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  بسم االله الرحمان الرحيم

  "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا "قال االله تعالى: 

  من سورة  الأحقاف  15الآية  

  إهداء

  إلى روح جدي وجدتي رحمهما االله تعالى.

  اهدي ثمرة جهدي لوالدي الكريمين أطال االله عز وجل عمرهما. كما
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  شكر

  قال الرسول صلى االله عليه وسلم:"                                 

حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على  إن االله وملائكته وأهل السموات والأرض

  .معلمي الناس الخير" 

  رواه أبو داود

اشكر جزيل الشكر الأستاذة الفاضلة فرحة زراوي صالح على الجهد الذي بذلته ومازالت 

تبذله طوال مساري العلمي. أطال االله تعالى في عمرها، وجعل جهدها المبذول في ميزان 
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  المقـدمة

باعتبارها حجر الزاوية في  ترتكز الجزائر على غرار معظم دول العالم على الشركات التجارية

القانون  ، الذي أقره1حرية التجارة والصناعة، حيث يرتبط وجودها بمبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية

:" حرية التجارة والصناعة أنالتي تقضي بو  19962 من دستور 37الأسمى للبلاد بموجب المادة 

مضمونة، تمارس في إطار القانون".

فيقصد  ،الاستثمارالمؤسسة وحرية إلى حرية  3وفي نفس السياق تتفرع حرية التجارة والصناعة

بالأولى حق كل شخص طبيعي أو معنوي في القيام بأعمال تجارية وصناعية بحرية كاملة، بينما تعني 

ه وتسيير مؤسسته كما يرغب، وهذا باتخاذه أتاجر أو صناعي في متابعة عمله الذي أنش الثانية حق كل

�Â�ŕƷ�ƢēƢȈƷ�Ŀ�ƨǷƢŮ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ǞȈŦن تعددت طريقة تكوينها.  كما أن هذه الحرية أصبحت اليوم إ

ليشمل ليس فقط التجارة وإنما نشاطات الإنتاج والتوزيع  4أساس عالم الأعمال الذي اتسع نطاقه

التجاریة، التاجر، الحرفي، الأعمالالجزائري،زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري فرحة 1

، 88، نشر وتوزیع ابن خلدون، ف. 2003، السجل التجاري، النشر الثاني المقننةالتجاریة الأنشطة

.3ص.

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر 7في  المؤرخ438-96المرسوم الرئاسي رقم 2

ع.، 1996دیسمبر 8، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996نوفمبر 28المصادق علیھ في استفتاء 

.6ص.، 76

3 M. Pédamon, Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et
contrats du commerce, Dalloz, 2éme éd., 2000, n° 432, p. 363 : « …la liberté du commerce et
de l’industrie, on le sait , c’est d’abord la liberté d’entreprendre... ».

خر للقانون أ:"  غیر أن ھناك اقتراب 8، ص. 4، المرجع السالف الذكر، ف. صالحفرحة زراوي4

و القانون الاقتصادي أن معظم المراجع العصریة المتعلقة بالقانون التجاري أیلاحظ إذ،الاقتصادي
desعمال"لأتصدر تحت عنوان "قانون ا affairesle droitوما ؟  ما المقصود بھذه العبارة الجدیدة

نھ أنھ یصعب تحدید وحصر ھذا المصطلح بدقة، فمن الثابت أمضمون ھذا القانون؟ بالرغم من ھو
والقانون الضریبي، والقانون الكلاسیكي،التجاري بمعناه كالقانوندید من القوانین یشمل الع

یمكن الاستغناء عنھ باعتباره الشریعة العامة." لا ، إذالاجتماعي، وبطبیعة الحال القانون المدني
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، وبموجبها ظهرت الشركة التجارية كمؤسسة جماعية مكونة من عدة أفراد، يجمعهم هدف 1والخدمات

  مشترك هو تحقيق الثروة باستثمار أموال الغير. 

Ƣŭ¦�Ƥ®̈�،لذا ƳȂŠ�ǾǧǂǟÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƾȇƾŪ¦�ÀƢȈǰǳ¦�¦ǀđ�ǶƬǿ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞȇǂǌƬǳƢǧ

:"الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر 2المعدلة من القانون المدني 416

�ƾǫ�Äǀǳ¦�ƶƥǂǳ¦�¿ƢǈƬǫ¦�» ƾđ��ƾǬǻ�Â¢�¾ƢǷ�Â¢�ǲǸǟ�ǺǷ�ƨǐƷ�ŉƾǬƬƥ�½ŗǌǷ�¶Ƣǌǻ�Ŀ�ƨŷƢǈŭ¦�ȄǴǟ

ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.كما يتحملون الخسائر التي قد 

  تنجر عن ذلك".

النظام القانوني المتعلق بكل شكل من الشركات التجارية والتي   3لقانون التجاريكما حدد ا

شركة تضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة المساهمة ذات مجلس الإدارة. لكن  انذاككانت تضم 

1993، أولها سنة 4اختيار الجزائر لنظام اقتصاد السوق دفع المشرع إلى التدخل عدة مرات
5

1 Y. Guyon, Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, Economica, tome1,
9ème éd., 1996, n° 2, p. 3 : « Ces activités de production, de distribution et de services
obéissent à des règles qui ne sont pas toujours celles du droit civil. On appelle ces règles
droit commercial ou encore droit des affaires ».

، الجریدة الرسمیة والمتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 2

14-88والمتمم بموجب القانون رقم المعدل990، ص. 78، ع. 1975سبتمبر 30المؤرخة في 

.749ص.، 18ع.، 1988مایو 4، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1988مایو 3المؤرخ في 

والمتضمن القانون 1975سبتمبر 26في  المؤرخ59-75القدیمة من الأمر رقم 544المادة3

:" یحدد الطابع 1073ص.، 101ع. ، 1975دیسمبر 19التجاري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في

التجاري لشركة إما بشكلھا أو موضوعھا.

شركات ذات المسؤولیة بسبب شكلھا مھما كان موضوعھا: شركات المساھمة وتجاریةتعد شركات
المحدودة وشركات التضامن ".

ولقد انتظر المشرع سنین طویلة:"33، ص. 2-24فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ف.4

رقم الأمر ن أول تعدیل على القانون التجاري. وغني عن البیان ألإدخال - ) عاما18(ثمانیة عشرة-

الذي كان نسخة غیر واضحة عن التشریع الفرنسي، یتمیز 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-59

الأحكامسوء تحریر بعض إلىبخللھ ونقائصھ وصعوبات تطبیقھ. ولعل ھذه الصعوبات كانت ترجع 
ام الضروري القیالنصوص بالصیاغة الفرنسیة. ولذلك كان من مععدم التطابق إلىالقانونیة، وخاصة 

یة سایالسالمعطیات الاقتصادیة والقانونیة من جھة، والأحكامبعین الاعتبار نقص تأخذبتعدیلات 
نصوص معدلة ومتممة لنزع إصداركان لزاما أيأخرى،الجدیدة من جھة 

القانونیة خاصة الأحكامالمصطلحات القانونیة، وعدم ملائمة سوء ترجمةكافة التناقضات الناجمة عن 
ان الشركات التجاریة".في مید

والمتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75معدلة من الأمر رقم ال544المادة 5

، 1993ابریل 25المؤرخ في 08-93التجاري المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 
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شركة توصية بسيطة، شركة توصية بالأسهم و شركة المساهمة ذات مجلس المديرين ومجلس المراقبة،  أضاف

  . ةمحدود حدد أحكام تتعلق بالمؤسسة ذات شخص واحد ذات مسؤولية19961ثانيها سنة 

تحضى الشركة التجارية مهما كان شكلها أو موضوعها بأهمية في المعاملات التجارية  كما

تعتبر الشركة تقنية للفصل بين الأموال، إذ 2النظر إلى عدة مجالات. ففي الميدان القانونيوالاقتصادية ب

�ƢĔ¢�ƢǸǯ��Ƣđ�Ȃǔǟ�Ǯ امعنوي اشخص تعد ȇǂǋ�Ä¢�ƨǷ̄�Ǻǟ�ƨǴǐǨǼǷ�ƨȈǳƢǷ�ƨǷ̄�ÀȂǻƢǬǳ¦�̈ȂǬƥ�Ƥ ǈƬǰȇ

في شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة المساهمة  خاصة وسيلة سهلة لانتقال المؤسسة إلى ورثة الشركاء

ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢǷ¢��ǶȀǼȈƥ�Ƣǿ°¦ǂǸƬǇ¦Â3 فهي تعتبر تقنية لتمويل مشاريعها، حيث تستند إلى الوسائل ،

القانونية المتاحة للمؤسسة الجماعية بزيادة رأسمالها أو إصدار سندات جديدة بالنظر إلى عدد 

في تكوينهم للشركة وتحقيق نشاطها، على نقيض المؤسسة الفردية  الأشخاص الذين يشتركون بأموالهم

�Ãǂƻ¢�©Ƣǯǂǋ�ǞǷ�ƢȀǠȈǸš �Ƣǔȇ¢�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ƢǸǯ�ǽƾƷȂǳ�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢǷ±¢�ǲƷ�ƢȀǰǳƢǷ�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�Ŗǳ¦

.4لضخامة برامجها

:"یحدد الطابع التجاري لشركة إما 3ص.، 27ع.، 1993ابریل 27الجریدة الرسمیة المؤرخة في

بشكلھا أو موضوعھا.

تعد شركات التضامن وشركات التوصیة وشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساھمة، 
تجاریة بحكم شكلھا ومھما یكون موضوعھا".

1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم من الفقرة الأولى والثانیةمعدلةال564المادة 1

، 1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

:" تؤسس الشركة ذات المسؤولیة 4ص.، 77ع.، 1996دیسمبر 9میة المؤرخة في  سالجریدة الر

من حصص.المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا 

إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخصا واحدا 
."كشریك وحید" تسمى ھذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة"

2 M. Salah, Les sociétés commerciales, les règles communes, la société en nom collectif, la
société en commandite simple, EDIK, tome1, 2005, n°8, p.8 : « Lorsqu’ une société est dotée
de la personnalité morale, elle bénéficie d’un patrimoine propre, distinct, en principe, de
celui de chacun des associés ».
3 D. Gibirila, Droit des sociétés, Ellipses, 2ème éd., n° 12, p. 13 : « En général, la société peut
trouver plus aisément des capitaux que l’entreprise individuelle».

4 Ph. Merle, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz ,6ème éd., n° 3, p. 4 : « La
société par actions permet également d’assurer facilement des rapprochements entre sociétés
(prises de participations, fusions) et la constitution de groupes (société mère et filiales). Les
plus importants d’entre eux dominent l’économie mondiale ».



4

ن صاحب المؤسسة الفردية يلتزم بأداء ضريبة على الدخل الإجمالي إف، œȇǂǔǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ1 أما

م الأرباح الصناعية والتجارية الموزعة أو المدخرة. بينما تفرض الضريبة على الشركات التجارية الذي يض

نظام الجباية المطبق على التاجر، أما شركات لفتخضع  ،حسب تصنيفها الفقهي إلى شركات أشخاص

دودة، شركة ن نظام الضريبة على أرباح الشركات هو الذي تلتزم بأدائه شركة ذات مسؤولية محإالأموال ف

ساهمة وشركة التوصية بالأسهم، بالإضافة إلى دفع ضريبة على الدخل الإجمالي يؤديها كل شريك إذا الم

  وزعت الأرباح عليهم.

تدخل  2ن الفقهإفبالرغم من تحديد القانون التجاري أشكال الشركة التجارية المذكورة أعلاه، ف

على شخصية الشركاء  3ل. يعتمد الصنف الأولالأمواشركات  أيضا وقسمها إلى شركات الأشخاص و

والثقة المتبادلة فيما بينهم مع مراعاة تضامنهم في المسؤولية التي تعد غير محدودة ومثال ذلك شركة 

تكون حصصهم لا و  4صفة التاجروبحكم القانون تضامن التي بموجبها يكتسب الشركاء المتضامنون ال

وخضوعه للتسوية القضائية أو نقص  7و إفلاسهأ 6حدهمأ، كما أن وفاة 5للتداول ممثلة في سندات قابلة

1 M. Salah, op. cit., n° 13, p. 12 :« Dans l’entreprise sociétaire, la fiscalité diffère selon la
forme de société adoptée ».

-2000فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة اللیسانس، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 2

، غیر منشورة.2001

، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة، الملكیة التجاریة والصناعیة، الشركات ھاني دویدار3

:" شركات الأشخاص ھي تلك 267، ص. 759، ف.2008التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،

غیره رللشركاء، بمعنى أن كل شریك یعول على وجود واستمرا يالتي تقوم على الاعتبار الشخص
اء مساھما في مشروع الشركة".من الشرك

:"للشركاء بالتضامن صفة التاجر وھم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن ق.ت.ج.551المادة 4

عن دیون الشركة.

بعد مرور خمسة عشر یوما من إلاولا یجوز لدائني الشركة مطالبة احد الشركاء بوفاء دیون الشركة 
الشركة بعقد غیر قضائي".إنذارتاریخ 

ن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا یمكن أق.ت.ج.:"لا یجوز 560المادة 5

برضاء جمیع الشركاء.إلاإحالتھا

."ن لم یكنأویعتبر كل شرط مخالف لذلك، ك
حد الشركاء ما لم یكن ھناك شرط مخالف في القانون أق.ت.ج.:"تنتھي الشركة بوفاة 562المادة 6

.الأساسي

و القصر من ورثة الشریك، في حالة استمرار الشركة غیر مسؤولین عن دیون أویعتبر القاصر 
تركة مورثھم".أموالالشركة مدة قصورھم إلا بقدر 

و فقدان أمنعھ من ممارسة مھنتھ التجاریة أوحد الشركاء أإفلاسق.ت.ج.:" في حالة 563المادة 7

بإجماعو یقرر باقي الشركاء ذلك أعلى استمرارھا الأساسيون تنحل الشركة، ما لم ینص القانأھلیتھ،
.الآراء
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إلى حل الشركة إلا إذا نص القانون الأساسي  مبدئيا نقص أهليته وكذا منعه من ممارسة التجارة يؤدي

  أو اتفق الشركاء بالإجماع على استمرارها. 

الانضمام إلى الشركة  على المال الذي يقدمه الشركاء عند 1من الشركات و يقوم الصنف الثاني

هذه الأخيرة لا يكتسب بموجبها ففي  في شركات المساهمة، خاصة مع تحديد مسؤوليتهم وتتمثل

المساهمون صفة التاجر، ولا تؤثر على نقيض شركة التضامن حالات الوفاة أو الإفلاس والتسوية 

  القضائية أو نقص الأهلية على حياة الشركة.

قابلة للتداول منذ قيد الشركة بالسجل  المساهم في شركة المساهمةا التي اكتتبه 2وتكون الأسهم

على المؤسسين اختيار إما اللجوء يفرض  النظام القانوني لشركة المساهمةوالجدير بالذكر أن  .التجاري

رأسمالها بخمسة ملايين دينار جزائري، الأمر الذي يسمح ل ويحدد الحد الأدنى 3علنيا للادخار

 جراءاتالإŗƷƢƥ�ǶēÂǂƯ�̈®Ƣȇ±Â�ǶȀǠȇ°ƢǌǷ�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�śƦǣ¦ǂǳ¦�ǺȇǂǸưƬǈŭ¦�ǺǷ�ƾȇ¦¿�باستقطاب العد

رأسمالها مليون دينار جزائري. وتوجد بينهما  لغويب 5اللجوء علنيا للادخار دون التأسيس أو 4المحددة

رة وبين شركات وسطية تضم شركات ذات المسؤولية المحدودة التي تجمع بين الاعتبار الشخصي تا

اسمية لا تكون قابلة للتداول وإنما للإحالة فقط   احصص 6شركاء لل تمنحإذ  ،الاعتبار المالي تارة أخرى

 لمواالأالنظر إلى ببالنسبة للشركاء في شركة التضامن، غير أن مسؤوليتهم تكون محدودة الأمر  هو ماك

الأولىداؤھا لھ، طبقا للفقرة ألھذه الصفة والواجب الفاقدوفي حالة الاستمرار تعین حقوق الشریك 
".559من المادة 

مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري ، دراسة مقارنة، الأعمال التجاریة، التجار، المؤسسة 1

، 2006التجاریة، الشركات التجاریة، الملكیة الصناعیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

المالي. فلا :" لا تقوم ھذه الشركات على الاعتبار الشخصي بل على الاعتبار 362، ص.348ف.

یعتد فیھا بشخصیة الشریك بصفة رئیسیة، بل العبرة فیھا بما یقدمھ كل شریك من مال".
ق.ت.ج.51مكرر715المادة 2

من الفقرة الأولى المعنونة بالتأسیس باللجوء العلني للادخار من ق.ت.ج. 604إلى 595المواد من 3

القسم الثاني المتعلق بتأسیس شركة المساھمة.
الفصل الأول المعنون بتأسیس شركة المساھمة عن طریق الدعوة العلنیة إلى الادخار من المرسوم 4

، یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة 1995دیسمبر 23المؤرخ في 438-95التنفیذي رقم 

بشركات المساھمة والتجمعات.
المعنونة بالتأسیس دون اللجوء العلني للادخار من الفقرة الثانیة ق.ت.ج. 609إلى 605المواد من 5

من القسم الثاني المتعلق بتأسیس شركة المساھمة.
ق.ت.ج.569المادة 6
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شركات التوصية أما فيما يخص مثل الشركاء في شركة المساهمة.  ولا يكتسبون صفة التاجر 1المقدمة

، يسري على ين وشركاء موصينن النوع الأول يتكون من شركاء متضامنإالبسيطة والتوصية بالأسهم، ف

الشركاء  يخضع بينمافي شركة التضامن التضامن ب للشريك الأساسيالقانون  2الشركاء المتضامنين

لفصل الأول مكرر من القانون التجاري المتعلق بشركة التوصية بسيطة. أما ن لقواعد حددها او الموص

 وشريك متضامن، يطبق على الشريك المتضامن ين مساهمينالنموذج الثاني يضم ثلاثة شركاء موص

.3ينعلى الشركاء الموص بالمساهمينالقواعد المتعلقة  وأحكام شركة تضامن، 

�ǒتختلف الشركات التجارية عن وهكذا،  ȈǬǻ�ȄǴǟ�ƨȇ°Ƣš �¾ƢǸǟƘƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔȂǯ�ƨȈǻƾŭ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦

لا يحقق من وراءه الثروة بل  4الشركات المدنية الذي تتجه بموجبها إرادة الأفراد إلى ممارسة عمل مدني

�ǞǬȇ�ƾǫ�̄¤��ǶēƢƳƢƷ�ƨȈƦǴƫ�ǺȇƾǏƢǫيتم تقديم بواسطتها خدمات للمواطنين  5على مهن حرة ختيارلاا

الخبراء وغيرهم، و المحضرين القضائيين، و الموثقين،  و الجهد الذي تم بدله كالمحامين،مقابل  اويتلقون أتعاب

الصناعة التقليدية و أو قد يلتجئون إلى ممارسة عمل يدوي قصد القيام بنشاطات الصناعة التقليدية، 

.6الفنية والصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد أو الخدمات

توافر شروط موضوعية عامة  بصورة قانونيةلوجود أي شركة على  يشترط والجدير بالذكر أنه

 يناتفاق بين شخصبإلا  تنشأ، باعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكن أن 7تتعلق بالعقد فرضها القانون المدني

موضوعية  اشروطو تتطلب معنويين حول محل وسبب معينيين. أو عدة أشخاص طبيعيين أو  ينشخص

عنصر نية المشاركة وعنصر و عنصر تقديم الأموال،  و تتمثل في عنصر تعدد الشركاء،8خاصة بالشركة

ق.ت.ج.564المادة 1

ق.ت.ج.1مكرر 563المادة 2

ثالثا ق.ت.ج.715المادة 3

.السالفة الذكرفرحة زراوي صالح، محاضرات القانون التجاري، 4

5 M. Menjucq, Droit des affaires, le commerçant, les actes de commerce, le fonds de
commerce, le bail commercial, les contrats commerciaux, Gualino 3éme éd., 2003, n°44,
p. 32 : « Concernant les activités libérales ( avocat, officier ministériel, médecin…) ce sont
des arts ( hommes de l’art) qui exigent un certain travail intellectuel et dans lesquels la
relation entre le client et le professionnel est fondée sur la confiance personnelle ».

الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، 01-96من الأمر رقم 7و5المادتین 6

.3ص.، 3ع.، 1996ینایر 14الجریدة الرسمیة المؤرخة في

من القسم الثاني المعنون بشروط العقد من الفصل الثاني المتعلق ق.م.ج98إلى 59المواد من 7

بالعقد.
ق.م.ج.416المادة 8
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 واجبأي  ،شرط الشكلية تحقيق الربح أو تحقيق الاقتصاد وتحمل الخسائر. و أضاف القانون التجاري

ل لا من تاريخ قيدها بالسجإ. كما لا يمكن لها اكتساب الشخصية القانونية 1تحرير الشركة بعقد رسمي

3��ǫȂǬƷ�Ƥااعتباري ا. ولما كانت هذه الأخيرة شخص2التجاري ǈƬǰƫ�ƢĔƜǧأهلية و تتمثل في ذمة مالية،  ا

به  موطن وهو المكان الذي يوجدو أهلية في حدود التي يعينها عقد إنشاءها أو التي يقررها القانون، و 

�Ƣē°¦®¤�ǄǯǂǷ وǷ�¶ǂǋ�Ä¢�Ǧ Ǵţ�À¤�¦ǀǳ���ȆǓƢǬƬǳ¦�ǪƷ�¦Śƻ¢Â�Ƣē®¦°¤�Ǻǟ�ŐǠȇ�Ƥ ƟƢǻ ن الشروط

، 4احترام الإجراءات القانونية المحددة يترتب عنه بطلان الشركةلم يتم الموضوعية العامة أو الخاصة أو 

إمكانية تصحيح البطلان في شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة  5قر التشريع الجزائريألكن 

ń¤�ǆ ȈǇƘƬǳ¦�̈ŗǧ�śƥ�ƨǯǂǌǳ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�ȄǴǟ�ƢǛƢǨƷ بالبطلان  القاضي فترة الحكم

ن كل أبالنسبة للغير حسن النية، ويمكنه إثبات هذه التصرفات بكل الوسائل المتاحة قانونيا خاصة و 

لذا يطلق  ،الأركان المذكورة أعلاه كانت متوافرة فعليا قبل اكتشاف العيوب التي تشوب صحة العقد

غير أن  .7أن يتم تصفيتها مثل الشركة المنحلة ، لأنه يجب6على هذه الشركة مصطلح الشركة الفعلية

»�2والجديد  1بنظاميها التقليدي 8أنظار رجال الأعمال تتجه دوما إلى شركة المساهمة Ȃ̄ǸǼǳ¦�ƢĔ¢�ǶǰŞ

لا كانت باطلة.لا یقبل أي دلیل إثبات بین إق.ت.ج. :" تثبت الشركة بعقد رسمي و545لمادة ا1

الشركاء فیما یتجاوز أو یخالف ضد مضمون عقد الشركة.

یجوز أن یقبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاء".

2
تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري.  لا "ق.ت.ج.:549لمادة ا

التجاري. وقبل إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من 
بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا التعھدات غیر تحدید أموالھم إلا إذا قبلت الشركة

."ر التعھدات بمثابة تعھدات الشركة منذ تأسیسھا، فتعتبالمتخذة
ق.م.ج.50المادة 3

4 M. Salah, op. cit., n° 139, p. 102 : « La loi délimite les causes de nullité de sociétés et
détermine l’action en nullité. Elle autorise la régularisation d’une société entachée d’un vice
de constitution. Elle précise, enfin, les effets de cette nullité ».

.ت.ج.ق736المادة 5

6 M. Salah, op. cit., n° 149, p. 108 : « Lorsque la nullité de la société commerciale est
prononcée, il doit être procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et
aux règles applicables à la liquidation des sociétés commerciales. La nullité de la société
commerciale met donc fin à l’exécution du contrat -de société - sans rétroactivité ; la société
commerciale n’est alors nulle que pour l’avenir ».

الأساسيالقانون لأحكامق. ت.ج.:"یشرع في تصفیة الشركة متى قضي ببطلانھا طبقا 741المادة 7

والقسم الخامس من ھذا الفصل".الأساسي
م رأسمالھا إلى أسھم، وتتكون من ق.ت.ج.:"شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقس592المادة 8

شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتھم.

).7ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة (
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حيث يستوجب نشاطها الثري بالاستثمارات ضرورة تسهيل تداول  ،النموذج الأمثل لشركات الأموال

أثناء تأسيس شركة المساهمة.  أموالم حسب ما قدمه من الأسهم بكل حرية وبمسؤولية محدودة للمساه

Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨȈŷƘƥ�ƨǯǂǌǳ¦�ǽǀǿ�ȄǔŢ�¦ǀǳ.

جعل المشرع يتدخل لتنظيم أحكام  3أن اختيار الجزائر لنظام اقتصاد السوقوينبغي الإشارة إلى 

و السندات مهما  متعددة مصدرها الأساسي الأسهم أ 4كن شركة المساهمة من إصدار قيم منقولة تم

   سندات الاستحقاقزيادة عن الأسهم، 5بسيطة الإذ تشمل السندات  كانت بسيطة أو مركبة،

   ذاتوالسندات ، 6أسهم ، بينما تضم السندات المركبة السندات القابلة للتحويل إلىالبسيطة

أعلاه على شركات ذات رؤوس أموال عمومیة".2ولا یطبق الشرط المذكور في المقطع 

من "بمجلس الإدارة "ن القسم الفرعي الأول المعنوب المتعلقةق.ت.ج.، 641إلى 610المواد من 1

القسم الثالث المتعلق بإدارة شركة المساھمة وتسییرھا.
بمجلس المدیرین "الفرعي الثاني المعنون ق.ت.ج.، المتعلقة بالقسم673إلى 642المواد من 2

من القسم الثالث المتعلق بإدارة شركة المساھمة وتسییرھا."ومجلس المراقبة
3 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, 2001, n°2,
p.7 : « On comprend, dès lors, que l’ouverture de l’Algérie à l’économie de marché imposa
l’introduction des valeurs mobilières et leur réglementation...la législation algérienne
actuelle autorise les sociétés par actions à émettre des obligations, et les cessions d’actions
ne sont plus soumises, à peine de nullité, à la forme authentique. Elle autorise, également,
ces sociétés à émettre des certificats d’investissement, des titres participatifs, des obligations
simples ainsi que des obligations convertibles en actions et des obligations avec bons de
souscription d’actions ».

ق.ت.ج. : " القیم المنقولة ھي سندات قابلة للتداول تصدرھا شركات 30مكرر715المادة 4

وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح تسعر،ن أالمساھمة وتكون مسعرة في البورصة أو یمكن 
بالدخول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في حصة معینة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق 

مدیونیة عام على أموالھا".
ق.ت.ج.:" سندات الاستحقاق ھي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة 81مكرر 715المادة 5

قوق الدین بالنسبة لنفس القیمة الاسمیة".حللإصدار الواحد نفس 
یجوز لشركات المساھمة المستوفیة للشروط المنصوص علیھا "ق.ت.ج. :114مكرر 715المادة 6

دات استحقاق قابلة للتحویل إلى أسھم."إصدار سن82مكرر 715في المادة 
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وسندات  3وشهادات الحق في التصويت ،2شهادات الاستثمارو ، 1بالأسهمقسيمات اكتتاب 

.4المساهمة

بتنظيمها ومراقبة إصدارها وفق الشروط القانونية  5وهذا من خلال توفير الهيئات الكفيلة

ƴǴƫ�ƨȈǳƢǷ�¼¦°Â¢�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�̄¤��̈®ƾƄ¦ على هذا و  إليها كلما احتاجت إلى سيولة مالية لإقامة مشاريعها.أ

يخضع لقانون العرض  امنظم اسوقالأساس تستطيع الشركة أن تسعرها ببورصة القيم المنقولة التي تعد 

  .والذي بقي منعدم الوجود تقريبا والطلب

وتتميز شركة المساهمة بطابعها المفتوح الذي يسمح بتغير المساهم كلما سمحت له الفرصة في  

، بل بالعكس ن العلاقات بين الشركاء غير مقيدةألكن هذا لا يعني ب .6شخص يحيل له أسهمهوجود 

¦�ǂǜǼǳƢƥ�ƢȀƬȇƢĔ�ƾǼǟ�ŕƷÂ��ƢēƢȈƷ�ƨǴȈǗ��ƢȀǈȈǇƘƫ�ǲƷ¦ǂǷ�Őǟ�̧ǂǌŭشروط حددها تخضع ل

الشروط المطلوبة تستوفيق.ت.ج.:" یجوز لشركات المساھمة التي 126مكرر 715المادة 1

لإصدار سندات استحقاق، أن تصدر سندات استحقاق ذات قسیمات اكتتاب بالأسھم ویجوز لشركة ما 
اكتتاب بالأسھم تقوم بإصدارھا الشركة التي تملك بصفة مباشرة إصدار سندات استحقاق ذات قسیمات

غیر مباشرة أكثر من نصف من رأسمالھا".أو
تمثل شھادات الاستثمار التي یجب أن تكون قیمتھا الاسمیة "ق.ت.ج.:62مكرر 715المادة 2

ول".مساویة للقیمة الاسمیة للسھم الشركة المصدرة، حقوقا مالیة ، وھي قابلة للتدا
ق.ت.ج.: تمثل شھادات الحق في التصویت حقوقا أخرى غیر الحقوق المالیة 63مكرر 715المادة 3

المرتبطة بالأسھم".
ق.ت.ج. : "تعتبر سندات المساھمة سندات دین تتكون أجرتھا من جزء ثابت 74مكرر 715المادة 4

الشركة أو نتائجھا وتقوم على یتضمنھ العقد وجزء متغیر یحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط
القیمة الاسمیة للسند".

المتعلق ببورصة القیم المنقولة ، 1993ماي 23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم 5

10-96و المعدل والمتمم بالأمر رقم 3ص.، 34ع.، 1993ماي 23الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

26ص.، 3ع. ،1993جانفي  14الرسمیة المؤرخة في ، الجریدة1996جانفي  10المؤرخ في  

، الجریدة الرسمیة 2003فیفري 17المؤرخ في 04-03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

.16ص.، 11ع.، 2003فیفري 19المؤرخة في 

فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،6

:"حریة المساھم في 370، ص.2009الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

نقل أسھمھ وسھولة إجراءات النقل في شركات المساھمة، ھي من أھم الخصائص التي تمیز بھا السھم 
عن الحصة في شركات الأشخاص. ولكن ھذا الانتقال لا یتم بحریة مطلقة".
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الهيئة الإدارية و الهيئة الرقابية. و  والتي تشمل هيئة المداولة،1إلى الهيئات التي يقوم عليها نظامها القانوني

ثناء تأسيسها مهمة اتخاذ القرارات الهامة أ 2ومن ثم، تتولى هيئة المداولة المكونة من الجمعيات العامة 

��ƢȀƟƢǔǬǻ¦�ƾǼǟÂ�ƢēƢȈƷ�ƨǴȈǗÂتختلف بين مجلس الإدارة أو فهي  ،بشركة المساهمة 3الهيئة الإدارية أما

  مجلس المديرين حسب ما اتفق عليه المساهمون.

القيام بالرقابة على  4يلتزم محافظ الحساباتفبجانب مجلس المراقبة  ،وفيما يخص الهيئة الرقابية 

  الوضعية المالية للشركة. راقبةوبمشفافية الحسابات 

 والتي يطلق عليها تسمية  5"مقدمات"يتحصل المساهم على صفة الشريك مقابل ما قدمه من

 تسمية 

أكرم یا ملكي، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، الإصدار الثاني، دار 1

:" إن ھذه الشركة ذات الطابع التنظیمي تنظیما 243، ص.173، ف.2008الثقافة للنشر والتوزیع، 
شروط متكاملا یتألف من ھیئات ذات اختصاصات محددة تكفل إدارة أمورھا وتسییر شؤونھا وفق ل

متفق علیھا في عقدھا و/أو نظامھا والقواعد المنصوص علیھا في القانون. وھذه الھیئات ھي الھیئة 
العامة للشركة ومجلس إدارة الشركة وھیئة مراقبة الشركة".

نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2

إن أعلى ھیئة في شركة المساھمة تتمثل في الجمعیة العامة للمساھمین لأنھا تضم :"272، ص.2008

."جمیع المساھمین في الشركة فھي مصدر السلطات
3 M. Salah et F. Zéraoui, De quelques pratiques contestables en droit algérien des sociétés
commerciales, in Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, EDIK, 2002,
pp .35 et s., spéc., n° 22, p. 66 : « Le droit algérien connaît, depuis la reforme du 25 avril
1993, deux types de S.P.A, : la S.P.A. avec conseil d’administration qui existait déjà sous
l’empire de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 et la nouvelle forme de S.P.A.
avec directoire et conseil de surveillance ».

المتعلق بالخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010یونیو 29المؤرخ في01-10القانون رقم 4

، والمتضمن إلغاء 42ع.، 2010یولیو 11مؤرخة في الرسمیة الجریدة الوالمحاسب المعتمد ،
المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 1991ابریل 27المؤرخ في 08-91القانون رقم 

. عن ھذا 651، ص. 20، ع. 1991والمحاسب المعتمد، الجریدة الرسمیة المؤرخة في أول مایو 
ھمة من الوكالة إلى المھام القانونیة، سعید بوقرور، محافظ الحسابات شركة المساالموضوع راجع 

3ع.جامعة وھران، ،مجلة المؤسسة والتجارة، مخبر المؤسسة والتجارة، ابن خلدون للنشر والتوزیع
:" تتلخص مھام المحافظ في مراقبة الحسابات باعتبارھا المادة الأولیة 57، ص.17، ف.2007-

المالیة وتسجل جمیع التصرفات الاقتصادیة والمالیة للوضعیة المالیة للشركة، فھي تعكس نتائج السنة 
والقانونیة، الأمر الذي یبحث عنھ المساھمین ودائني الشركة لتتبع ومعرفة مصیر حقوقھم".

فرحة زراوي صالح، تقدیم العمل في الشركات التجاریة، مجلة بالنسبة لھذا المصطلح، راجع 5

جامعة وھران، ،ابن خلدون للنشر والتوزیعالمؤسسة والتجارة، مخبر المؤسسة والتجارة،
:"یترتب على تقدیم مقدمات ، عینیة كانت أو نقدیة أو عمل كما ھو 28، ص.20، ف.2008-4ع. 

محدد في الشریعة العامة، اكتساب صفة الشریك ومن ثم تمتع المعني بالأمر مبدئیا بعدة حقوق منھا 
المالیة ومنھا المعنویة".
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 اأي تلك الأموال المقدمة نقدا أو أسهم، 2نقدية اطبيعتها أسهم ت، مهما كان1الأسهم

ت أو عقارات ولا يمكن له تقديم عمل أو نفوذ أو ما يعبر عنه أي هي عبارة عن منقولا ، 3عينية

.4بالأموال الصناعية

�ƨǯǂǌǳ¦�¾Ƣũ¢°�ÀȂǰƫ�ƢĔ¢�Ʈو  ȈƷ�ǺǷ�ƨȈŷ¢�ƨŷƢǈŭ¦�ƨǯǂǋ�ǆ ȈǇƘƫ� ƢǼƯ¢�ƨǷƾǬŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǰǌƫ

 ان رأسمال الشركة يعد ضمانلأوبذلك تحدد قيمتها يوم الانضمام إليها فهي تخضع لمبدأ ثبات رأسمال 

، وهو( أي رأسمال ) يختلف عن مصطلح أصول الشركة التي تشكل الأموال التي تم الحصول 5لدائنيها

   عليها في وقت معين مما قدم عند التأسيس وبعده فتظهر بميزانيتها.

بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة  رأسمال اكتتاب واجب 6لذلك اشترط المشرع الجزائري

بع على الأقل من قيمتها الاسمية، بينما الأسهم العينية تكون مسددة القيمة عند الاكتتاب بنسبة الر 

�Ȅǟƾȇ�ǎ ابكامله Ƭű�ŚƦƻ�ǺǷ�ǂȇƾǬƬǳ�Ǟǔţ�ƢĔȋ�°¦ƾǏȍ¦�ƾǼǟكلف بتقدير الحصص. المندوب الم

ن إف ،قيد الشركة بالسجل التجاري ساهم التزامه خلال مدة خمس سنوات من تاريخالمفإذا لم ينفذ 

.ت.ج.: "السھم ھو سند قابل للتداول تصدره شركة مساھمة كتمثیل لجزء ق40ر مكر715المادة 1

من رأسمالھا".
.ت.ج. ق41مكرر715المادة 2
فھي الأسھم التي العینیة، : " أما الأسھم 431، ص. 393مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ف.3

تمثل حصصا عینیة في رأسمال الشركة". 
على خلاف ماھو الأمر في شركة ذات ":48، ص. 35فرحة زراوي صالح، المقال السابق، ف.4

مسؤولیة المحدودة، فإن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على حظر تقدیم العمل في شركة 
."المساھمة، غیر أن ھذا المنع یستنتج ضمنیا من الأحكام المتعلقة بتكوین رأسمال

5 M. Salah, op.cit., nos 91-92, p. 62 : « La comptabilité distingue le capital social de l’actif
social. Le capital social est la somme des apports en numéraire et des apports en nature. Il
représente les apports que la société a l’obligation de rembourser après sa dissolution. Les
apports sont donc des dettes et à ce titre leur valeur, qui constitue le capital de la société,
figure au passif du bilan. L’actif social est l’ensemble des biens qui composent le patrimoine
de la société à un moment donné, et à ce titre les biens apportés -et ceux acquis par elle après
sa constitution-, et non plus leur valeur figurent à l’actif du bilan. C’est ce que l’on appelle
également le patrimoine social ou patrimoine d’affectation ».

ق.ت.ج.596المادة6
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2حقه في التصويت تتولى بيع الأسهم، كما يفقد المعني بالأمر اهر اعذمن  1رور مدة شهرالشركة بعد م

   ويوقف حقه في الأرباح وحق الأفضلية في الاكتتاب.

أو  5أسهم عادية  وقد تكون، 4للحامل أسهم أو  3الأسهم إلى أسهم اسمية ويمكن أن تقسم

.6 أو أسهم ممتازة

 مبينة في  7بحيث لها قيمة اسمية متساوية ،تتميز بخصائصوتجب الإشارة إلى أن الأسهم 

ق.ت.ج.:" یتعین على المساھم أن یسدد المبالغ المرتبطة بالأسھم التي قام 47مكرر715المادة 1

و في غیاب ذلك، ، حسب الكیفیات المنصوص علیھا في القانون والقانون الأساسي للشركةاباكتتابھ
"....تتابع الشركة بعد شھر من طلب الدفع الموجھ للمساھم المتخلف ببیع ھذه الأسھم 

تكف الأسھم التي لم یسدد مبلغ الأقساط المستحقة منھا في الآجال ":ق.ت.ج.49ر مكر715المادة 2

المحددة، عن إعطاء الحق في القبول والتصویت في الجمعیات العامة وتخصم لحساب النصاب 
القانوني.

ویوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الاكتتاب في زیادات لرأس المال المرتبطة بتلك الأسھم.

یمكن للمساھم، بعد دفع المبالغ المستحقة بالأصل والفائدة، أن یطلب دفع الأرباح غیر المتقادمة.

ولا یسوغ لھ رفع دعوى فیما یخص حق التفاضل في الاكتتاب في زیادة رأس المال، بعد انقضاء 
الأجل المحدد لممارسة ھذا الحق.

."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
3 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op. cit., n° 12,
pp. 27et 28 :«Ainsi, l’action nominative est l’écrit qui constate l’inscription du titulaire sur le
registre de la société émettrice. Cette inscription constate les droits du titulaire. Et c’est par
un transfert sur le registre que s’effectue la transmission de ces droits à un autre titulaire. Ce
transfert entraîne une modification de l’inscription. Avec l’action nominative, la société
connaît donc l’actionnaire. L’action au porteur peut soit être matérialisée par un document
remis à son titulaire et qui incorpore les droits de ce dernier- seule cette matérialisation
permettant la transmission du titre au porteur par simple tradition manuelle, soit faire l’objet
d’une inscription en compte auprès d’un intermédiaire habilité ».

: "فبینما تعتبر الأسھم لحاملھا، الخالیة 217، ص.152ملكي، المرجع السالف الذكر، ف.أكرم یا4

فیمكن نقل ملكیتھا بمجرد نقل حیازتھا، أي بالمناولة الیدویة".،من اسم مالكھا، مملوكة لمن یحملھا
ق.ت.ج.:" الأسھم العادیة ھي الأسھم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من 42مكرر 715المادة 5

رأسمال شركة تجاریة. وتمنح الحق في المشاركة في الجمعیات العامة وحق انتخاب ھیئات التسییر أو 
لى كل عقود الشركة أو جزء منھا وقانونھا الأساسي أو تعدیلھ بالتناسب مع حق عزلھا والمصادقة ع

التصویت الذي بحوزتھا بموجب قانونھا الأساسي أو بموجب القانون. وتمنح الأسھم العادیة، علاوة 
على ذلك، الحق في تحصیل الأرباح عندما تقرر الجمعیة العامة توزیع كل الفوائد الصافیة المحققة أو 

ء منھا. وتتمتع جمیع الأسھم العادیة بنفس الحقوق والواجبات".جز
ق.ت.ج.44مكرر 715المادة 6

:"یقسم رأسمال الشركة إلى أسھم متساویة 428، ص.486مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ف.7

متساویة القیمة  والحكمة في وجوب تساوي قیمة الأسھم ھي تسھیل تقدیر الأغلبیة في الجمعیات 
على المساھمین. وتساوي قیمة الأسھم یتتبع المساواة یة للشركة وتسھیل عملیة توزیع الأرباحالعموم
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أي تلك القيمة التي يدفعها المكتتب عند ، 1السند، وهذه القيمة تتنوع بين قيمة الإصدار

ين تكون أالشركة  رأسمالفي حالة زيادة  إلاتملكه السهم ولابد أن تكون أصلا مساوية للقيمة الاسمية 

التي تمثل نصيب السهم في  2قيقيةالحقيمة التوزيع علاوات إصدار، وبين فيستدعي الأمر  ،مرتفعة عنها

�ƢĔȂȇ®�Ƕǐƻ�ƾǠƥ�ƨǯǂǌǳ¦�¾¦ȂǷ¢�ĿƢǏما إذا أقيمة الحقيقية للسهم التزيد  االشركة أرباح حققت فإذا

قيمة الاسمية . كما للسهم الغالبا عن نخفض تن القيمة الحقيقية للسهم إف ،تكبدت الشركة خسائر

وقيمة مبادلة السهم هي  ،به السهم بيعيسمى بقيمته في البورصة وتمثل الثمن الذي  أو ما 3تجاريةقيمة 

قيمته الحقيقية لكنها تتعرض لقانون العرض والطلب مما يجعلها تعرف انخفاض أو ارتفاع حول القيمة 

لية المساهم بفضلها تكون مسؤو و  ،أشخاصبين عدة  4ملكيتها ألا يمكن أن تتجز فالحقيقية للسند. 

ها بسهولة نأي يتم التنازل ع، بالطرق التجارية 5محدودة عن ديون الشركة وأخيرا هي قابلة للتداول

ن العملية إفوهي القاعدة العامة المطبقة على الأسهم فإذا كانت الأسهم اسمية  .حسب شكل السند

فيتم انتقالها  ،الأسهم لأمر وبالتسليم،  فيتم ذلكتتم بالقيد بسجلات الشركة، أما الأسهم لحاملها 

في الحقوق التي یعطیھا السھم فھو یقتضي المساواة في الأرباح والمساواة في التصویت. ویقتضي 
تساوي قیمة السھم كذلك المساواة في الالتزامات التي یرتبھا السھم".

1 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, op. cit., n°6,
p.18 : « La valeur d’émission de l’action est, généralement, supérieure à sa valeur nominale.
Elle correspond à cette dernière augmentée d’une prime d’émission. C’est cette valeur
d’émission que les souscripteurs doivent verser lorsqu’une société par actions qui a constitué
des réserves, procède à une augmentation de capital. La prime d’émission correspond, ici,
aux droits que les souscripteurs vont acquérir sur les réserves. Sur cette notion, v. G. Naffah,
La prime d’émission, thèse Paris II, 1986, p. 24 : « La prime d’émission constitue l’excédent
du prix d’mission sur la valeur nominale des actions ou parts sociales à libérer en
numéraire ».

.818ص.، 943ھاني دویدار، المرجع السابق، ف.2

.428، ص.487مصطفى كمال طھ، المؤلف السابق، ف.3

ن السھم الواحد یكون مملوكا لشخص أ:" معنى ھذا 300فوزي محمد سامي، المؤلف السابق، ص.4

واحد، ولكن لو انتقل السھم إلى عدة أشخاص بالإرث في ھذه الحالة، لا یجوز تجزئة السھم بعدد 
یوع".الورثة وإنما یكون مملوكا على الش

احمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، القواعد العامة للشركات، شركات المحاصة، 5

التضامن، التوصیة البسیطة، المسؤولیة المحدودة، التوصیة بالأسھم، المساھمة فروع ومكاتب تمثیل 
القطاع العام الشركات الأجنبیة في مصر، تغییر شكل الشركات ، الاندماج والانفصال، تحول شركات

نھ یجوز لكل مساھم أن ینقل أمقتضى ھذه الخاصیة ":464، ص. 437ف.إلى القطاع الخاص،
ملكیة أسھمھ أو جزء منھا للغیر أو لأحد المساھمین وخاصیة قابلیة السھم للتداول من النظام العام، 

نھ یجوز طبقا أیر غ ،فھي الخصیصة الجوھریة التي تمیز شركات المساھمة عن غیرھا من الشركات
للقانون أن ترد بعض القیود القانونیة أو الاتفاقیة على تداول الأسھم ...".
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ǰǏ�Ƣǔȇ¢�řǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ŚȀǜƬǳƢƥيبين نصيبه في رأسمال الشركة ويمثل الحقوق التي يباشرها  1امزدوج ا

وهي الحق في الحصول على الربح ، الحق في نصيب في المال الاحتياطي وحق ، 2إما حقوق مالية 

القيام بعمليات مالية على هذه السندات  وكذا قدرته على  .الحصول على نصيب في فائض التصفية

عنوية أو المبينما الحقوق  التي يملكها برهنها وتداولها، وكذا على رأسمالها بزيادته أو تخفيضه أو استهلاكه.

بصفة  لإطلاعوالحق في ا ،ق في الإعلامالحتضم حقوق المراقبة على تسيير الشركة من فهي سياسية ال

رفع الدعاوى في  قالحالترشح لعضوية الهيئة الإدارية و  والحق في ��Ƣēمؤقتة أو دائمة على مستندا

ǂǗ�¦ǀǯÂ�Ƣē¦°¦ǂǫ�ȄǴǟ�ƪ¬�في القضائية وحقوق المشاركة  ȇȂǐƬǳ¦Â�ǲȈǯȂƥ�Â¢�ƢȈǐƼǋ�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦

  الأسئلة الكتابية على المديرين حول العمليات طوال السنة المالية.

أي    3يستطيع الاحتفاظ بملكية أسهمه ملكية تامة شركة المساهمةفي  اولما كان المساهم عضو 

،  4بتجزئتها سلطة التصرف، سلطة الاستعمال و سلطة الاستغلال أووهي  �ƨƯȐưǳ¦�ƢēƢǘǴǇبتوافر 

حينئذ يصبح الأول  ،سلطة التمتع لغيره لدى مالكها وانتقال سلطة التصرف والتنازل بإبقاءوذلك 

اكتساب  إمكانية حول افقهي لة أثارت جدلاأ. غير أن هذه المسهما بالأسوالثاني منتفع 5مالك للرقبة

مفهوم الشريك وتحديد النظام القانوني للانتفاع  إبرازن الأمر يتطلب أالمنتفع لصفة الشريك، خاصة و 

  طيلة مدة الانتفاع. من قبل المنتفع له ممارستها يجوزلأسهم، لبيان الحقوق التي على االوارد 

نھ الصك الذي تصدره شركة أ:" وعرفھ الفقھ التقلیدي على 185نادیة فضیل، المرجع السابق، ص.1

المساھمة بقیمة اسمیة معینة، ویمثل حصة الشریك في رأسمال الشركة".
:" یقصد بالحقوق المالیة عامة حق 28، ص. 21المقال السالف الذكر، ف.صالح،فرحة زراوي2

الشركاء في الأرباح وفائض التصفیة من جھة ومن جھة أخرى الحق في الأموال الاحتیاطیة".
عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، منشورات 3

:"فمن لھ حق الملكیة على الشيء كان 496ص. ،298، ف.2000بیروت لبنان، الحلبي الحقوقیة ،

لھ حق استعمالھ وحق استغلالھ وحق التصرف فیھ، وبذلك یستجمع كل السلطات التي یعطیھا القانون 
للشخص على الشيء".

، مدخل إلى العلوم القانونیة، دروس في نظریة الحق، الجزء الثاني، الطبعة محمد سعید جعفور4

:" حق الانتفاع حق عیني یخول لصاحبھ سلطتي استعمال 122ص.2011الأولى، دار الھومة، 

واستغلال شيء محدد مملوك لغیره، سواء كان عقارا أو منقولا، دون سلطة التصرف فیھ التي تظل 
في ید مالك الشيء".

منشورات الحلبي الحقوقیة،الأولىندین محمد مشموشي، حق الانتفاع، دراسة مقارنة، الطبعة 5

( الذي ن عینیان ھما: حق الرقبة للمالكیعلى الشيء الواحد حقعندئذ:"  ویجتمع 72، ص. 2006

إذالرقبة، غیر مالك أخریكون المنتفع شخصا أنیسمى مالك الرقبة) و حق الانتفاع للمنتفع. ولا بد 
."حق الانتفاع یترتب لشخص على مال مملوك لغیرهأن
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أحكام القانون المدني باعتباره المنظم لقواعد  لرجوع إلىإن دراسة هذا الموضوع تتطلب ا 

زدواجية إمن جهة، وأحكام القانون التجاري فيما يتعلق بشركة المساهمة من جهة أخرى. ف1الانتفاع

  دراسة.هذه الالأحكام القانونية المطبقة لتحديد حقوق المنتفع في شركة المساهمة زادت من أهمية 

يتطلب التدقيق في المعلومات خاصة فيما يتعلق بتحديد  الموضوع ان معالجة هذإوعليه، ف

بمفهوم  خاصمفهوم الشريك والنظام المتعلق بالانتفاع الوارد على الأسهم من خلال فصل تمهيدي 

  الشريك والانتفاع الوارد على الأسهم.

ات فقهية قديمة وحديثة تحاول استنباط عرف ظهور عدة نظري 2أن مفهوم الشركة ومن الملاحظ

يجمع بين شخصين أو أكثر للقيام بمشروع موحد  3امعالمها، فاعتبرت الشركة قديما في بداية الأمر عقد

�́ ƢƼǋ¢�ǞǸš �Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�¿ƢǜǼǳƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƾȇƾƳ�ƶǴǘǐǷ�¾ȂƷ�°Ƣǜǻȋ¦�ƪ Ȁš ¦�Ľ��ƶƥǂǳ¦�¿ƢǈƬǫ¦�» ƾđ

لة تطورت وأصبحت الشركة ذلك الشخص أ أن المسغير .بطريقة مستمرة لتحقيق فكرة معينة امنظم

الذي يكتسب الشخصية القانونية بمجرد قيدها بالسجل التجاري. لكن سرعان ما تغيرت  4المعنوي

فاعتبرت الشركة تقنية نظام المؤسسة بتوافر هيئات تتكفل بتحقيق  ،الفكرة وتحولت الآراء حديثا

�Â��ȆǇƢǇȋ¦�ƢĔȂǻƢǫ�Ŀ�̈®ƾƄ¦�ƢȀƬǇƢȈǇعبرة في نفس الوقت على اتفاق جماعي بين الشركاء يوحد الم

  الأطراف المتعاقدة لخدمة مصلحة الشركة.

نظريات،  عدة كما تعددت الآراء الفقهية أيضا حول تحديد مفهوم الشريك والتي تبلورت عنها

صر تعدد أولها النظرية التعاقدية التي ارتكز أنصارها على عناصر تكوين عقد الشركة المتمثلة في عن

عنصر الحصول على الربح أو تحقيق الاقتصاد أو تحمل الخسائر و و عنصر تقديم الحصص، و الشركاء، 

�ǂū¦�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǾƳȂƬǳ¦�ƨƦǯ¦ȂǷ�Ƣē®Ƣǫ�¾ÂƢƷ�Ŗǳ¦Â لمؤسسةظرية انو ثانيها تخص  عنصر نية الاشتراك.

Ƽǋ�©¦̄�ƨǈǇƚǷ�ƢĔȋ�ƨǯǂǌǳ¦�ǺȇȂǰƫ�ǲƷ¦ǂǷ�ǲǯ�Ŀ�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǲƻƾƫ�ȆǟƾƬǇ¦�Äǀǳ¦ صية معنوية وان

الفصل الأول المتعلق بحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق ق.م.ج. ، أي854إلى 844المواد من 1

السكن من الباب الثاني المتعلق بتجزئة الملكیة.
.السالفة الذكرصالح، محاضرات القانون التجاري، السنة الثالثة لیسانس ، فرحة زراوي2

3 M. Salah, op. cit., n° 32, p . 24 : « L’article 416 du Code civil, tant ancien que nouveau,
considère la société comme un contrat, -sauf à titre exceptionnel pour l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée-. Cette disposition impose pour la constitution de la
société deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. En outre, la société obéit aux
conditions générales de validité du contrat : consentement, capacité et objet. Le
consentement individuel est donc à l’origine de toute société ».

:" ذلك أن عقد الشركة لیس كغیره من 265، ص. 278مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ف.4

العقود یقتصر أثره على ترتیب التزامات على عانق الشركاء في الشركة، بل ھو عقد ینبني علیھ في 
، شخص قانوني جدید، شخص معنوي ھو الشركة إلى جانب أشخاص الشركاءغالب الأحیان نشوء

.بحیث أن كلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد والشخص المعنوي الذي یتولد عنھ"



16

ن هما: حقوق للشركاء ين اكتساب صفة الشريك مرهون بتوافر معيار إف ،لذلك فيها. االشريك عضو 

لبيان مفهوم الشريك يقوم على  اجديد ااقترح رأي 1الفرنسي الفقيه بعض واحترام لمصلحة الشركة. لكن

  عنصر تقديم الحصص وعنصر حق التدخل في شؤون الشركة.

ن هذه الخاصية تتأثر عند إف ،الأسهم في شركة المساهمة تمثل حق الشريك نه ومادامتأغير 

يباشره الشخص  اعيني ايعد حق 2ن الانتفاعأتفكيك ملكية السند بين مالك الرقبة والمنتفع، خاصة و 

الذي ، 3، على عكس الحق الشخصياأصلي اعيني اعن حق الملكية الذي يعد حق اعلى الشيء متفرع

،4نه حق مستقل عن ملكية الرقبة ووقتيأكما   .قانونية بين الدائن والمدين أساسها دينيعبر عن رابطة 

بالتعاقد  5يكتسب الفرد حق الانتفاعيمكن أن  لا تتجاوز مدة الشركة، كما  معينةلأنه محدد لفترة زمنية 

الأسهم العينية  لة تقديمأالتفرقة بين مس من بد والشفعة وبالتقادم وبالوصية أو بمقتضى القانون. فلا

�ǂǧ¦ȂƬƫ�ńÂȋ¦�ƨǳƢū¦�À¢�̄¤��Ƣđ�ǞǨƬǼŭ¦Â�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǷ�śƥ�ǶȀǇȋ¦�ƨȈǰǴǷ�ƨƟǄš �śƥÂ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ

حد المؤسسين المشاركة في تكوين المؤسسة بتقديم أموال عينية على أعند تأسيس شركة المساهمة أين يريد 

يك ولا تنتقل للشركة وله في مواجهتها مجرد حق أي تظل ملكية المال المقدم للشر  ،6سبيل الانتفاع

1 A.Viandier, La notion d’associé, L.G.D.J, Paris, 1978, n° 229, p. 221 :« L’apport et le
pouvoir d’intervention dans les affaires sociales aident à répondre à la question : qui est
associé ? il suffit, en effet, de constater qu’un apporteur a également le droit d’intervenir
dans les affaires sociales, pour que sa qualité d’associé ne fasse aucun doute ».

شوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري دراسة مقارنة بأحكام الفقھ الإسلامي 2

:"127ص.،2010والتشریع المصري واجتھادات القضاء الفرنسي، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، 

854إلى 844ي في المواد من وھو حق عیني أصلي متفرع عن حق ملكیة، نظمھ المشرع الجزائر

، فبدأ ببیان أسباب اكتسابھ، ثم ذكر أثاره، فبین حقوق المنتفع والتزاماتھ وانتھى بذكر أسباب 
."انقضائھ

الشخصي سلطة قانونیة تثبت لشخص :"الحق196ص. محمد سعید جعفور، المرجع السالف الذكر،3

یسمى الدائن قبل شخص أخر یسمى المدین تخولھ إلزامھ بالقیام بعمل معین أو الامتناع عنھ تحقیقا 
لمصلحة مشروعة".

جل عد مقررا لحیاة أن لم یعین إق.م.ج.:"ینتھي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعین، ف852المادة 4

"....حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعینالمنتفع، وھو ینتھي على أي 
سب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون.تق.م.ج.:" یك844المادة 5

یجوز أن یوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقدین إذا كانوا موجودین على قید الحیاة وقت الوصیة 
للحمل المستكن".بھكما یجوز أن یوصى

6 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 85, p. 58 : « Lorsque l’apport consiste en
la simple jouissance d’un bien, la loi prévoit l’application des dispositions relatives au
contrat de bail. Avec l’apport en jouissance, l’apporteur du bien en nature met ce bien à la

disposition de la société sans qu’il y ait pour autant transfert de la propriété du bien à la
société, et cette dernière n’acquiert qu’un droit personnel contre l’apporteur ».
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يتحمل تبعة الهلاك ويكون ضامنا للشركة 1فالشريك ،شخصي. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الإيجار 

�ƢđȂȈǟبعد  ااستحقاقها ويجوز له استرداد المال عند انقضاء الشركة. فمقدم هذا المال يصبح مساهم أو

تقديمها للشركة عند التأسيس وتقدير قيمتها من مندوب مكلف بتقدير الحصص، وعلى هذا الأساس 

  يكتسب صفة الشريك بممارسته حقوق حسب قيمة المال الذي قدمه.

يحتفظ صاحب السند بسلطة التصرف ، أي تفكيك السهم فبيد أنه وبموجب الحالة الثانية

سلطة التمتع، وفي هذه الحالة لا يعد كلا الطرفين مكتسب لصفة ب المنتفع ويحتفظفيصبح مالك الرقبة 

متمتع  لأنه من قدم المال عند التأسيس، أما المنتفع فهو مجرد االشريك بل يعد مالك الرقبة شريك

بالأسهم أي له سلطتي استعمال واستغلال الحقوق الناتجة عن السند حسب ما يسمح به النظام  

  يرد على الأسهم. القانوني للانتفاع الذي

علاقة قانونية بين الشركة وبين عن حق شخصي وليد  ،2حق الشريك والجدير بالذكر أن

لأنه يعبر عن ، 3امعنوي لها بالمال الذي قدمه عند التأسيس، فيصبح منقولا االشريك الذي يصبح مدين

نه وقع على شيء غير قابل إفإذا ورد الانتفاع على الأسهم التي تمثل حقوق الشريك ف قيمة مالية اسمية.

إن تجزئة حق  .لىن هذه الامتيازات الناتجة عن السند لا تزول بمجرد استعمالها للمرة الأو لأللاستهلاك 

ملكية الأسهم بين مالك الرقبة والمنتفع لا يترتب عنه تجزئة للحقوق الناتجة عن الأسهم بين الطرفين 

ǸǠƬǇ¦�ŖǘǴǇ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƣđ�ǞǨƬǼŭ¦�ǞƬŤ�ƢŶ¤Âتطبيقا لمبدأ عدم قابلية الأسهم للتجزئة. 4الها واستغلالها  

:" وتظل ملكیة الحصة للشریك ولا تنتقل 553، ص.284ھاني دویدار، المؤلف السابق، ف.1

ة الھلاك الحصة، یللشركة، وبالتالي یجوز لھ استردادھا عند انقضاء الشركة. ویتحمل الشریك تبع
ویكون ضامنا للشركة عیوبھا أو استحقاقھا طبقا لأحكام عقد الإیجار".

تخرج في :" وقد أورد الفقھ تعاریف عدیدة لا288السابق، ص. فوزي محمد سامي، المرجع2

جوھرھا عن القول أن السھم یمثل نصیبا أو حصة الشریك في رأسمال الشركة ، أي یمثل حق 
المساھم في الشركة والسھم عبارة عن صك یتضمن الحق المذكور".

دمھا الشریك في الشركة :"الحصة التي یق304، ص.327مصطفى كمال طھ، المؤلف السابق، ف.3

على وجھ التملیك تخرج عن ملكھ وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي. ولا یمكن للشریك بعد 
ذلك إلا مجرد نصیب في الأرباح أو في الأموال التي تبقى بعد تصفیة الشركة.وھذا النصیب یعتبر 

و كانت أموال الشركة تشمل ن یكون حقا منقولا ككل دین أخر، ولأدینا في ذمة الشركة وھو لا یعدو
".عقارات، ولو كانت الحصة التي قدمھا عقارا

حصص أو:"  فإذا ترتب حق الانتفاع على أسھم 106ندین محمد مشموشي، المرجع السابق، ص. 4

یدفع للسندات من  ما بح أوالحصص من رأو الأسھمتغلھ یحصل على ماأنكان للمنتفع ،سنداتأو
."أرباحھاوالحصص في الشركات بتفاوت الأسھم بحفوائد. ویتفاوت ر
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يجدر القول، أن المنتفع يستغل الشيء موضوع الانتفاع باستعماله والحصول على ثماره،

ن الهدف من استغلال الشيء موضوع الانتفاع هو لأ ،تعد جوهر العلاقة القانونية بين الطرفين 1فالثمار

ا كان صناعيا فتسمى ثمار   أوطبيعية  ثمارا فتسمى ،سواء كان ذلك طبيعيا 2الحصول على ما ينتجه

ن الثمار تتمثل في الأرباح التي إف ،مدنية. لكن بالنسبة للأسهم اصناعية أو كان مدنيا فتسمى ثمار 

�¼®ƢǐƫÂ�ƨȇȂǼǈǳ¦�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣǿ®ȂƳÂ�°ǂǬƫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǎ ƻȋƢƥÂ��ƢēƢȈƷ�ƨǴȈǗ�ƨǯǂǌǳ¦�ƢȀǬǬŢ

على هذا الأساس يحافظ المنتفع على جوهر الشيء بممارسته لسلطة استغلال الحقوق و . 3توزيعها على

القابل للتوزيع السالف الذكر والأموال  أي بحقه في الربح، 4المتمثلة في الحقوق المالية و الناتجة عنه

سهم أو على رأسمال الاحتياطية طيلة حياة الشركة، والنتائج  المرتبة عن العمليات الواردة على الأ

 للأسهم والفائض في التصفية عند انقضائها.  سميةلاافي استرجاع القيمة حقه وكذا الشركة. 

ق.م.ج.:"ثمار الشيء المنتفع بھ تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعھ مع مراعاة أحكام الفقرة 846المادة1

".839الثانیة من المادة 

ق.م.ج.:"یكسب الحائز ما یقبضھ من ثمار مادام حسن النیة.837المادة2

الصناعیة مقبوضة من یوم فصلھا. أما الثمار المدنیة مقبوضة یوما فیوما."تعتبر الثمار الطبیعیة أو 
الفكرة التي یتحدد في ضوئھا إلى:" ونلفت النظر 106ندین محمد مشموشي، المرجع السابق، ص. 3

أنیصدق علیھ وصف الثمار المدنیة التي یحق للمنتفع  بحوالحصص من رالأسھمتغلھ ھذه مقدار ما
وإنمایعتبر ثمارا یستحقھا المنتفع، أرباحنھ لیس كل مایظھر في میزانیة الشركة من أك یتقاضاھا. ذل

لما یفرضھ نظام الشركة. وھذا النظام یقضي عادة بخصم جزء من ھذه الشأنتكون العبرة في ھذا 
الذي تخصصھ الأرباحیستحقھ المنتفع ھو الجزء من لمواجھة الاستھلاك . وبذلك یكون ماالأرباح

أي خصم من إجراءالحصص طبقا لنظام الشركة بعد أصحابأوالشركة كي یوزع على المساھمین 
یعتبر ثمارا یحق للمنتفع كسبھ".الأرباحھذا القبیل. فھذا الجزء من من 

صالح وحمیدة نادیة، الوضعیة القانونیة للمنتفع بالأسھم في شركة المساھمة، مجلة فرحة زراوي4

:" إن الحقوق المالیة 12ص.،5، ف.، ابن خلدون للنشر والتوزیع2007-3ع. المؤسسة والتجارة، 

ھي تلك الحقوق القابلة للتقویم النقدي، وتتمثل عموما في حق الربح والحق في الأموال الاحتیاطیة، 
ضافة إلى الحق في فائض التصفیة وتداول الأسھم ورھنھا. وتجب الإشارة إلى أن غالبیة الفقھ إ

حقوق المالیة التي تعد ثمارا. تأسیسا على ھذا القول، یحوز الن المنتفع یملك أالفرنسي مستقر على 
المنتفع الحق في الربح دون الحقوق الأخرى".
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 المتمثلة في الحقوق المتعلقة 1ويستطيع هذا الأخير أن يستعمل الحقوق السياسية أو المعنوية

أي إمكانيته في الترشح لمنصب قائم بالإدارة عند تكوين الهيئة الإدارية، ،بالمراقبة على أعمال الشركة

الاطلاع المؤقت والدائم على وثائق الشركة وحقه في رفع الدعاوى والممارس بلحقه في الإعلام  ومباشرته

القضائية. وكذا مباشرته للحقوق المتعلقة بالمشاركة في اتخاذ القرارات حسب جدول أعمال الجمعية 

�ƨƷÂǂǘŭ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ƨǌǫƢǼǷ� ƢǼƯ¢�ƪا ȇȂǐƬǳ¦Â�ƢēƢǈǴŝ�°ȂǔūƢƥ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨǷƢǠǳ

  على الشيء محل  2المنتفع يلتزم على ضوء أحكام القانون المدني طيلة مدة انتفاعه بالمحافظة لذا

يستطيع  المنتفع أنغير  .4نه ملزم برده عند انقضاءهأالرجل العادي، إذ 3الانتفاع ببذل عناية

ويرد ما يماثلها عند حلول الأجل، وهذا ما يمكن أن يستفيد منه 5عمل أشياء قابلة استهلاكأن يست

المنتفع بالأسهم خاصة إذا ورد على قيم منقولة التي تعد أشياء قابلة للاستهلاك إذ يمكنه التصرف فيها 

ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢŭ�ƢȀǴƯƢŻ�ƢǷ�̧ƢƳ°¤�̧ƢǨƬǻȏ¦�̈ƾǷ�ƨȇƢĔ�ƾǼǟÂ.

المنتفع بالأسهم لصفة الشريك مرهون باكتسابه للحقوق المالية والمعنوية ن اكتساب إ، فهكذاو 

الناتجة عنها، لذلك قسمت الدراسة إلى بابين، يتم معالجة في الباب الأول مدى تمتع المنتفع بصفة 

ظر الشريك بالنظر إلى الحقوق المالية. ثم التطرق في الباب الثاني إلى مدى تمتع المنتفع بصفة الشريك بالن

 إلى الحقوق المعنوية.

1 P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, les sociétés commerciales, tome 2, Economica,
2011, n° 240, p. 205 : « Les choses sont au moins compliquées pour les droits de contrôle et
d’intervention et, particulièrement, pour le droit de vote. Avant la loi de 1966, la doctrine
hésitait sur la personne qui devait être investie du droit de vote...La loi de 1966 a voulu
mettre fin à ces débats. Elle a affirmé, à propos des sociétés par actions, que le droit de vote
attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ».

الفقرة الأولى ق.م.ج.:" على المنتفع أن یستعمل الشيء بحالتھ التي تسلمھ بھا وبحسب 847المادة2

ما اعد لھ وان یدیره إدارة حسنة".
لھ ذیبن العنایة في المحافظة على الشيء ماق.م.ج.:" یجب على المنتفع أن یبذل م849المادة 3

الشخص العادي، وھو مسؤول عن ھلاك الشيء ولو بسبب لا ینسب إلیھ أن تأخر عن رده إلى مالكھ 
بعد انتھاء حق الانتفاع".

أنانتھى حق الانتفاع وجب على المنتفع إذا:"364ندین محمد مشموشي، المرجع السابق، ص. 4

أنیرد المنتفع نفس العین التي تسلمھا، ولا یجوز لھ أنمالك الرقبة العین المنتفع بھا. ویجب إلىیرد 
بھ قابلا كان الشيء المنتفعإذاأمامنھ. أحسنولو كان آخرادون رضاه، شیئا الرقبة،یرد لمالك 

عندئذفاع ویلتزم نھ یھلك بمجرد الاستعمال فیكون حق المنتفع علیھ ھو شبھ حق انتأللاستھلاك ، أي 
یعادل قیمتھ". ما أوالمالك مثل ھذا الشيء إلىن یرد أب

ق.م.ج.الفقرة الثانیة 851المادة 5
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  :  الانتفاع الوارد على الأسهم ومفهوم الشريكالباب التمهيدي

تتطلب شركة المساهمة على مثال باقي الشركات التجارية توافر عناصر تضمن وجودها من 

كل خلال اتحاد إرادة الشركاء لتأسيسها وبتقديم الأموال، والمشاركة في نتائج المؤسسة. وبالمقابل يتحصل  

مقدم حسب النصيب المالي الذي دفعه على أسهم متعددة الخصائص، فهي تمثل جزء من رأسمال 

  .  ا��1ǰȇǂǋ�ǾƬǨǐƥ�ƢǫȂǬƷ�ǶǿƢǈŭ¦�ƶǼŤ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��¾Â¦ƾƬǴǳ�ƨǴƥƢǫ�©¦ƾǼǇ�ƾǠƫÂالشركة

وفي نفس السياق، يستطيع المساهم بكل حرية أن يحتفظ بملكية الأسهم التي يحوزها كاملة وان 

بقاء سلطة التصرف ويصبح حينها مالك للرقبة، ويتنازل عن سلطتي الاستعمال والاستغلال يجزاها بإ

لشخص أخر يسمى بالمنتفع. غير أن هذه الوضعية تستوجب بيان مفهوم الشريك من جهة وتحديد 

 النظام القانوني للانتفاع الوارد على الأسهم من جهة أخرى.

  الأول: النظريات المحددة لمفهوم الشركة والشريك الفصل

نه ألم يعرف الشريك بالرغم من  2يتضح من استقراء النصوص القانونية أن المشرع الجزائري

����Â¢�ÀƢȈǠȈƦǗ�ÀƢǐƼǋ�ǽƢǔƬǬŠ�¿ǄƬǴȇ�ƾǬǟفي الشريعة العامة  3تطرق إلى مفهوم الشركةƢĔ¢�ȄǴǟ�ǎ ǻÂ

«�¦ƢǈƬǫ¿�اعتباريان أو أكثر على المساهمة في ن ƾđ�ƾǬǻ�Â¢�¾ƢǷ�Â¢�ǲǸǟ�ǺǷ�ƨǐƷ�ŉƾǬƬƥ�½ŗǌǷ�¶Ƣǌ

  الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. 

  كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك."

السھم ھو سند قابل للتداول تصدره شركة المساھمة كتمثیل "ق.ت .ج. :40مكرر 715المادة 1
."لجزء من رأسمالھا

الفصل الثالث من الباب السابع المتعلق بعقد الشركة من القانون المدني والكتاب الخامس أحكام2

المتعلق بالشركات التجاریة من القانون التجاري.
المعدلة ق. م.ج.416المادة 3

Art.1832 C.civ.fr. : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui convienne
par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule
personne.

Les associées s’engagent à contribuer aux pertes».
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أن دراسة هذه المسألة غير  ،2على مثال نظيره الفرنسي ،1ولقد دقق جانب من الفقه الجزائري

مقننة، واعتبر اجتهادات القضاء ضئيلة بالنسبة لهذا الموضوع. لذا بادرت أراء فقهية إلى ظهور نظريات 

  تحاول الكشف عن أسس تبين مفهوم الشركة والشريك على حد سواء.

  الأول: النظريات المحددة لمفهوم الشركة المبحث 

حول مفهومها، فمنها من يعتبرها عقدا وتيار أخر يرى 3يةشهد ميلاد الشركة تعدد أراء فقه

�ƾƷ¦Â�À¡�Ŀ�¿ƢǜǻÂ�ƾǬǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƾǯƚȇ�ǽƢš ¦�ƢȀȈǴȇÂ��ƨǈǇƚǷ�ƢĔƘƥ

لكن تطور الحياة الاقتصادية عبر عقود زمنية أدى إلى اعتماد فكرة مغايرة تجعل من الشركة  

 هذا الحد، بل استدعى إتباع توجه تقنية لتحقيق نظام المؤسسة، كما أن الجدل الفقهي لم يقف إلى

  يولى أهمية للاتفاق الجماعي الذي يتم بين الشركاء.  

  الأول: النظريات القديمة المحددة لمفهوم الشركة المطلب

ƢȈƫÂ��ƾǬǟ�ƢĔƘƥ�ƾǯƚȇ�ǺǷ�½ƢǼȀǧ��ƨǯǂǌǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�¾ȂƷ�ƢŻƾǫ°� الفرنسي اختلف الفقه

�ǪȇǂǧÂ�Ƣȇ°ƢƦƬǟ¦�ƢǐƼǋ�ƾǠƫ�Ľ�ǺǷÂ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƢđƢǈƬǯ¦�ȄǴǟ�ǂƻ¢�ǽƢš ¦�°ǂǬȇ�Ľ��ƨǈǇƚǷ�ƢǿŐƬǠȇ

 مغاير يكيفها على أساس نظام وفق التحليل الأتي.

صالح، محاضرات قانون الأعمال، السنة أولى ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة فرحة زراوي1

وحمیدة نادیة، حقوق المساھمین في شركة المساھمة، رسالة ماجستیر قانون الأعمال، 2000وھران، 

.134، كلیة الحقوق، جامعة وھران،  ص. 2006-2007

2 A. Rabreau, L’usufruit des droits sociaux, Litec, 2006, n° 165, p. 169 ; A.Viandier,
La notion d’associé, Paris, 1978, p. 5 et R. Kaddouche, Le droit de vote de l’associé, Faculté
de droit et de sciences politiques, thèse, Université Aix- Marseille, 2001, p. 7.
3 M. Salah, Les sociétés commerciales, les règles communes , la société en nom collectif, la
société en commandite simple, EDIK, tome1, 2005, op. cit., n° 31 et s., pp.24 et s.

السالفة الذكر.فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون التجاري، 
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 ؟الشركة عقد أم مؤسسةالفرع الأول : 

دوما وبوتي بأن الشركة عبارة عن عقد يجمع شخصين أو أكثر للقيام يرى الفقيهان كان 

�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ��ƶƥǂǳ¦�¿ƢǈƬǫ¦�» ƾđ�ƾƷȂǷ�̧ÂǂǌŠ1خذ به المشرع الفرنسي في بداية القرن الثامن عشرأ ،

�ƢĔƘƥ�ƢȀǧǂǠȇ�Ŗǳ¦Â��ƨǈǇƚǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƨǯǂǌǳ¦�ǲǠš ولم يتغير إلى غاية تدخل الفقيه هوريو �ƨǨǴƬű�̈ǂǜǼƥ

.2تجمع أشخاص منظم بطريقة مستمرة لتحقيق فكرة معينة

 وبالتالي عقد الشركة تعد على هذا الأساس تمت التفرقة بين هذين الكيانين من حيث أن

ام العام وهذا سائد في بحرية دون أن تتعدى النظ ǶēƢǷ¦ǄƬǳاتحديد بللأطراف  هذا الاتفاق يسمح

مؤسسة، للشركة إذا اعتبرت الشركات التي يطغى عليها الاعتبار الشخصي. بينما يختلف الأمر بالنسبة 

فالأعضاء يقبلون أو يرفضون جماعيا القواعد المحددة ولا يمكنهم تعديلها إلا إذا نص عليها القانون 

.3هو شائع بشركات الأموال حسب ما

يؤكد بأن الشركة تطبق عليها أحكام النظرية العقدية في مرحلة تأسيسها، 4غير أن تيار آخر

  وقواعد النظرية المؤسساتية أثناء سيرها.

 ؟الشركة عقد أم شخص معنويالفرع الثاني: 

على موضوع الحق  أن يحدد مدلول الشخص المعنوي من خلال التركيز 5الفقه بعض حاول

  ظهرت نظريتان النظرية الخيالية والنظرية الحقيقية.الذي يرتبط بالإنسان فقط، من ثم 

الأشخاص المعنوية لا يتحقق وجودها فعليا، بل معنويا  على أن 6يرتكز رواد المدرسة الخيالية

1 F. Gsell-Macrez, Droit des sociétés, Licence en droit, 3ème année, Université Paris1
Panthéon-Sorbonne, CAVEJ, 2008, p. 10 : «..Dans le Code civil de 1804, largement inspiré
des conceptions de Domat et Pothier, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter ».
2 I. Krimmer, Droit commercial, Droit général des sociétés, Licence 3ème année ,
2008-2009, p. 2 : « …au 20ème siècle est apparu la thèse institutionnelle. La société serait
une institution. C’est quoi, une institution ? Selon la définition du doyen Hauriou, une
institution est l’acceptation d’une organisation sociale pour la poursuite d’un intérêt
commun ».
3 Y. Guyon, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, Economica, tome1,
9éme éd., 1996, p. 93.
4 M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 36, p. 26 et Ph. Merle, Droit commercial,
sociétés commerciales, 6éme éd., 1998, Dalloz, n° 23, p. 33.
5 D. Legeais, Droit commercial et des affaires, Sirey ,18 ème éd., 2009, n° 335, p. 158
et D. Vidal, Droit des sociétés, L.G.D.J, 5ème éd., n° 102, p. 66.

6 Y. Guyon, op. cit., n° 128, p. 131 : « la théorie la plus ancienne est celle de la
fiction…..selon les partisans de cette thèse, la personnalité véritable suppose une existence
corporelle ainsi qu’une faculté de vouloir et d’agir. Dès lors, l’homme peut seul être
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ƢȀǴȇƾǠƫ�Â¢�ƢȀƬǷƢǫ¤�Ŀ�ƨǘǴǈǳ¦�ƢŮ�̈Śƻȋ¦�ǽǀȀǧ��ƨǳÂƾǳ¦�̈®¦°¤�Ǻǟ�ƨš Ƣǻ�ƢĔȋ  أو إلغائها. لكن

معظم الفقهاء شككوا في مصداقية هذه الأفكار واقروا حقيقة وجود الشخص الاعتباري، فالقول أن 

  الشخص الوهمي يمتلك أموالا يعني أن هذه الأخيرة لا تؤول إلى أي أحد. 

ن هذه الأموال الخاصة بالشخص المعنوي تؤول إلى أالنظرية الحقيقية يؤكدون ب 1غير أن أنصار

لها  أةمنشالدولة إذا لم يكن هذا الأخير مكونا من أعضاء، لذلك، فالشخص الاعتباري هو عبارة عن 

  ممثلين وهيئات تسمح له بالحصول على حقوق.

وعليه، فما دام الحق الموضوعي هو مصلحة قانونية محمية يمكن أن تخص شخصا طبيعيا، 

للتجمعات الإنسانية ويسمح لها أن تمثل بإرادات فلابد من ضمان له أيضا الحقوق الجماعية الدائمة 

ƢđƢǈūÂ�ƢȀũƢƥ�ƢŮƢǸǟƘƥ�¿ȂǬƫ���ƨȈǬȈǬƷ�ƨȇȂǼǠǷ�́ ƢƼǋ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀƬǴǷƢǠǷ�Ä¢

حسب الشروط التي  2لذلك بات من الضروري الاعتراف بالوجود الفعلي للأشخاص المعنوية

عنوية إلا من تاريخ قيدها بالسجل يحددها القانون، فمثلا لا تكتسب الشركات التجارية الشخصية الم

��3�ƢĔƢȈƦǳ� ƢǔǬǳ¦�ǲƻƾƬȈǧ�Ƣǿ°ǂǬȇ�Ń�¦̄¤Âالتجاري

  الشركة عقد ونظام الفرع الثالث : 

هذه النظرية أن الشركة عقد موجود لتكوين مؤسسة بين شركاء ذات هدف  4يعتبر أنصار

لعلاقة الموجودة بين المدير اقتصادي وليس قائما فقط على التزامات مرتكزين على مفهوم الوكالة، فا

réellement sujet de droits et d’obligations, à la différence de la personne morale qui ne tombe
pas sous les sens ».

1 P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, les sociétés commerciales, Economica, tome 2,
2011, n° 54, p. 48 : «...Réalité juridique, ou, comme on dit aujourd’hui, réalité technique ? A
l’évidence, c’est l’analyse préférée des juristes. Elle a été présentée en France par Michoud.
Etre une personne, c’est disait-il, être capable de jouir de certains droits. Or, le droit subjectif
définit un intérêt juridiquement protégé. Cet intérêt peut être particulier à tel individu. Mais
si le droit veut correspondre aux besoins de l’humanité, il ne doit pas seulement protéger
l’intérêt de l’individu, il doit garantir aussi et élever à la dignité de droits subjectifs les
intérêts collectifs et permanents des groupements humains... ».

2 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Lexis Nexis , 24ème éd., 2011,
n° 171, p. 97.

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل "ق.ت.ج.:549المادة 3
إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص الذي تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من التجاري. وقبل

غیر تحدید أموالھم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا التعھدات 
المتخذة.

."فتعتبر التعھدات بمثابة تعھدات الشركة منذ تأسیسھا
4 Ph. Merle, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, 6ème éd., 1998, n° 22,
p. 32 ; Y. Guyon, op. cit., n° 96, p. 93 et P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 277,
p. 277 : « pour rassembler tous ces éléments, mais aussi à partir d’une analyse des
caractéristiques du contrat de société, Paul Didier a proposé d’user d’une notion nouvelle, le
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والشركاء هي عبارة عن اتفاقية لفترة زمنية محددة. والدافع الذي يسهل عليهم الاتفاق هو جلب 

المستثمر ورضاه لتحقيق الربح والقيمة المضافة بالنظر لمردودية هذه الهيئة المكونة من أجهزة مرتبطة فيما 

  بينها بعدة عقود ناتجة عن عقد واحد.

لا تستطيع ضمان بقاء الشركاء خاصة تلك التي  1يعاب على هذه المدرسة أن الشركةلكن ما 

يطغى عليها الاعتبار المالي أين يطمح الأعضاء إلى الحصول على الثروة بسرعة لذلك يلجئون إلى 

  الانسحاب.

رضا الأغلبية لتحقيق مصالحهم الذاتية وليس المصلحة  على 2كما يسعى المديرين للحصول

 يفسر وجود هيئات بنظام المؤسسة تسمح بطرد الشريك بقوة. المشتركة، وهذا ما

  الثاني: النظريات الحديثة المحددة لمفهوم الشركة المطلب

نظرة الفقه حول مفهوم الشركة حديثا بآراء جديدة تجعلها تقنية تستخدم لنظام  تغيرت

  يخدم مصالح الجميع الشركة والشركاء معا. اجماعي االمؤسسة أو اتفاق

  الشركة تقنية نظام المؤسسةالفرع الأول: 

الذي يرى بان الشركة ليست تجمع أشخاص فقط بل قد يتم تكوينها  3يتزعمها الفقيه بايوسو

من شخص واحد، كما أن الشركاء يشاركهم في اتخاذ قرار العمال بإبداء رأيهم ومراقبتهم للتسيير، 

لذلك،  .ن وجود الشركة مقترن بتنظيم المؤسسة قانونيا باعتبارها هيئة اقتصادية واجتماعيةأويضيف ب

 لتحديد الهيئات الخاصة  الفرنسي تقنية نظام المؤسسة دفع المشرعفانفراد الشركة ب

« contrat-organisation ». Il s’agit de spécifier le contrat de société, de reconnaître son
originalité : ce contrat ne crée pas d’obligations réciproques, il a un effet régulateur,……La
société, dans cette conception, est un contrat dont l’objet même est d’organiser une activité
économique ».

، 1996عبد الإلھ الحكیم بناني، تقدیم الحصة في الشركة، دار النشر المعرفة، الرباط، المغرب، 1

.136، ص.114ف.

2 I. Krimmer, op.cit., p. 5.
3 M. Venier, Droit des groupements et des sociétés, associations, droit commun des sociétés,
2011, pp.10-12 et M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 16, p. 11 : « …la
société, qui poursuit l’activité économique, a alors la qualité d’entrepreneur. Aussi la société
n’est elle pas tant une technique d’organisation de l’entreprise qu’une technique
d’organisation de l’entrepreneur ».
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والعمال بالنظر إلى الشخصية القانونية التي  بتنظيم العلاقات بين أعضائها، وتلك التي تربطها بالغير

ÄȂǼǠǷ�ǎ Ƽǋ�ƢĔȋ�ƢȀƦǈƬǰƫ1.

كون وجود فرق بين غرض الشركة والمؤسسة، 2لكن هذا لم يجعل النظرية تسلم من الانتقادات

فالأولى تسعى إلى جمع المال، والثانية تنظم كيفية استعمال الثروة وخلق الاستثمار فبساطة مفهومها 

  تجعلها أساس النظام الاقتصادي الحر.

  الشركة اتفاق جماعي الفرع الثاني:

ن الأطراف لأاتفاق جماعي موحد بأنه لا بد من تكييف عقد الشركة ك 3يرى رواد هذه النظرية

يتفقون على مبدأ واحد هو وجود الشركة بالرغم من اختلاف وجهات نظرهم. فالقرارات المتخذة 

�ƪ ȀƳ¦Â�ǂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�Ǻǰǳ��ƨǯǂǌǳ¦�ƨƸǴǐǷ�¿ƾţ�ƢĔȋ�ƢȀȈǴǟ�¦ȂǬǧ¦Ȃȇ�Ń�ȂǳÂ�ŕƷ�ǞȈǸŪ¦�ƢŮ�Ǟǔź

ن الطابع الجماعي للاتفاق بين الشركاء له وصفا إجرائيا فقط ولا أتؤكد ب 4هذه المدرسة عدة انتقادات

ن القرارات المتخذة طوال حياة الشركة لا تخدم مصلحتها بالدرجة لأوجود له من الناحية العملية، 

 بل قد تلبي رغبات أعضاء الهيئات المكونة لها. ،الأولى

1 I. Krimmer, op. cit., p. 3 : « Le professeur Paillusseau de l’école de Rennes a fait un détour
par la finalité de la société pour en déterminer la nature juridique. Il constate que la société
est une technique juridique qui est mise au service de l’entreprise. L’entreprise, dans ce sens,
est une unité de production. Elle a besoin d’un ensemble de moyens, humains et matériels,
pour réaliser le but économique commun aux apporteurs de capitaux et aux salariés, c'est-à-
dire ceux qui font fructifier le capital apporté. Selon cette conception, l’entreprise n’est donc
pas la chose du seul associé, elle sert les intérêts aussi bien des apporteurs de capitaux que
des salariés. Seule la réunion de ces deux facteurs, capital et travail, permet la réussite de
l’entreprise ».
2 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 282, p. 184 : « les deux notions ne se situent pas au
même plan. La souplesse de la notion d’entreprise représente une nécessité dans un système
économique libéral, alors que la société est une notion formalisée, en particulier lorsqu’elle
concerne des personnes morales ».
3 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 9, p. 6: « l’acte unilatéral se distingue du
contrat en ce qu’il poursuit un intérêt unique là oŭ le contrat se caractérise par une opposition 
d’intérêts. L’acte unilatéral se définit comme l’acte émanant de deux ou plusieurs
participants dont les volontés conjointes poursuivent un même but… ».

4 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 283, p.185.
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  ة لمفهوم الشركةموقف المشرع الجزائري من النظريات المحددثالث: الفرع ال

أن المشرع الجزائري اتبع  1يلاحظ من استقراء النصوص القانونية المنظمة للشركات التجارية 

416بعض التطورات التي توصل إليها نظيره الفرنسي، إذ اخذ بالنظرية العقدية من خلال نصه بالمادة 

أن:" الشركة عقد يلتزم بموجبه شخصين فأكثر...". كما اخذ بالنظرية  على 2المعدلة من القانون المدني

ثم  .ذات مجلس مديرين ومجلس مراقبة وشركة توصية بالأسهم 3المؤسساتية وذلك بضم شركات مساهمة

أجاز تكوين الشركة من شخص واحد تسمى بمؤسسة ذات شخص واحد ذات مسؤولية محدودة 

والتي تقضي بأنه:" تؤسس الشركة ذات مسؤولية  4انون التجاريالمعدلة من الق 564بموجب المادة 

محدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. 

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخص واحد 

  ؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة".""كشريك وحيد"، تسمى هذه الشركة "م

تبقى محتشمة بالنظر إلى التغيرات التي طرأت على قانون  5بيد أن هذه التدخلات التشريعية 

  مكونة من شخص واحد مثلا.  6الشركات الفرنسي كاستحداث شركة مساهمة

المؤرخ في 58-75المتعلقة بالشركات التجاریة من الأمر رقم 10 ثالثا 715إلى 551المواد من 1

، 101ع.، 1975دیسمبر 19جریدة رسمیة المؤرخة في السبتمبر المتضمن القانون التجاري، 26

.1073ص.

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم 2

، 1988ماي 4، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1988ماي 3المؤرخ في 14-88القانون رقم 

.541ص.، 18ع.

59-75المعدل والمتمم للأمر رقم 1993ابریل 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم 3

افریل 27المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1975سبتمبر 26المؤرخ  في  

.4ص.، 77ع.، 1993

المؤرخ في59-75المعدل والمتمم للأمر رقم 1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96الأمر رقم 4

ع.، 1996دیسمبر 11ة في المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة المؤرخ1975سبتمبر 26

.4ص.، 77

5 M . Salah et F. Zéraoui, Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales,
EDIK, 1997, p. 113 : « L’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de
commerce institue la société en nom collectif (S.N.C.), la société par action (S.P.A) avec
conseil d’administration » et M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 1, p. 2 : « Les
dispositions spéciales nouvelles ont été introduites essentiellement par le décret législatif
n° 93-08 du 25 avril 1993 et par l’ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ».

6 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 950, p. 459.
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  الثاني: النظريات المحددة لمفهوم الشريك المبحث

1إلى ظهور نظريات تحاول الكشف عن أسس تبين مفهوم الشريك، فطائفة ةفقهيبادرت أراء 

اعتبرته كل شخص يقدم مالا يتحصل بموجبه على ربح أو يتحمل خسارة بنيته في الاشتراك مع غيره 

ترى أن الشريك هو عضو في تجمع   2فهو قبل كل شيء متعاقد حسب النظرية التعاقدية. وطائفة ثانية

  سيادية عندما الشركة تكتسب الشخصية المعنوية مبرزة إلى الوجود النظرية المؤسساتية.يمارس حقوقا 

بيد أن العناصر التي ارتكزت عليها النظريتين باتت غير كافية لإعطاء تعريف شامل للشريك،  

يبين فيه أن الشخص يعد شريكا إذا قدم حصصا وتدخل في  3وعلى هذا الأساس اقترح تيار أخر معيار

ع إلى الجم 4لكن ظهور أنواع جديدة من الشركات التجارية حديثا دفع البعض الأخر ن الشركة.شؤو 

بين النظريتين السابقتين، وفريق ثاني يحاول إظهار أفكار جديدة تجعل الشركة وسيلة لتكوين المؤسسة، 

.5أو تعتبرها اتفاقا جماعيا 

  الأول: النظريات القديمة المحددة لمفهوم الشريك المطلب

تتفرع هذه النظريات إلى اتجاهين، ينادي الأول بحرية الإرادة ويعتبر الشريك متعاقدا مرتكزا على 

عناصر عقد الشركة ويسمى بالنظرية التعاقدية، بينما الثاني يرى أن الشريك عضو في تجمع ويبرز النظرية 

  المؤسساتية.

 : النظرية التعاقديةولالفرع الأ

1 A .Viandier, op. cit, p.7 et R. Kaddouche, op. cit, p. 15 : « parce que la société est avant
tout un contrat, l’associé est celui qui apporte un bien, a vocation aux bénéfices et aux pertes
et est animé de l’affectio societatis, comme le commande l’article 1832 du Code civil ».
2 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., p. 12.

منصور القاضي و سلیم حداد، ترجمة المطول في القانون التجاري، لویس قوجال، الشركات 
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات 2011التجاریة، الجزء الأول، المجلد الثاني، الطبعة الثانیة، 

.23والنشر والتوزیع، ص. 

3 A. Viandier, op. cit, p.149 ; Ph. Merle, op.cit., n° 21, pp. 31-32 et Y. Guyon, op.cit.,
n° 96, pp.91-92.
4 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., p. 169 et D. Vidal, op.cit., p. 6.
5 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 275, p. 177 : « …. Trois théories vont être
évoquées, qui elles -même se présentent sous des jours multiples. La théorie contractuelle
revient avec des habits nouveaux, pour répondre à des problématiques assez différentes de
celles qui existaient auparavant. Certains éléments de la théorie institutionnelle se retrouvent
dans un contrat qui voit dans la société un instrument au service de « l’organisation de
l’entreprise »….Une autre approche, plus liée à la technique juridique, s’attache à la nature
de l’acte juridique ….. C’est la théorie de l’acte collectif ».
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اعتمد أنصار هذه النظرية على مبدأ سلطان الإرادة كأساس لتكوين العقد وهذا بناء على 

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƾǬǠǳ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ȂǇÂ°�½ƢƳ�ÀȂƳ�» ȂǈǴȈǨǳ¦�Ƣđ�Ã®Ƣǻ�Ŗǳ¦�ƨȇǂū¦1  فحسب آراءهم يستطيع .

القيام بعمل أو إعطاء  كل شخص أن يبرم اتفاق بكل حرية مع غيره للقيام بعمل أو الامتناع عن

.2شيء

 إرادة شخصين أو أكثر ¦3ŚƦǠƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǯǂǌǳومن هذا المنطلق، عرف جانب من الفقه

أو  لوضع شيء مشترك من اجل اقتسام الربح الناتج بشرف. ويعتبرها فريق ثاني اتفاقية بين شخصين

أعمال لاقتسام ما يحصل من  عدة أشخاص أين يشتركون ببعض أموالهم أو جميعها أو بتجارة أو بأي 

أن الشركاء يعتمدون على التراضي المتبادل فيما  4يتحملون الخسارة. كما أضاف طرف أخر كسب أو

ن المديرين ما أ، و 5بينهم لتكوين الشركة بناء على الحرية التعاقدية المبنية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

.6ت شخصيةما هم إلا وكلاء عن الشركاء لا يتمتعون بسلطا

1 R. Kaddouche, th.., op. cit., p. 11 : « la doctrine classique, imprégnée de la philosophie
libérale issue de la révolution, analysait la société comme un contrat. Ce courant appliquait
la doctrine de Rousseau, émise dans le « contrat social »... ».

" العقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم ق.م.ج.:54المادة 2

فعل شيء ما".
3 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit.., n° 288, p. 189 : « le Code civil s’est inspiré de
Pothier, pour qui la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent ou
s’obligent de mettre en commun quelque chose, pour faire en commun un profit honnête,
dont elles s’obligent réciproquement de se rendre compte » et de Domat… : « la société est
une convention entre deux ou plusieurs personnes, par laquelle ils mettent en commun entre
eux, ou tous leurs biens, ou une partie, ou quelque commerce, quelque ouvrage ou quelque
autre affaire, pour partager tout ce qu’ils pourront avoir de gain, ou souffrir de perte, de ce
qu’ils auront mis en société » ».
4 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1056-19, p. 12 : « cette conception de la
société a été défendue au ΧIΧe siècle, car elle cadrait merveilleusement avec la théorie
générale de l’autonomie de volonté et aussi parce qu’elle autorisait au nom de la liberté
contractuelle toutes les combinaisons et toutes les modifications des règles légales » ;
Ph. Merle, op.cit., n° 21, p. 31 et D. Gibirila, Droit des sociétés, ELLIPSES, 2éme éd, 2003,
n° 3, p. 5.

ق.م.ج.:"العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ، ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین،  أو 106المادة 5

للأسباب التي یقررھا القانون".
6 R. Kaddouche, th., op. cit, p. 10 et P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 265,
p.171 : « …les dirigeants ne sont, selon cette conception, que les mandataires des associés, et
n’ont pas de pouvoirs propres. ».
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Ƣŭ¦�ǎ®1�̈لقد تأثر المشرع الفرنسي Ǽƥ�ƢȈǴǠǧ�Ƣǿƾǈƴǧ�ƨȈȀǬǨǳ¦� ¦°ȉ¦�ǽǀđ1832  القديمة على

النحو الأتي:"الشركة عقد بموجبه يلتزم شخصان أو أكثر على وضع شيء مشترك لاقتسام الربح 

  .الناتج"

نص المادة المذكورة  تأثرت بالفلسفة الفردية التي دفعت إلى تغيير 2غير أن النظرية التعاقدية

أعلاه كما يلي: " الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو عدة أشخاص على وضع أموالهم أو 

.3صناعتهم من اجل اقتسام الربح أو تحقيق اقتصاد الذي قد ينتج، الشركاء يلتزمون بتحمل الخسائر"

 تحديد مفهوم الشريكهذه المدرسة بان العناصر التي يمكن الارتكاز عليها ل 4استنتج أنصار

تتعلق بعناصر عقد الشركة وهي واضحة في هذا التعريف الجديد، والتي تتمثل في : عنصر تعدد لشركاء،

عنصر تقديم الحصص، عنصر الحصول على الربح أو تحقيق اقتصاد أو تحمل الخسائر،عنصر نية 

.5الفقه الجزائري أكدهالاشتراك وهذا ما 

 لتحديد صفة الشريكعنصر تعدد الشركاء .1

، 6تعد الشركة عقد حسب هذه النظرية وهذا ما يترتب عنه الرجوع إلى أحكام القانون المدني

�ƢǸē®¦°¤�Ǻǟ�ÀƢǧǂǘǳ¦�Őǟ�¦̄¤�ȏ¤�ǽ°Âƾƥ�ǪǬƸƬȇ�ȏ�¼ƢǨƫ¦�Ȃǿ�ǾǟȂǻ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƾǬǠǳ¦�À¢�ƶǔƬȇ�ƢȀƦƳȂŠÂ

1 Art.1832, (ancien) C. civ. fr: « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter ».
2 R. Kaddouche, th., op. cit., p. 9 : « Néanmoins, étant en étroite liaison avec la philosophie
indivualiste du Code civil, elle ne pouvait pas échapper à la crise du libéralisme. La doctrine
privatiste continua cependant d’analyser la société comme un contrat » et Y. Guyon, op. cit.,
n° 96, p.91.
3 Art.1832 (nouvel) C.civ.fr : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent ou de mettre en commun des biens ou leurs industrie, en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés
s’engagent à contribuer aux pertes ».
4 A. Viandier, op.cit, n°3 p.14 et F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, L’évolution de la
notion d’associé, Mémoire, Master II droit économique des affaires, Université Nice Sophia
Antipolis, 2007-2008, p.17.

.134السابقة الذكر، ص. وحمیدة نادیة، المذكرة الذكرمحاضرات السالفةالفرحة زراوي صالح، 5

القسم الأول من الفصل الثاني المتعلق بالعقد من الكتاب الثاني الخاص بالالتزامات والعقود في 6
.القانون المدني
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شخصين على الأقل لتقديم أموالهما، . وعليه فان، الطبيعية التعاقدية للشركة تفرض وجود 1المتطابقتين

.2وإبداء نيتهما في الاشتراك لإقامة المشروع الذي قد يكسبهما الربح أو يحملهما الخسارة

 وشركة  3وعلى هذا الأساس اشترط المشرع ضرورة وجود شريكين في شركات الأشخاص

أن  غير.  6شركة المساهمة، وسبعة في 5أربعة شركاء في شركة توصية بالأسهم، 4ذات مسؤولية محدودة

أدى إلى خلق وجهات نظر مغايرة تجعل لعنصر تعدد الشركاء   7تطور وتنوع الشركات التجارية

، أولهما يتعلق بتجمع الحصص في يد شخص واحد بعد وفاة احد الشركاء في شركات 8استثناءات

ص واحد،  فرأى بعض الأموال أو شراءه لكافة الحصص وفي هذه الحالة تصبح الشركة مكونة من شخ

الفقه ضرورة حلها والبعض الأخر اعتبر هذا الشخص شريكا لأنه ينفذ التزامات الشركاء في حالة 

الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین :" یتم العقد بمجرد أن یتبادلق.م.ج.59و54ن االمادت1

دون الإخلال بالنصوص القانونیة".
ق.م.ج.416المادة 2

مكرر ق.ت.ج.563و551المادتین و راجعتتمثل في شركة التضامن وشركة التوصیة بسیطة 3

M. Salah, op. cit., n° 445 et 577, pp .265 et 323 : « La société en nom collectif, par
abréviation S.N.C, est la forme même de la société de personnes ».

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو الفقرة الأولى  ق.ت.ج.:"564المادة  4
عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص".

ثالثا ق.ت.ج.:" تؤسس شركة التوصیة بالأسھم التي یكون رأسمالھا مقسما، بین شریك 715المادة5
متضامن أو أكثر لھ صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دیون الشركة وشركاء موصین 

مساھمین ولا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصھم.

ثلاثة ولا یذكر أسھم في اسم الشركة.ولا یمكن أن یكون عدد الشركاء الموصین اقل من 

673إلى 610تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة وشركات المساھمة باستثناء المواد 

المذكورة أعلاه، على شركات التوصیة بالأسھم ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص 
علیھا في ھذا الفصل".

المساھمة ھي الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھم، وتتكون من ق.ت.ج.:"شركة592المادة 6
شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتھم.

.07(ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة (

.ولا یطبق الشرط المذكور في المقطع الثاني اعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة"

عن الحد القانوني لعدد الشركاء راجع فرحة زراوي صالح، محاضرات اللیسانس، غیر 
.2001-2000منشورة،

7 Ph. Merle, op. cit., n° 21, p. 32 ; G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1055-
19, p. 12 et F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p. 15.

8 A.Viandier, op. cit., n° 7, p. 17 et F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p.16.
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إما  ، إما2بنص قانوني . بينما ثانيهما، فيتمثل في إمكانية تكوين شركة من شخص واحد1التعدد

ص واحد، وعليه مؤسسة ذات شخص واحد ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة بسيطة ذات شخ

.3أمسى عنصر تعدد الشركاء غير كافي لتحديد صفة الشريك

 لتحديد صفة الشريك  عنصر تقديم الحصص.2

الحصص في القانون المدني  أو التجاري وإنما أشار إليها  مصطلح 4 يعرف المشرع الجزائريلم

حين تعريفه لعقد الشركة أو حينما نظم أحكام الشركات التجارية. وفي هذا الصدد يرى جانب من 

5�ǄȈǸƬƫ�ƢĔȂǰǳ�ƢȀǟ¦Ȃǻ¢�Ǧالفقه ǴƬƼŠ�ƨǷƾǬŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�Ǻǟ�ƨǳȏƾǴǳ��©ƢǷƾǬŭ¦��ƶǴǘǐǷ�¾ƢǸǠƬǇ¦�̈°ÂǂǓ

  عن مفهوم "حصص الشركة ".

1 A.Viandier, op.cit, n° 13, p. 23 : « D’une part, en effet, le survivant jouit de tous les droits
d’un associé. La substituions de décisions unilatérales aux décisions collégiales, n’altère
pars, bien au contraire, ses prérogatives».

2 M. Salah, op. cit., n° 69, p. 50 : « ...Une personne suffit à la constitution d’une E.U.R.L. » ;
D. Gibirila, op.cit., n° 1, p. 5 et F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p. 21 : « la
loi françaises du 11 juillet 1985 a cependant accepté de mettre à la disposition des usagées
une formule comprenant une limitation de la responsabilité. Il s’agit de la SARL à associé
unique, autrement dit EURL…..ces formules ont connues un certain succès, avant d’être
substantiellement complétées par la SAS unipersonnelle. » .

، ابن 4فرحة زراوي صالح، تقدیم العمل في الشركات التجاریة، مجلة المؤسسة والتجارة، عدد3
.137المذكرة السابقة الذكر، ص. ونادیة حمیدة ، 10، ص.2، ف.2008خلدون للنشر والتوزیع،

A.Viandier, op. cit., n°16, p.26 : « il faut donc admettre que la pluralité n’est pas une
condition nécessaire de la qualité d’associé ; on peut être associé tout seul. La constation est
importante, car elle invite à considérer que les éléments de la notion de société ne constituent
pas tous les éléments de la notion d’associé. ».

ق.م.ج :" الشركة عقد یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساھمة في 416المادة 4
560القانون التجاري تنص المادة نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد..." وفیما یخص 

یجوز أن تكون حصص الشركاء..."، أما شركة توصیة بسیطة انھ:"...لاالمتعلقة بشركة تضامن على
:"....بحدود قیمة حصصھم...." بینما شركة ذات مسؤولیة محدودة تنص1مكرر563تقضي المادة 

:" ..... ینقسم رأسمال الشركة إلى حصص ذات قیمة متساویة....." وبالنسبة لشركة 566المادة  
:" ....یتكون رأسمالھا إلى أسھم ...." وشركة التوصیة بالأسھم تنص المادة592مساھمة تقضي المادة 

ثالثا:" ...... لا یتحملون الخسائر إلا في حدود حصصھم...." .715

نھ من الاصوب أتجب الإشارة إلى :"10، ص.2صالح، المقال السابق الذكر، ف.فرحة زراوي5

lesاستعمال مصطلح المقدمات  apports للدلالة على الأموال المقدمة بمختلف أنواعھا، لكونھا تتمیز
عن مفھوم حصص الشركة أو ما سمي بدون مبرر قانوني " الحصص الاجتماعیة"، ترجمة غیر 

les"الفرنسي مناسبة للمصطلح parts sociales". والمقصود ھنا الحصص التي تكون رأسمال
."الشركة والتي لا وجود لھا إلا بعد تأسیس الشركة، غیر أن عبارة المقدمات ناذرة الاستعمال
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3�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƢĔƘƥ�¾Âȋ¦�ƾȈǨȇ��śǷȂȀǨǷ�ƨǐƸǴǳ�À¢�ȄǴǟوالعربي 2والفرنسي 1ويتفق الفقه الجزائري

التي ينفذ بموجبها المقدم لالتزامه اتجاه الشركة ، ويتحصل بموجبه على حصة أو سهم تمثل حقه  

أو عملا وفي  كشريك. يتعلق الثاني بموضوعها أي المال الذي يدفع لتكوينها سواء كان نقديا أو عينيا

أي نوع من أنواع الشركات، أشخاص أو أموال، أو حتى لم تكن الشركة مكتسبة للشخصية القانونية. 

أن الشركة لا يمكن أن تكون بدون حصص، 4وفي نفس السياق، لقد أكد القضاء الفرنسي

د يؤدي ذلك بل بانعدامها يقوم أطراف العلاقة بعمل مشترك فقط، فتصبح وضعيتهم مجرد مشاركة أو ق

ƢĔȐǘƥ�Â¢�ƢȀǴƷ�ń¤5 وعليه، يميز الالتزام بتقديم الأموال المقدم عن غيره من الأشخاص، كونه يتحصل .

، فالحصص حسب 6مقابلها على صفة الشريك يتمتع بواسطتها على مجموعة من الحقوق المالية والمعنوية

.1أو على طريق الانتفاع تيار من الفقه هي عقد عوضي ناقل للحقوق، إما على سبيل الملكية

1 M. Salah, op.cit., n° 72-74, p. 52 : « chaque associé doit fournir un apport lors de la
constitution de la société…l’opération d’apport est une opération rémunérée par l’attribution
d’un droit d’associé, part ou action. ».

فوزي فتات، الضوابط القانونیة للوفاء بالحصص والتصرف فیھا في الشركات التجاریة في القانون 
:" یقع الالتزام بتقدیم الحصص 29، ص.2007ة، وھران، الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائری

على كاھل كل الشركاء في الشركة التجاریة.... ذلك لان الالتزام بتقدیم الحصص یعتبر شرطا 
جوھریا لاكتساب صفة الشریك."

2 D.Vidal, op. cit., n° 27, p. 31 : « la société repose, avant toute chose, sur un contrat, et la
jurisprudence ne manque pas de rappeler, à l’occasion, que la qualité d’associé ne s’acquiert
que par la souscription de parts sociales… » ; Ph. Merle, op. cit., n° 28, p. 39 : « chaque
associé doit obligatoirement faire un apport, même si la société à laquelle il appartient n’est
pas dotée de la personnalité morale (société en participation, société crée de fait.. » ;
D. Gibirila, op.cit., n° 59, p. 37 : « Les associés doivent effectuer des apports en

contrepartie desquels ils reçoivent des parts ou des actions. Ces apports ne sont pas
nécessairement d’égale importance, ni de même nature. Ils peuvent être de trois sortes : en
numéraire, en nature, et en industrie.. » et G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit.,
n°1056-49, p. 35.

:" الحصص ھي جوھر الشركة 117، ص.106احمد محمد محرز، المؤلف السالف الذكر، ف.3

تستطیع الشركة أن تمارس عملھا، فعلى كل شریك أن یقدم حصتھ من أموال سواء وبدون تقدیمھا لا
عمل...".ویجوز أن ترد الحصة على عقار أو معنویة..أوكانت أموال مادیة كالمنقول 

4 Cass. com., 12 mars 2002, Dr. sociétés septembre 2002, n° 148, note F.-X. LUCAS.

5 M. Salah, op. cit., n° 71, p. 55 : « sans apport, il n’y point de société. » ; J. Bussy, Droit des
affaires, DALLOZ, 1998, p.127 : «...Sans apport, il n’y a pas de société, mais simplement
collaboration. » ; D.Vidal, op. cit., n° 28, p. 32 : « il n’y a pas de société sans apport» et G.
Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1056-49, p.35 : « l’apport en société est le
bien qu’un associé s’engage à mettre à la disposition de la société en vue de l’exploitation.
S’il n’y avait pas d’apports, mais seulement travail en commun, il y aurait collaboration et
non société. ».

6 Y. Guyon, op. cit., n° 99, p. 95 : «...L’apport est donc l’un des critères qui permet de
distinguer l’associé des personnes qui participent à un autre titre à la vie sociale, notamment
les prêteurs (obligataires) et les salariés» et D. Gibirila, op.cit., n° 57, p. 36 ; « seule la
fourniture d’un véritable apport permet d’attribuer la qualité d’associé. C’est ce qui permet
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يميز بين صفة الشريك وصفة المقدم كمعيار لتحديد مفهوم الشريك من  2بيد أن تيار فقهي

خلال طرح مسائل ثلاثة ترتبط بالاكتتاب باسم مستعار، ملكية الحصص أو الأسهم على الشيوع 

  والانتفاع.  

 الاكتتاب باسم مستعار-

موجودة ولكن مالكها غير معلوم بل لحساب الموكل الذي  لحصة 3يتم الاكتتاب باسم مستعار

يريد الاحتفاظ بإغفال اسمه، عكس الاكتتاب الوهمي الذي يقدم المال فيه بدون قيمة أو لا يكون لهذا 

  الأخير مالك.

  أن الموكل هو شريك عادي بالنظر لتقديمه المال وهذا بتوافر 4 لقد أكدت الدراسات الفقهية

عقد الشركة، ومن هذا المنطلق لم يضع صاحب الاسم المستعار تحت تصرف الشركة الشروط الخاصة ب

يتكون مما هو مصطنع وإنما من "مقدمات  مالا وإنما قدم اسمه لفائدة الموكل، فرأسمال الشركة لا

  "حقيقية.

 ملكية الحصص أو الأسهم على الشيوع-

de distinguer l’associé des autres personnes qui participent à la vie de société mais à des
titres différents : salariés ; bailleurs de fonds, c’est- à-dire prêteurs obligataires… ».

1 M. Salah, op. cit., n° 74, p. 52 : « L’apport est un contrat onéreux translatif de droits. » et
Y. Guyon, op. cit., n° 98, p. 93 : « …la formule est imprécise, mais implique que l’apport
réalise une transmission. La propriété d’un bien ou la jouissance de celui-ci est transmise à la
société ».

2 A.Viandier, op. cit, n°17, p. 27 : « …compte tenu du rôle supposé de l’apport comme
élément de la notion d’associé, la qualité d’associé se confond avec la qualité d’apporteur.
Dès lors, l’acquisition de la qualité d’apporteur permet de prétendre à la qualité d’associé, de
même que la perte de la qualité d’apporteur annonce la perte de la qualité d’associé ».

3 Ph. Merle, op.cit., n° 28, p. 40 : « les apports….doivent être effectifs l’absence d’apport ou
un apport fictif peut entrainer la nullité….Est effectif l’apport d’un bien sans valeur ou d’un
bien grevé d’un passif supérieur à la valeur brute de ce bien ».

4 Y. Guyon, op. cit., n° 99, p. 96 : « l’hypothèse de l’absence totale d’apport se rencontre
rarement. En revanche les tribunaux sont parfois appelés à décider si celui qui réalise un
apport à titre de simple prête -nom est bien un véritable associé » et A.Viandier, op. cit.,
n°18, p. 28 : « …en effet, le prête-nom n’a jamais eu l’intention d’apporter un bien ou une
industrie. Il a seulement consenti, comme l’expression l’indique, à « prêter » son nom. Le
prête-nom n’a effectué personnellement aucun apport, il s’est contenté de souscrire pour le
compte du mandant et avec les espèces ou les biens fournis par celui-ci ».
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يستطيع كل شخص أن يتفق مع غيره أو مع عدة أشخاص على ملكية حصص أو أسهم 

، فيعد كل واحد منهم مالكا لجزء غير مقرر طيلة مدة البقاء على هذه الحالة والى غاية 1على شيوع

المفرز كأي  قسمة هذا المال. وعليه، يتحصل كل مقدم على حقوق متساوية حسب النصيب الغير

حول منح صفة الشريك لمالك  3. لكن اختلفت الآراء الفقهية2ات ملكية تامةشريك مالك لحصة ذ

الأسهم على الشيوع. فهناك من يرى بان كل مالك على شيوع له حقوق بموجب الحصة  الحصص أو

أو السهم موضوع الشيوع بأكمله، والبعض يقرر بان له حقوق على جزء من المال المشاع وفي هذه 

وحدها التي تحدد نصيبه الحقيقي، فيكون حينئذ اثر القسمة كاشفا للحق وليس  الحالة فان القسمة هي

  ناقلا له.

أن إطالة أمد حالة الشيوع يجعل للشركاء على الشيوع  4وفي نفس المطاف استنتج تيار فقهي

يرفض منحهم صفة  5حقوقا حول حصتهم الشائعة فقط وليس على المال بأكمله مما جعل القضاء

.ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ȄǴǟ�ƢŮȂǐƷ�¿ƾǟ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�̧ȂȈǌǳ¦�ƨǳƢū�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƢȈǼǸǓ�ƶȇǂ6الشريك والتص

شیئا وكانت حصة كل منھم فیھ غیر مقررة فھم شركاء أكثرأوملك اثنان إذاق.م.ج.: "713المادة 1

لم یقدم دلیل على غیر ذلك".إذاعلى الشیوع وتعتبر الحصص متساویة 
أنشریك في الشیوع یملك حصتھ ملكا تاما، ولھ .:" كلق.م.ج714الفقرة الأولى من المادة 2

ن یستعملھا بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء".أن یستولي على ثماره وأیتصرف فیھا و
3 P. Didier et Ph. Didier, op. cit. , n° 273, p. 201 ; A.Viandier, op.cit., n° 19, p. 29 et
A. Rabreau , op. cit., n°183, p.187 : « …théoriquement en effet, deux conceptions de
l’indivision sont envisageables ; soit on considère que chaque indivisaire a des droits en
pleine propriété sur chacun des biens indivis, soit à l’inverse, on considère qu’il a des droits
sur une quote- part indivise, seul le partage permettant de fixer avec précision sur quels biens
cette quote- part sera fixée. » .
4 A .Viandier, op. cit., n° 19, pp. 30- 31 et A. Rrabreau, op.cit., n° 183, p.187 : «...Par
conséquent, tant que dure l’indivision, les indivisaires n’ont des droits que sur une quote -
part indivise et non sur chacun des bien indivis, ce qui tiendrait alors en échec la possibilité
de leur reconnaitre la qualité d’associé. Tel fut dans son premier état, la solution
implicitement retenue par la Cour de cassation laquelle jugea, dans une décision de la
chambre commerciale du 9 octobre 1972 qu’ avant le partage, ils n’ont de droits que sur une
quote- part des parts sociales non encore déterminées et sous réserve de la détermination qui
en sera faite…. ».

5 Cass. com., 9 octobre 1972, D.1973, p. 273, note J-J. Burst.
6 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n°116, p.70 : « …..l’indivision n’a pas la personnalité
morale ».
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واعتبر كل مالك على شيوع حائزا لصفة الشريك مادامت هذه  1غير أن القضاء غير موقفه

�¿ƢǰƷȋ¦�ǾȈǴǟ�ǎ Ǽƫ�ƢǷ�Ƥ ǈƷ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶȀǫȂǬƷ�ƨǇ°ƢŲ�ǶȀǼǰŻÂ� Ƣǯǂǌǳ¦�śƥ�̈ǂǸƬǈǷ�ƨǳƢū¦

��Ä°ƢƴƬǳ¦Â�ňƾŭ¦�śǻȂǻƢǬǳ¦�Ŀ�Ƣđ المتعلقة

وإذا لم يتفقوا، فالمحكمة تعين 2فيمكن لهؤلاء اختيار وكيل عنهم لمباشرة حقهم في التصويت

ȐưǷ�¿Ȑǟȍ¦�ǪŞ�ǞƬǸƬȇ�ǶȀǼǷ�ƾƷ¦Â�ǲǯ�À¢�ƢǸǯ��ƨǸȀŭ¦�ǽǀđ�ǶƟƢǬǳ¦3 و يمكن أن تحال الحصص أو ،

الحالة لا يمكنهم استخدام حق الشفعة لان الأمر الشيوع وفي هذه  الأسهم بموافقة جميع الملاك على

يتعلق بجزء من المال الشائع وليس كله، وهذا حسب قواعد النظرية التعاقدية التي تمنح صفة الشريك 

.4لكل مالك على الشيوع

وفي نفس السياق ظهرت مسالة المشاركة بين الزوجين في الشركات التجارية، إذ يمكنهما 

 وان قدما مالا مشتركا أو هذه الفرصة أتيحت لهما إذا لم يكونا شريكين في اكتساب صفة شريك حتى

الحالية وضعيتين حسب  القانونية الفرنسية شركات أشخاص أو في شركات مدنية. تبين النصوص

.5الطبيعة القانونية لحقوق الشركاء

، من واجبه تحت طائلة 6فإذا اختار أحد الزوجين الانضمام إلى شركة لا يمكن تداول حصصها

�ƾǼǟ�ǲȈƄ¦�Â¢� Ƣǯǂǌǳ¦�ȆǫƢƥ�ǾƟƢǟƾƬǇƢƥ�¿ȂǬȇ�Â¢��ƨǳƢū¦�ǽǀđ�ǂƻȋ¦�» ǂǘǳ¦�°¦ǀǻ¤�¼ƢǨƫȏ¦�ÀȐǘƥ�ƨǴƟƢǗ

زيادة رأسمال الشركة أو تنفيذ عملية الإحالة، وبطبيعة الحال يعد القائم بالفعل من الزوجين مكتسبا 

1 Cass. civ., 6 février 1980, Rev.soc. 1980, p. 521, note A. Viandier.

F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p. 36 : « on considère le plus souvent que
les indivisaires ont tous la qualité d’associé l’indivision n’ayant pas la personnalité morale
…la Cour de cassation a adopté ce point de vue depuis un arrêt de la première chambre civile
du 6 février 1980. Elle précise que : « les indivisaires ont tous la qualité d’actionnaire,
chaque indivisaire est titulaire non pas d’une partie de part ou d’action, mais d’une quote-
part idéale d’ une part ou d’action, ou d’un bloc de part ou d’action ».

ق.ت.ج. 682ق.ت.ج المتعلقة بحق التصویت للمساھم المالك للأسھم المشاعة والمادة 679المادة 2

الخاصة بحق اطلاعھ.
3 D.Vidal, op. cit., n°1135, p. 545 ; F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p. 37 et
A.Viandier, op. cit., n° 19, p. 29.
4 F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p. 36 : « …s’agissant du droit de vote, les
indivisaires doivent passer pour un seul votant, dans la mesure où ils s’expriment par un
mandataire commun. Cette solution relativise la conception traditionnelle qui attribue à
chaque indivisaire la qualité d’associé».
5 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 119, p. 73 : «d’abord, la loi du 10 juillet 1982 a
permis à deux époux d’être associés dans la même société, même s’ ils n’ apportent que des
biens communs. Cette possibilité était réservée aux époux qui n’étaient pas indéfiniment et
solidairement responsables des dettes des sociétés…..dont le statut a été reconfiguré par la
loi n° 2005-882 du 2 août 2005 » et D.Gibirila, op. cit., n° 41, p. 30.

6
M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit, n° 336, p.192.
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يته التضامنية كشريك، وعلى هذا الأساس يصير  لصفة الشريك إلا إذا اعذر الطرف الثاني الشركة بمسؤول

كليهما شريكا بالنظر لجزء من الحصص المكتتب أو المشترى. أما إذا لم يقم الطرف الثاني بتبرير 

لنظام المالي إلى ايعد شريكا وإنما ينتفع بما قام به الزوج بالنظر  وضعيته إزاء العمليتين للشركة، فانه لا

 المشترك المحدد قانونيا.

بان حق المطالبة بصفة الشريك بين  1ولقد كانت قد أكدت تدخلات القضاء الفرنسي

الزوجين تستمر إلى حين حل العلاقة الزوجية، وعليه عندما تكون حقوق الشركاء غير قابلة للتداول لا 

يمكنها أن تنصب على حقوق عينية إلا بموافقتهما، خاصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، إذ أن 

 ون المترتبة عن ذلك لا يتحملها الزوج غير شريك.الدي

، يستطيع كل زوج اكتتاب 2بينما في شركات الأموال، فتكون حقوق الشريك قابلة للتداول

الأسهم أو شراءها بدون أن يطالب الأخر بصفة الشريك، إلا فيما يخص الجانب المالي للأسهم 

اشترى السهم، فزوج المقدم في القانون الفرنسي لا  المشتركة بينهما أين يعود السند لمن قدم الحصة أو

يمكنه ممارسة حقوق المساهم. بيد أن الحساب المكتتب للشركة على أساس الحقوق المالية المرتبطة 

بالأسهم يسقط في الاشتراك القائم  بين الزوجين، وطيلة سريان الحالة المشتركة بينهما تطبق أحكام 

  ارسة حقوقهما المعنوية كاختيار وكيل عنهما في الجمعيات العامة مثلا .الملكية على الشيوع أثناء مم

 ملكية الحصص أو الأسهم بالانتفاع-

باعتبارها مالا أن تجزأ ملكيتها بين شخصين يسمى الأول مالك  3يمكن للأسهم أو الحصص

به. ومن ثم، فان للطرفين الرقبة لأنه يحوز على ملكية رقبة الشيء، والثاني المنتفع لأنه يملك حق الانتفاع

حقوقا مختلفة على شيء واحد ويمكن تحقيق العملية بطريق اتفاقي آو بموجب القانون يستفاد منها في 

.4حالة قسمة التركة أو لأجل تقنيات مالية

1 Cass. civ., 31 octobre 2007, n° 06-10348 , Bull. Joly soc. 2008, p. 220, note H. Lécuyer.
2 D. Gibirila, op. cit., n° 669, p. 319 et D.Vidal, op. cit., n° 1066, p. 521.
3 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n°124, p. 77 : « comme tous les autres biens, la
propriété des parts ou actions peut être démembrée par le moyen de l’usufruit et de la
nue-propriété. Dans ce cas, deux personnes ont des droits concurrents, mais différents, sur
les mêmes parts ou actions ».
4 F. Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op.cit., p. 34 : « …il peut constituer par un
contrat soit à titre onéreux soit à titre gratuit ou par testament. Enfin, il y a l’usufruit légal
qui est celui-ci établi par la loi».
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3والقضاء 2، إذ يطبق القفه1لة حصول المنتفع لصفة الشريك أسالت الحبر الكثيرألكن مس

�¦ǀǿÂ��ƨǯǂǌǳ¦�ǆ ȈǇƘƫ� ƢǼƯ¢�ƨǐƸǴǳ�¿ƾǬǷ�Ǿǻȋ�Ǯ ȇǂǌǳ¦�Ȃǿ�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǸǧ��ƨȇƾǫƢǠƬǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǆ Ǉ¢�ƢĔƘǌƥ

بحجة استحواذه لسلطة التصرف في الشيء، ويضاف إليها مشاركته في الجمعيات العامة الغير عادية 

ض الحقوق المالية ومطالبته لحل الشركة. بيد انه ليس من المنطق، أن نفس الآراء تمنح للمنتفع بع

والسياسية الهامة، لذا استدعي الأمر نقاشا مفتوحا إلى يومنا هذا حولها.

المدني  ينوما يلاحظ أن نقطة بداية دراسة هذه الإشكالية تظهر جليا من نصوص القانون

فأول إشارة تؤول إلى تجمع حصص الانتفاع في الشركة بيد شخص واحد وبالتالي  .4والتجاري الفرنسي

تصبح الشركة مؤسسة من شريك واحد وهو مالك الرقبة. وتتعلق الحالة الثانية بطريقة استدعاء 

المساهمين للجمعيات العامة في شركة مساهمة التي يستنتج بموجبها أن كل من مالك الرقبة والمنتفع 

 همين.مسا  ليسوا

1 A.Viandier, op.cit., n° 20, p. 31 : « la doctrine et les tribunaux, appliquent le critère
classique de la notion d’associé, et estiment que seul le nu-propriétaire est associé, car lui
seul fait un apport, ce qui lui confère le droit de disposer du bien apporté ».

منصور و10فوزي فتات، المرجع السابق، ص. ، فرحة زراوي صالح، المحاضرات السالفة الذكر2

.99، ص.1086القاضي و سلیم حداد، المؤلف السابق، ف.

J. Terrier, Usufruit de droits sociaux, Dictionnaire permanent droit des affaires,
éd. Législatives, pp.2-8 et F. Zenati, Usufruit des droits sociaux, Rép. sociétés Dalloz, 2003,
n° 71, p.12.
3 Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-20.256, note de Gaste et Cass. civ., 29 novembre 2006,
n° 05-17.009, Juris-Data n° 2006-036159.
4 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 124, p. 78 : « L’article 1844-5 du Code
civil fournit une première indication, à propos de la société devenue unipersonnelle:
« l’appartenance de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur

l’existence de la société. A contrario, on peut entendre que le seul point important, pour dire
si la société est devenue unipersonnelle, consiste à savoir s’il existe un seul nu-propriétaire
Mais on pourrait tout autant affirmer que s’il y a un usufruitier et un nu-propriétaire, il y a
bien deux associés .Un argument plus net peut être déduit de l’article R. 225-68 du Code
commerce : après avoir détaillé en son 1er alinéa la manière de convoquer les actionnaires à
l’assemblée générale d’une société anonyme, ce texte dispose en son 3e alinéa que « lorsque
les actions sont grevées d’un usufruit (..), le titulaire du droit de vote est convoqué dans les
mêmes formes et sous les mêmes conditions », on peut en inférer que le nu-propriétaire et
l’usufruitier ne sont pas des actionnaires ».
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أن المنتفع ليس شريكا، لان تجزئة ملكية الأسهم يمنحه 1الفرسي وفي هذا المضمار بين القضاء

تمتعا وقتيا أما مالك الرقبة فسلطاته غير محدودة زمنيا فهو قادر على التصرف في الشيء . وأضاف أن 

.2ذا اقترحتها الجمعية العامةيمكنه أن يفرض على المنتفع طريقة توزيع الأرباح أو دفعها إ لا الرقبةمالك 

للمنتفع بناء على حق التصويت الذي لا يصير حكرا  3ثم تغيرت اتجاهات منح صفة الشريك 

على الطرفين حسب نوع الجمعية، بل يستطيعان أن يتفقا على حضور كل الجمعيات. أكثر من ذلك 

لإرث بموجب شرط في القانون أن مالك الرقبة لا يتحصل على صفة الشريك مباشرة إذا تحصل عليها با

 باقي ورثة المتوفى وهذا ما يجعل المنتفع قريب من حيازة صفة الشريك.  لىإالأساسي بالنظر 

ومؤخرا تم قبول أن ممارسة حق التصويت من المنتفع لشركة مدمجة ينفي حقوق الشريك حول 

عمال وسيلة التعسف باسم ملكية الرقبة ولا تشكل مساسا لجوهر الشيء، بل يبقي لمالك الرقبة است

.4الأغلبية، فبالرغم من حدة النقاش المفتوح لم تظهر صراحة فكرة اكتساب المنتفع صفة الشريك

وصفة الشريك،  أن هناك فرق واضح بين صفة مقدم الحصص 5جانب من الفقه كما يلاحظ

الشركة مجانا أسهما  إذا وزعت عليهم  فالعمال القدامى في شركة المساهمة يستفيدون من صفة الشريك

ǸƟƢǬǳ¦�¦ǀǯÂ��ȏ¦ȂǷ¢�¦ȂǷƾǬȇ�Ń�ǶĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ǶȀǧǂǗ�ǺǷ�¾ÂǀƦŭ¦�ƾȀƴǴǳ�ǲƥƢǬǸǯ الذين  ن بالإدارةو

مع الغير  6يلزمون بحيازة أسهم الضمان للقيام بوظائفهم، وفي نفس السياق قد يبرم احد الشركاء اتفاقية

1 Cass. civ., 29 novembre 2006, n° 05-17009, Dr. Sociétés février 2007, n° 25, note F.-X.
Lucas.

2 Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-200515, Dr. Sociétés mai 2009, p. 22, note H. Hovasse.
3 Cass.com., 31 mars 2004, n° 624 FS-PB, Hénaux/Hénaux, RJDA 6/04 n°711.
4 F.-X. Lucas, Refus de la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales, Dr. sociétés,
février 2007, comm. 25, pp. 1-4 ; R. Kaddouche, L’usufruit des droits sociaux, technique de
transfert du droit de vote, Bull. Joly soc. février 2004, n° 29, p. 189 ; F. Deboissy et
G. Wiccker, Le droit de vote est une prérogative essentielle de l’usufruitier de titres sociaux,
JCP EA 9 septembre 2004, n° 37, p. 1378 et A.Viandier, L’irréductible droit de vote de
l’usufruitier, RJDA 8 septembre 2004, p. 859.

الذكر وحمیدة نادیة ، مذكرة ماجستیر السابقة  ةالسالفمحاضرات الماجستیر فرحة زراوي صالح ، 5
.139الذكر، ص.

A. Viandier, op. cit., n° 22, pp. 33-36 : «...Force est alors de reconnaitre que les bénéficiaires
des distributions gratuites ne sont pas apporteurs….malgré cela les salariés attributaires sont
tenus pour des associés... ».

6 D. Gibirila, op. cit., n° 669, p. 318.
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لحصص ويستفيد المحيل له من صفة الغير لإحالة حصصه وفي هذه الحالة يفقد الشريك صفة مقدم ا

  الشريك.

أو رهنها لتغطية عجزه المالي، مما 1من البديهي أن المساهم قد تضطره الظروف إلى بيع أسهمه

يجعله يتخلى صراحة عن صفة الشريك، بينما في حل الشركة يحتفظ الشركاء طيلة التصفية بصفتهم 

  ع المال.نظرا لبقاء معظم حقوقهم ولكنها تنتفي بمجرد توزي

ويستخلص مما تقدم أن عنصر تقديم الأموال غير كافي لتحديد صفة الشريك فهل يمكن 

  لعنصر اقتسام الربح وتحمل الخسائر أو تحقيق اقتصاد تحقيق ذلك؟

 عنصر المساهمة في النتائج لتحديد صفة الشريك-

الشركة عن الجمعية من خلال الهدف الذي  3على مثال نظيره الفرنسي 2ميز المشرع الجزائري

تحققه كليهما، فالأولى يتفق الشركاء على تحقيق الربح بتنفيذ موضوعها أو تحقيق اقتصاد مع تحمل 

.5، بينما الثانية يشترك أعضائها للوصول إلى هدف غير الربح4الخسائر التي قد تنتج عنه

  قدمه عند تأسيس الشركة  في  لذا يمكن القول أن كل شريك يساهم حسب المال الذي

. فهل يعد 1النتائج المتوصل إليها من خلال حصوله على نصيبه من الربح أو الاقتصاد وتحمله للخسارة

 يعد هذا العنصر معيارا لاكتسابه صفة الشريك؟

1 A.Viandier, op.cit., n° 28, p. 38 : «...la qualité d’associé ne semble donc subir aucune
modification du fait de la dissolution de la société… ».

.ق.م.ج416المادة 2

3 Art.1832 C. civ. fr.
4 M. Salah, op.cit., n° 97, p. 66 : « …la société était constituée uniquement en vue de se
partager les bénéfices alors que l’association avait un but non lucratif ».

، الجریدة الرسمیة المؤرخة في2012ینایر 12المؤرخ في 06-12من القانون رقم الثانیةالمادة 5

طبیعیین تعتبر الجمعیة في مفھوم ھذا القانون، تجمع أشخاص":34ص.،2ع.،2012ینایر 15
و/أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة.

ویشترك ھؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفھم ووسائلھم تطوعا ولغرض غیر مربح من اجل ترقیة 
الأنشطة وتشجیعھا، لاسیما في المجال المھني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي 

والإنساني.والریاضي والبیئي والخیري 

یجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعبر تسمیتھا عن العلاقة بھذا الموضوع.

غیر أنھ، یجب أن یندرج موضوع نشاطاتھا وأھدافھا ضمن الصالح العام وأن لا یكون مخالفا للثوابت 
."بھاوالقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول
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، غير أن الفقه 2من القانون المدني غياب تعريف لمصطلح الربح 416يتضح من استقراء المادة 

الذي بين:" بأنه الكسب  5أكدا ظهور معالمه الأولية بمقتضى قرار قضائي فرنسي 4فرنسيوال 3الجزائري

  المادي أو المالي الذي يزيد من ثروة الشركاء".

التعاضديات والتجمعات وشركات التأمين بفرنسا أدى إلى ميلاد مصطلح أخر  بيد أن ظهور

غير قابل للتوزيع فكل شريك يستطيع معرفة  يتعلق بالاقتصاد الذي يختلف عن الربح ويناقضه، باعتباره

فالكسب والاقتصاد حسب الفقه  إذا انقص من النفقات وخفف من الخسائر. 6حققه من اقتصاد ما

يمكن تقديرهما إلا بقيم، إذ أن الشريك يصل إلى الثروة إذا خرج من الشركة أكثر من تقديمه المال،  لا

.7لمنتظر في الحالتين ماليويوفر اقتصادا إذا قلل النفقات فالهدف ا

لقد تأثر المشرع الفرنسي بالقرار القضائي السالف الذكر والتطورات في الساحة التجارية فعدل 

.8بإضافة تحقيق الربح أو اقتصاد حسب الحالة 1978النص القانوني القديم المنظم لعقد الشركة سنة 

.10ركةعند تنظيمه لعقد الش 9وهذا ما سايره المشرع الجزائري

1 F .Kuitche Takoudoum et Ph. Mankassi, op. cit., p. 28 : « la participation aux résultats est
la cause économique du contrat de société, la perspective en vue de laquelle, au sens de
l’article 1832 du Code civil, les associés conviennent de réunir les apports à une entreprise
commune. » et P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 31, p. 31.

.فرحة زراوي صالح، المحاضرات السالفة الذكر2

3 M. Salah, op. cit., n° 98, p. 67 : «...le gain pécuniaire correspond à un enrichissement en
argent qui se concrétise sous la forme de dividendes à distribuer, alors que le gain matériel
correspond à la distribution de produits fabriqués ou pas par la société ou une distribution
d’actions ».
4 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n°257, p. 164 : « Gain qui ajoute à la fortune des
associés. Cette définition restrictive a été énoncée dans le fameux arrêt des chambres réunies
du 11 mars 1914. »
5 Cass., Ch. réun., 11 mars 1914, D.P.1914, I, p. 257 .
6 M. Salah, op.cit., n°100, p. 69 et M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 131,
p75.
7 A.Viandier, op. cit., n° 50, p. 56.
8 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 260, p. 165 : « paradoxalement, la définition donnée
en 1978 confirme la jurisprudence de 1914. En effet, elle affirme la distinction entre le
bénéfice et l’économie, elle ajoute le second au premier… ».

9 ƖƥƓǆǃƒ416 .Ɯ.ǅ.ƾ
10 M. Salah, op.cit., n° 98, p. 67 : « la loi du 3 mai 1988, en introduisant la finalité nouvelle
alternative de réalisation d’une économie pour la société, a quelque peu bouleversé la
distinction traditionnelle entre société et association. Et le décret législatif n°93-08 du 25
avril 1993 en introduisant de nouvelles dispositions concernant le groupement, impose de
distinguer ce dernier de la société » .
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، ويلتزم كل شريك أن يتحمل الخسارة الناتجة 1وفيما يخص الخسارة، فيعبر عنها بفوات الربح

عن عمليات الشركة حسب نصيبه عند تقديم أي نوع من الحصص سواء نقدية أو عينية أو صناعية. 

ا، وهو يختلف غير أن تحمل الخسارة يختلف عن الالتزام بتسديد ديون الشركة الذي يربط الشركاء بدائنيه

باختلاف نوع الشركات التجارية. ففي شركات الأشخاص تكون مسؤولية الشركاء تضامنية وغير 

.2محدودة اتجاه ديون الشركة، بينما في شركات الأموال فتكون محدودة

لكن يمكن أن يزول عنصر تحقيق الربح أو الاقتصاد وتحمل الخسارة بمقتضى نص تشريعي كما 

أو بمقتضى اتفاق كإدراج شرط في  ،3للمساهم المخل بالتزاماته في شركة المساهمة هو الشأن بالنسبة

في شركة ذات  4القانون الأساسي يعفي الشريك من الخسارة أومن الربح يسمى بشرط الأسد وهو باطل

ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، بينما في شركات تضامن وتوصية بسيطة يؤدي هذا الشرط إلى 

. غير انه وبالرغم من وجود نص تشريعي يلغي حق المساهم في الحصول على الربح أو 5بطلان الشركة 

بطلان شرط الأسد فان المعني بالأمر، يحتفظ بصفته كشريك .

 اك لتحديد صفة الشريكعنصر نية الاشتر -

فرحة زراوي صالح، المحاضرات السابقة الذكر.1

D.Vidal, op.cit., n° 53, p. 43.
2 M. Salah, op.cit., n°104-1, p.72 :« Les associés de la S.N.C. et les associés commandités
des sociétés en commandite-simple ou par actions- sont tenus indéfiniment et solidairement
des dettes sociales, aves toutefois la possibilité pour l’associé poursuivi pour la totalité de la
dette sociale de se retourner contre ses coassociés alors que les associés de la S.A.R.L.,les
actionnaires de la S.P.A.et les commanditaires des sociétés en commandite ont une
responsabilité limitée à leurs apports respectifs ».

الأولى والثانیة ق.ت.ج :" تكف الأسھم التي لم یسدد مبلغ الأقساط تینالفقر49مكرر 715المادة 3

تحقة منھا في الآجال المحددة، عن إعطاء الحق في القبول والتصویت في الجمعیات العامة المس
وتخصم لحساب النصاب القانوني.

ویوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الاكتتاب في زیادات رأسمال المرتبطة بتلك الأسھم".
.فرحة زراوي صالح، المحاضرة السالفة الذكر4

ق.م.ج.: "إذا وقع الاتفاق على أن احد الشركاء لا یسھم في أرباح الشركة ولا في 426المادة5

خسائرھا كان عقد الشركة باطلا".

M. Salah, op. cit., n° 106, p. 74.
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وإنما يستخلص الفقه  2والفرنسي 1لم يعرف مصطلح نية الاشتراك في التشريعين الجزائري

المنظم لعقد الشركة من خلال عبارة:".... المساهمة في نشاط  4من فحوى النص القانوني 3الجزائري

ريك، كما تداولته النظرية مشترك....". ولهذا استخدم عنصر نية الاشتراك كمعيار لتحديد مفهوم الش

السيكولوجية التي ركزت على مقاربته من ركن التراضي المعتمد عليه في تكوين العقد، على النقيض 

الشركاء الذين يحتاجون لحسن نيتهم لإبرام الاتفاق فقط، أما عنصر نية الاشتراك يوجد من بداية 

ƢȀƬȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¤�ƨǯǂǌǳ¦�ǆ ȈǇƘƫ5.

�Ŀ� Ƣǯǂǌǳ¦�ǞȈŦ�̈®¦°¤�Ǻǟ�ŐǠȇ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ȄǴǟ�ǶēƢǨȇǂǠƫ�©®ƾǠƫن أاتفق بعض الفقهاء و 

بأنه إرادة المشاركة الجماعية على حافة المساواة لنجاح  7، كما اعتبر6الاشتراك لتحقيق مشروع الشركة

نه أ أو التفكيرية للشريك التي تترجم الركن المعنوي لعقد الشركة،8  نه الحالةأ المؤسسة المشتركة، أو

.10نه نية المشاركةأالإرادي الفعال المهم والمتساوي للشركاء، وهناك من يؤكد على 9الاشتراك

من الفصل الثالث من الباب السابع المنظم للعقود المتعلقة بالملكیة من 466إلى 351من المواد1

القانون المدني.
2 Loi n° 78-09 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, J.O. 5
janvier 1978, D.1978, p .69, JCP 1978, 46684.

3 M. Salah, op.cit., n°110, p. 76: « Quatrième élément constitutif indispensable à la validité
du contrat de société. Elle est élément intentionnel de ce contrat ».

ق.م.ج.416المادة 4

5 D. Gibirila, op.cit., n° 81, p. 47 : «pour la doctrine, cette notion exprime que la validité de
toute société est subordonnée, non seulement au consentement de chaque associé donné à
l’instant de l’approbation des statuts, mais encore à l’existence d’un élément de nature
psychologique, l’affectio societatis……l’affectio societatis dépasse cette volonté, pour se
manifester tout au long de la vie sociale» et Y. Guyon, op. cit., n° 124, p.126.
6 M. Salah, op. cit., n° 111, p.78.
7 D. Gibirila, op.cit., n° 82 , p. 47 : « pour la doctrine, cette notion exprime la volonté au
moins implicite de tous les associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité.. ».

8 D. Vidal, op. cit., n° 62, p. 49 : « L’affectio societatis, ou état d’esprit d’associé, définit
l’élément intentionnel du contrat de société ».

9 Y. Guyon, op. cit., n° 124, p. 124 : « La théorie classique voyait dans "l’affectio societatis"
une collaboration volontaire et active, intéressée et égalitaire ».

10 Ph. Merle, op. cit., n° 43, p. 57 : « L’affectio societatis, l’intention de s’associer n’est pas
formellement exigée par l’article 1832 du Code civil qui définit la société ».
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يؤكد على عدم أهمية هذا العنصر خاصة انه يوصف بأحاديته التي  1تيار فقهي مناقض أن غير 

ما بينهم، في الحقيقة هي معدومة واقعيا، فالشركاء ليس لهم هدفا معارضا للشركة وإنما يختلف الأمر في

بتغير نسبة الاعتبار الشخصي بين  2فلا يتعلق دائما بالحصول على الربح. ويتغير هذا الركن القصدي

أنواع الشركات سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال، وكذا بين أصحاب الأغلبية و أصحاب 

.3الأقلية، لكنه منعدم في المؤسسة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

بأنه إرادة كل الشركاء في المشاركة جماعيا وعلى قدم  4بينما قررت محكمة النقض الفرنسية

إرادة المشاركة الفعالة  ǾǻƘƥÂ��ǺȇÂƢǈƬǷ�ǶĔ¢5 المساواة على المتابعة المستمرة ونية الشركاء في التعامل على

.6والنافعة بطريقة متساوية، وهو إرادة موحدة متعددة الأهداف

1 M. Salah, op. cit., n° 111, p. 79 : « enfin certains auteurs parlent de notion qui ne veut pas
dire grand-chose …..L’affectio societatis ne servirait qu’en cas de doute ou de crise, c’est à
dire dans la situation pathologique…. » et D.Vidal, op. cit., n° 62, p. 49 : « d’autres auteurs
notent le caractère inutile de la notion….ce qui est inutile, c’est de rechercher une conception
unitaire de la notion, l’élément intentionnel n’est pas, en effet, le même pour l’associé
majoritaire ou l’associé minoritaire, l’associé en nom collectif ou l’actionnaire, l’acquéreur
d’un titre en bourse ou l’associé unique ».

2 M. Salah, op. cit., n° 112, p. 80 : « elle est plus accentuée dans les sociétés commerciales de
personnes où la responsabilité de l’associé est illimitée que dans les sociétés de capitaux qui
limitent la responsabilité de l’actionnaire au montant de ses apports. Dans la même forme de
société SPA en particulier l’affectio societatis n’est pas le même pour tous les actionnaires
qui gèrent la société que chez ceux qui se désintéressent de la gestion sociale et adoptent un
comportement de simples bailleurs de fonds » ; Y. Guyon, op.cit., n° 125, p. 126 et
D. Gibirila, op. cit., n° 82 , p. 47 : «  cette notion est très présente et forte dans les sociétés oŭ 
les membres courent d’importants risques patrimoniaux (SNC, SCP ,GIE) et dans les petites
entreprises oŭ les associés peu nombreux participent de près à la vie sociale et où certains 
d’entre eux ont la maitrise de l’affaire (SARL et SA famille)….. » .

3 M. Salah, op.cit., n°113, p. 80 ; Ph. Merle, op.cit., n° 43, p. 59 : « dans l’EURL, faute de
pluralité d’associés, il ne peut y avoir d’affectio societatis de la part de l’associé
unique… » et D. Gibirila, op.cit., n° 82, p.47.

4 Cass. civ., 28 février 2006, cité par P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 98, p. 60.

5 Cass.com., 19 février 1991, cité par P. Le Cannu et B.Dondero, op.cit., n°98, p.60 et CA
Versailles, 7 décembre 1995, RJDA 3/1996, n°361 ; Bull. Joly soc. 1996, p.308, note P. Le
Cannu.

6 Cass. civ. , 1er décembre 1996 , Dr. sociétés 1996, n° 220, obs. Th. Bonneau et Cass. civ.,
18 juillet 1995 , Bull.civ. I., n° 320, p. 223 ; Cass. civ. ., 3 décembre 2008, cité par P. Le
Cannu et B. Dondero, op.cit., n°98, p.60.
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من  2، إما لبيان وجود الشركة1ارة إلى أن عنصر نية الاشتراك قد تتعدد استعمالاتهوتجدر الإش

ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�®ȂǬǠǳ¦�śƥÂ�ƨǯǂǌǳ¦�ƾǬǟ�śƥ�ƨǫǂǨƬǴǳ��ǾǷƾǟ3وفي الأخير قد يكون 4، ولتنظيم حقوق الشركاء ،

.5سببا معتمدا لحلها

عدم قدرة هذا العنصر في تحديد صفة الشريك، بسبب وجود أشخاص 6يبرر جانب من الفقه

يكتسبون هذه الميزة بالرغم من عدم توافر نية المشاركة لديهم عند إبرام العقد، وهذا موجود لدى العمال 

�ń¤�ÀȂǸǔǼȇ�Ǻȇǀǳ¦�ƨǴǷƢĐƢƥ� Ƣǯǂǌǳ¦�¦ǀǯÂ��ǶȀǇȋ¦�ƢǻƢů�ǶȀȈǴǟ�̧±Ȃƫ�À¢�ƾǠƥ�ƨŲƚŭ¦�©ƢǈǇƚǸǴǳ�śǠƥƢƬǳ¦

ركة قصد تقديم خدمات أو لتكملة النقص العددي، وأخيرا صاحب الاسم المستعار بالرغم من الش

.7عدم توافر لديه النية في أن يصبح شريكا إلا انه يكتسبها

  ثاني: النظرية المؤسساتية لتحديد مفهوم الشريكالفرع ال

لذلك  18الشريكلم تكف العناصر التي ارتكزت عليها النظرية التعاقدية لتحديد مفهوم 

استدعت الضرورة البحث عن أفكار جديدة تحل هذه الإشكالية، على هذا الأساس لعب التوجه 

لم تعد قادرة على تنظيم كل  9الاقتصادي الحر دورا كبيرا في ابتداع أراء مغايرة خاصة وان فكرة العقد

 أنواع الشركات التجارية.

1 M. Salah, op.cit., n°114, p. 80 : « au total l’affectio societatis est bien une notion
multiforme qui caractérisé la société, non seulement à sa construction, mais pendant toute la
durée de sa vie ; Ph. MERLE, op.cit., n° 43, p. 58 : «..c’est une notion multiforme dont le
plus petit commun dénominateur englobe la volonté des associés.. » et D. Gibirila, op.cit.,
n°82, p.48 : « il convient, à l’instigation de la jurisprudence de s’orienter vers une conception
pluraliste de l’affectio societatis qui présente le mérite d’avoir une grande utilité».

2 M. Salah, op.cit., n° 112, p.79; D. Gibirila, op.cit., n°83, p.48 ; P. Le Cannu
et B. Dondero, op.cit., n°100, p.61 et D. Vidal, op. cit., n°64, p.50.

3 D. Vidal, op. cit., n° 68, p.51 ; P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n°105, p.64
et D. Gibirila, , op.cit., n°85, p.48.

4 D. Gibirila, op. cit., n° 86, p. 49 ; D. VIidal, op. cit., n° 75, p. 55 et P. Le Cannu et
B. Dondero, op.cit., n°113, p.69.

5 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 103, p. 63 ; D.Vidal, op. cit., n°74, p. 54
et D. Gibirila, op.cit., n° 83, p.48.

6 A. Viandier, op.cit., n°80, p.81.

.140فرحة زراوي صالح ، المرجع السالف الذكر وحمیدة نادیة ، المذكرة الأنفة الذكر ص.7

.141صالح، المرجع السالف الذكر و حمیدة نادیة، المذكرة الأنفة الذكر، ص.فرحة زراوي8

9 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1056-19, p. 12 ; D .Gibirila, op.cit.,
n° 3, p. 5 ; Y. Guyon, op. cit., n° 96, p. 91et Ph. Merle, op. cit., n° 21, p. 31 : « l’explication
purement contractuelle est cependant insuffisante dans la mesure où le législateur règle lui-
même de façon impérative les conditions de la société … ».
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ظام المؤسساتي الذي يتطلب تدخل القانون في كل فحاول الفقه تغيير تكوينها التعاقدي إلى الن

، باعتبارها مؤسسة ذات شخصية معنوية والشريك عضوا.1مراحل تكوين الشركة

بأن الشركة لا تعتمد على العقد وإنما على اتفاق جماعي، إذ أن 2يرى أصحاب هذه النظرية 

�ƢǿŚȈǈƫ�Ŀ�Ǆǰƫǂƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƢēƢȈū�̈®ƾŰالعقد يتميز بطابعه الفوري بينما ترتبط الشركة بمدة الزمنية 

هيئات المؤسسة وليسوا  4الذي يبرر قانون الأغلبية، ويعد المديرين3على مبدأ الفصل بين السلطات

وكلاء الشركاء، يتميز هذا الاتفاق باتحاد إرادة الأعضاء لتنفيذ هدف مشترك ويترجم واقعيا بإنشاء 

 المؤسسة . 

تقنية لتنفيذ المؤسسة باعتبارها تجمعا لأشخاص منظما  5الشركةويضيف البعض الأخر بأن 

لفترة دائمة قصد تحقيق فكرة بغض النظر عن دورها الاقتصادي والاجتماعي، مرتكزا على دورها 

الوظيفي خاصة بالنسبة لشركات المساهمة التي تعد وسيلة هامة ابتكرها النظام الرأسمالي لجمع الادخار 

يقترن مفهوم الشريك باكتساب الشركة التجارية  7حسب أنصار هذه المدرسة. و 6وفتح الاستثمار

1 D. Gibirila, op. cit., n° 4, p. 5 : « la tendance institutionnelle se manifeste dans tous les
compartiments de la vie sociale... ».
2 R. Kaddouche, op. cit., p. 9 : « ...la remise en question de la thèse traditionnelle fut donc
l’œuvre de deux maîtres du droit public, Maurice Hauriou et Léon Duguit. Selon eux, la
société ne repose pas sur un contrat mais sur un acte collectif. En effet, un contrat se
caractérise par son caractère instantané, alors que la société a vocation à s’inscrire dans la
durée ».
3 R. Kaddouche, op. cit., p. 10 : « …le fonctionnement de la société est calqué sur celui des
personnes publiques et par conséquent régi par le principe de séparation des pouvoirs.
Chacun des membres de l’institution est soumis à un principe supérieur d’autorité, qui
justifie l’existence de la loi de la majorité ».
4 D. Gibirila, op. cit., n°4, p. 6 : «...De plus, les dirigeants disposent de pouvoirs qui
dépassent nettement ceux d’un mandataire purement contractuel » ; G. Ripert et R. Roblot
par M. Germain, op.cit., n°1056-19, p.12 : «... les administrateurs et directeurs ne sont plus
considérés comme les mandataires des associés ; ils sont les organes de la société ; leurs
pouvoirs et leurs responsabilités sont fixés par des règles impératives. » et Ph. Merle, op. cit.,
n° 22, p. 32 : « …les dirigeants de la société ne sont pas des mandataires, mais des organes
chargés de mettre en œuvre la volonté commune... ».
5 R. Kaddouche, op. cit., p. 11 ; P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 268, p. 173 : « le
Doyen Hauriou définissait l’institution comme un groupement humain, organisé de façon
durable pour la réalisation d’une idée » et Ph. Merle, op.cit., n° 22, p.32 : « l’institution
est un ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de
personnes autour d’un but social qu’il s’agit d’atteindre».
6 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n°1056-19, p. 12 et R. Kaddouche, op. cit.,
p.11.

7 A. Viandier, op. cit., n° 100, p. 99 : « au regard de la notion d’associé, le caractère organisé
des sociétés dotées de la personnalité morale engendre deux conséquences remarquables : la
reconnaissance de prérogatives indissociables de la qualité d’associé, d’une part, et
l’affirmation de l’intérêt social d’autre part ».



46

��Ä°ƢƴƬǳ¦�ǲƴǈǳƢƥ�ƢȀǴȈƴǈƬƥ�ȏ¤�Ǯ ǳ̄�ǪǬƸƬȇ�ȏÂ��ÄȂǼǠǷ�ǎ Ƽǋ�ƢĔ¢Â�ƨǏƢƻ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦

لتحديده يتمثل العنصرالأول في  ويشترط عنصرين ويصبح الشريك عضوا. وعليه تصير تجمع لأفراد

  لثاني في مصلحة الشركة.حقوق الشركاء والعنصر ا

 معيار حقوق الشركاء لتحديد صفة الشريكأولا: 

على حقوق الشركاء كمعيار لتوضيح مفهوم الشريك، بيد أن تعدد 1يعتمد قادة هذه النظرية

  الشركات بين مدنية وتجارية يؤدي إلى اختلاف هذه الحقوق بالنظر إلى درجة فعاليتها وطبيعتها .

 حسب درجة فعاليتهااختلاف الحقوق .1

تنقسم الشركات التجارية إلى شركات تجارية حسب الشكل أو حسب الموضوع، لكن هذا 

التنوع لا يجعلها تمنح الشركاء نفس الحقوق بدرجة فعالية مماثلة وإنما ينجر عن ذلك اختلاف يمكن 

أو حق الإعلام وعند ملاحظته أثناء ممارسة البعض منها واقعيا كحق المشاركة في الجمعيات العامة 

 مراقبة أعمال الشركة.

، إذ يتضح 2والجدير بالذكر أن عقد اجتماع الجمعيات العامة يتباين بين الشركات التجارية

التي يفرضها القانون على شركة المساهمة فقط، وفي القواعد المتعلقة 3ذلك من خلال الإجراءات المسبقة

إلا إذا نص القانون الأساسي على  5 شركة تضامن. فيجب توافر الإجماع في4المتعلقة باتخاذ القرارات

1 A.Viandier, op.cit., n° 104, p. 102.

زراوي صالح، محاضرات القانون التجاري السالفة الذكر.فرحة 2

M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 347, p. 198.

حمیدي فاطیمة ، الجنح المتعلقة بالجمعیات العامة في شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة، مذكرة 3

.18، ص.2009-2008ماجستیر،  جامعة وھران، 
4 P. Didier et Ph. Didier, op. cit., n° 791, p. 635.

.:"تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بھا للمدیرین بإجماع الشركاء، ق.ت.ج556المادة 5

الشركاء، غیر انھ یمكن أن ینص القانون الأساسي على أن تؤخذ القرارات بأغلبیة محددة في القانون.

القانون الأساسي على أن تؤخذ القرارات عن طربق استشارة كتابیة إذا لم كما انھ یمكن أن ینص
یطلب احد الشركاء عقد اجتماع الشركاء".
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1�Ǟƥǂǳ�Ǯنسبة معينة وفي شركة توصية بسيطة ǳƢŭ¦�ȆǏȂŭ¦�Ǯ ȇǂǌǳ¦�Â¢�ǺǷƢǔƬŭ¦�Ǯ ȇǂǌǳ¦�Ƣđ�Ƥ ǳƢǗ�¦̄¤

لواحد أو عدة من الشركاء الذين يملكون أكثر من  2رأسمال. بينما يمكن في شركة ذات مسؤولية محدودة

  لابد من تحقق الأغلبية. 3هذه الهيئة،  وفي شركة المساهمةنصف رأسمال المطالبة بانعقاد 

في بعض الشركات استبدال اتخاذ القرار بالاستشارة  وفي نفس المطاف قد أجاز المشرع

إمكانية لتمثيله بشخص أجنبي أو بشريك إذا تعذر عليه حضور  5من جهة، ومنح للشريك4الكتابية

  اجتماعات الجمعيات العامة من جهة أخرى.

.ق.ت.ج.:" تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي4مكرر563المادة 1

ضامن أو الشركاء الموصون غیر انعقاد جمعیة كل الشركاء تكون قانونیة، إذا طالب بھا الشریك المت
الذین یمثلون ربع رأسمال".

خلال الاستشارات الكتابیة من أوالفقرة الأولى ق.ت.ج.:"تتخذ القرارات في الجمعیات 582المادة 2

واحد او أكثر من الشركاء الذین یمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة."
الجمعیة العامة غیر العادیة وحدھا بصلاحیات تعدیل القانون ق.ت.ج. :" تختص674المادة 3

یجوز لھذه الأخیرة الأساسي في كل أحكامھ، ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم یكن. ومع ذلك لا
أن ترفع من التزامات المساھمین.ماعدا العملیات الناتجة عن تجمع الأسھم التي تمت بصفة منتظمة.

الممثلین، یملكون النصف على الأقل من أوإذا كان عدد المساھمین الحاضرین ولا یصح تداولھا إلا 
الأسھم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسھم ذات الحق في التصویت أثناء الدعوة الثانیة. فإذا لم یكتمل 
ھذا النصاب الأخیر، جاز تاجیا الاجتماع الجمعیة الثانیة إلى شھرین على الأكثر وذلك من یوم 

دعائھا للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب ھو الربع دائما.است

نھ لا تؤخذ الأوراق أوتبث الجمعیة العامة فیما یعرض علیھا بأغلبیة ثلثي الأصوات المعبر عنھا، على 
ق.ت.ج.:" تتخذ 675البیضاء بعین الاعتبار إذا ما أجریت العملیة عن طریق الاقتراع" و المادة 

السابقة.674دیة كل القرارات غیر المذكورة في المادة الجمعیة العامة العا

ولا یصح تداولھا في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساھمین الحاضرین أو الممثلین على الأقل ربع 
الأسھم التي لھا الحق في التصویت. ولا یشترط أي نصاب في الدعوة الثانیة.

خذ الأوراق البیضاء بعین الاعتبار إذا أجریت العملیة عن وتبث بأغلبیة الأصوات المعبر عنھا، ولا تؤ
طریق الاقتراع".

ق.ت.ج.582الفقرة الثانیة ق.ت.ج و المادة 556المادة 4

A.Viandier, op.cit., n° 106, p. 105 : « …la forme des réunions n’est pas la même d’une
société à l’autre. Certaines réunions peuvent être remplacées par une consultation écrite dans
les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée».

نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5

.69، ص.2008
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اتساعا بالنسبة للشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية  1بينما يكتسي حق الإعلام

البسيطة على نقيض الشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهم في شركة المساهمة والتوصية 

ها لسير أعمال الشركة، فقد منحهم القانون طرق لممارست2أما فيما يخص مراقبة الشركاء بالأسهم،

.4، وإجباريا بتعيين محافظ للحسابات ومجلس للمراقبة3اختياريا بصفة منفردة أو بالاستعانة بخبير

اختلاف الحقوق حسب طبيعتها.2

الفرق الموجود بين بعض الحقوق التي يكتسبها الشركاء في الشركات  5استنبط جانب من الفقه

المتخصصة كالشركات العقارية والشركات التجارية كشركة المساهمة من خلال تحديد طبيعة حق 

التحصيل في الشركات العقارية وحق الربح في شركات المساهمة، إذ يعد الأول سلطة يحوزها شخص 

تفاع لقطعة ارض أو شقة من العمارة المبنية مقابل المال الذي قدمه. للحصول على ملكية أو حق ان

�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨǯǂǌǳ¦�ǆ ȈǇƘƫ�Ŀ�Ƣđ�½°Ƣǋ�Ŗǳ¦�ƨǐū¦�ǲƥƢǬǷ�ǽ±ȂŹ�ŅƢǷ�ǪƷ�Ȃǿ�ňƢưǳ¦�ƢǸǼȈƥ

المقارنة بين حق البقاء في شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث 6الربح،  كما حاول نفس التيار

يك في شركات الأشخاص تربطه علاقات وطيدة مع باقي الشركاء ترتكز على الاعتبار أكد أن الشر 

الشخصي، فلا يمكن طرده إلا بموافقة الجميع خاصة وان هذا الحق ذو طبيعة تعاقدية وتطبق عليه 

1 A.Viandier, op. cit., n° 107, p. 106 : « en effet, l’associé d’une société en nom collectif ou
d’une société en commandite simple bénéficie d’un droit de communication très large. Or
l’actionnaire , comme d’ailleurs l’associé d’une société à responsabilité limitée, a un droit
de communication permanent réduit.. ».
2 D. Vidal, op. cit., n° 875, p. 435.

بالنسبة لشركة 6مكرر563مكرر و 563ق.ت.ج بالنسبة لشركة التضامن، المادتین 558لمادة ا 3

مسؤولیة المحدودة.الق.ت.ج تتعلق بشركة ذات 585التوصیة البسیطة و المادة 

M. Salah, op. cit., nos 471-473, p.277 : « la loi accorde à l’associé de la S.N.C. un droit
individuel à l’information qui lui permet de juger de la situation de la société.. ».

.71بق الذكر، ص.انادیة فضیل، المرجع الس

، محافظ الحسابات شركة المساھمة : من الوكالة إلى المھام القانونیة، مجلة المؤسسة سعید بوقرور4

، رقم 3،2007ع.والتجارة، مخبر المؤسسة والتجارة ، جامعة وھران، ابن خلدون للنشر والتوزیع، 

.330-263و نادیة فضیل، المؤلف السابق الذكر، ص.56ص.، 16
5 Y. Guyon, op. cit., n° 112, p. 113.
6 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op .cit., n° 1165, p. 598 : « …C’est également la
plus fermée de nos sociétés, celles dans laquelle l’intuitus personae est poussé a son
paroxysme. Lorsque l’on entre dans ce type de sociétés, il n’est pas question d’en sortir à sa
guise ; on ne peut faire que si l’ensemble des autres associés y consent ou alors en
provoquant la mort, c'est-à-dire la dissolution de la société... ».
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يبين مجموعة من الاستثناءات  1أحكام القانون المدني. وعلى النقيض، فان جانب من الفقه الجزائري

تسمح بطرد الشريك المتضامن، بينما الشريك في شركات الأموال فيمكن طرده بعدة طرق بشرط التي 

في القانون الأساسي أو بنص قانوني صريح، أو بحكم قضائي.

وفي نفس السياق إن تنوع الشركات التجارية يؤدي إلى تنوع الشركاء فيما بينهم، إذ يوجد 

تأثير هذه التصنيفات بين  2هم. ولقد أكدت الدراساتالشريك المتضامن والشريك الموصي، والمسا

الشركاء على تحديد مفهوم الشريك بالنظر إلى المشاركة القوية في حياة الشركة، وكذا أهمية الحصص 

 المقدمة والعلاقات بين الشركاء.

يباشر مشاركة واسعة في حياة شركة  3يجدر القول على سبيل المثال أن الشريك المتضامن

البسيطة باعتباره يحوز على صفة التاجر ويسال مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة ويمكنه  التوصية

4�ǎتسييرها على نقيض الشريك الموصي ǐū¦�Ƥ ǈƷ�ǾƬȈǳÂƚǈǷ�®ƾŢÂ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ǞƬǸƬȇ�ȏ�Äǀǳ¦

 الذي يحوز في شركة ذات مسؤولية محدودة على النصف من رأسمال 5التي قدمها. بينما يستطيع الشريك

أن يتخذ قرار في الجمعيات العامة ويمكن لمن توافر لديه الربع فقط المطالبة بعقد اجتماعها،  رأسمال

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دور المال المقدم عند التأسيس في توزيع الحقوق بين الشركاء. 

وجبها المساهمون ، يتمتع بم6وتظهر الصورة أكثر جلاء في شركة المساهمة التي تصدر قيم منقولة متعددة

1 M. Salah, op. cit., n° 469- 470, pp. 275-276 : « un associé ne peut être exclu contre son gré.
Commun à toutes les formes des sociétés, ce droit n’est que le corollaire du droit de l’associé
de rester dans la société et de celui d’en sortir….À souligner, toutefois, la difficulté que peut
rencontrer l’associé en nom collectif de quitter la société à défaut de consentement de chacun
des autres associés ».
2 A.Viandier, op. cit., n° 114, p. 114 : « la pluralité des types d’associés est remarquable dans
certaines sociétés, telles les sociétés en commandite, où l’on oppose nettement le
commandité et le commanditaire. Mais cette diversité n’est pas moins sensible dans d’autres
sociétés, telles la société à responsabilité limitée et la société anonyme, même si elle ne se
traduit pas par une variété d’appellations. Quatre facteurs contribuent au développement
d’un tel phénomène : l’importance de l’apport, l’ancienneté de la participation, les liens de
l’associé avec le groupe dominant... ».
3 M. Salah, op. cit., n° 445, p. 265.
4 M. Salah, op. cit., n° 578, p. 323 : « la particularité de la S.C.S. est de compter, en plus
d’un ou plusieurs associés commandités qui ont le statut d’associés en nom collectif, un ou
plusieurs associés commanditaires qui ne répondent des dettes sociales qu’a concurrence du
montant de leur apport et qui ne sont pas commerçant ».

ق.ت.ج:" یجوز لواحد أو عدة شركاء یمثلون على الأقل ربع رأسمال الفقرة الرابعة580المادة 5

الفقرة الأولى ق.ت.ج.:" تتخذ القرارات في الجمعیات أو 582والمادة الشركة أن یطلبوا عقد جمعیة."
خلال الاستشارات الكتابیة من واحد أو أكثر من الشراء الذین یمثلون أكثر من نصف رأسمال 

الشركة".
6 M.SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, 2001, n° 2,
p.7.
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قرار بإصدار أسهم  1بحقوق متساوية أو متباينة حسب أنواعها، فقد تتخذ الجمعية العامة التأسيسية

�Â¢�ǶȀǇȌǳ�§ ƢƬƬǯȏ¦�Ŀ�ƨȈǳÂȋ¦�±ƢȈƬǷƢƥ�ǞƬǸƬƫ�Â¢�Ƣē±ȂŞ�Ŗǳ¦�ǶȀǇȋ¦�®ƾǟ�¼ȂǨȇ�ƪ ȇȂǐƫ�ǪŞ�ƨȇ®Ƣǟ

القائمة فيما بينهم خاصة عندما يتعلق  2الاستحقاق. وقد يبرز تأثير تنوع الشركاء في المعاملات سندات

الأمر بتكوين كتل فيما بينهم لاتخاذ القرارات الهامة إذا توافرت لديهم النسبة المطلوبة من رأسمال الشركة 

.

عدة تقسيمات للحقوق التي بموجبها يمكن تحديد مفهوم الشريك،  إلى 3كما توصل الفقه

يكتسبها الشركاء في أي شركة تجارية بموجب العقد المبرم فيما بينهم. فهي تتمثل في حقوق مادية تتفرع 

إلى الحق في الربح، الحق في نصيب من المال الاحتياطي، الحق في فائض في التصفية والحق في استرجاع 

وق معنوية المتعلقة بالتسيير التي تتعلق بحق المشاركة، حق الإعلام، وحق اللجوء للقضاء.الحصص، وحق

أكد أن هذه القائمة واسعة وتضم بعض الحقوق التي لا تعتري أي  4لكن فريق  منعزل مناقض

أي أهمية لذا لابد التقليص منها واستبقاء تلك التي تسهم في معرفة مفهوم الشريك وتطبق على جميع 

ركات التجارية، إذ يتعلق الأمر بالحقوق السياسية، حق الخروج بحرية من الشركة، والحقوق المالية.الش

يمكن القول أنه وبالرغم من توضيح السلطات التي يحوزها الشركاء إلا أن البعض منهم يحرم من 

đ�̧ƢǨƬǻȏ¦�Ŀ�ŚǤǳ¦�ǺǷ�́ ƢƼǋ¢�ǾǈǧƢǼȇ�ǂƻȋ¦�ǒ ǠƦǳ¦Â�ƨƬǫƚǷ�Â¢�ƨǸƟ¦®�ƨǨǐƥ�ƢȀƬǇ°ƢŲ5ا.

فيتمتع الشريك المتضامن والموصي بحق مشاركة ناقص طوال حياة شركة التوصية بالأسهم، 

 وتتخذ القرارات المتعلقة بالتسيير بإجماع الشركاء المتضامنين. 

كما يمنع الشركاء المتضامنين من عضوية مجلس المراقبة في شركة التوصية بالأسهم، وهذا يعد 

.1مخالفة لقاعدة الشريك عضو

ق.ت.ج.:"یمكن تقسیم الأسھم العادیة الاسمیة إلى فئتین اثنتین حسب إرادة 44مكرر715المادة 1

الجمعیة العامة التأسیسیة:
تتمتع الفئة الأولى بحق التصویت یفوق عدد الأسھم التي بحوزتھا،-
".أما الفئة الثانیة فتتمتع بامتیاز الأولویة في الاكتتاب لأسھم أو سندات استحقاق جدیدة-
غادة احمد عیسى، الاتفاقیات بین المساھمین في شركات المساھمة، الطبعة الأولى، المؤسسة 2

.16، ص.2008الحدیثة للكتاب، 

D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, JOLY, DELTA, éd.2006,
n° 53, p. 65.

.صالح، المحاضرات السابقةفرحة زراوي3

4 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 903, p. 607.
5 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit. , n° 907, p.610.
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في شركة مساهمة حقه في الأرباح والمشاركة في الجمعيات العامة إذا لم  2وقد لا يباشر المساهم 

لكن يوجد أشخاص من الغير يتمتعون  ينفذ التزامه باكتتاب أسهمه النقدية في المدة القانونية المحددة،

ǼǇ�§ ƢƸǏ¢Â��ǶȀȈǴǟ�ƨȈǻƢů�ǶȀǇ¢�Ǟȇ±Ȃƫ�ǂƯ¦�ƢȀǼǷ�ÀÂƾȈǨƬǈȇ�Ǻȇǀǳ¦�¾ƢǸǠǳƢǯ��Ƣđ3دات الاستحقاق.

بالرغم من اكتساب الشركة الشخصية القانونية التي تقوي نظامها وتجعل الشريك ، وعليه

عضوا، إلا أن تنوع الشركات التجارية والشركاء وكذا كثرة الحقوق المكتسبة اثر سلبا على بقاء هذا 

  ؟ العنصر لتحديد مفهوم الشريك. فهل عنصر مصلحة الشركة قادر على توضيح ذلك

 معيار مصلحة الشركة لتحديد صفة الشريكثانيا:

استخدم الفقه مصلحة الشركة كمعيار لتحديد مفهوم الشركة بالاعتماد على نظريتين، تحاول 

الأولى تقريب مصلحة المؤسسة من مصلحة الشركة، بينما الثانية ترتكز على أن مصلحة الشركة هي 

 مصلحة جميع الشركاء.

 الأولى: تقريب مصلحة المؤسسة من مصلحة الشركة النظرية-

هذه المدرسة لمصلحة الشركة تعريفا واسعا، إذ اعتبروها مصلحة المؤسسة، 4منح أنصار

śǴǷƢǠƬŭ¦�ǞȈǸŝ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ŁƢǐŭ¦�̧ ȂǸů�ȆȀǧ�ƢȀǼǟ�Ǧ ǴƬţ�ȏ�ƢĔ¢�ŘǠŠ5  مع الشركة والذين

يمنع من إضافة العمال  هؤلاء في الشركاء بالدرجة الأولى لكن هذا لا يتحصلون على عائد. ويتمثل

الجمعیة العامة العادیة وفقا للشروط المحددة في القانون ق.ت.ج.:"تعین2ثالثا  715المادة 1

) مساھمین على الأقل.03الأساسي، مجلسا للمراقبة یتكون من ثلاثة (

لا یجوز أن یكون الشریك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت طائلة بطلان تعیینھ.
;في تعیین أعضاء مجلس المراقبة"ولا یجوز للمساھمین الذین لھم صفة شریك متضامن أن یشاركوا

356فرحة زراوي صالح، المحاضرات السالفة الذكر ونادیة فضیل، المرجع السابق الذكر، ص. 

.358و
2 M. Salah, op.cit., n° 24-3-2, p. 39 : « le législateur prévoit également la suspension du droit
de vote à titre de sanction. Cette suspension s’accompagne d’une privation du droit aux
dividendes et du droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, et ce afin de
contraindre l’actionnaire à exécuter ses obligations ».
3 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 386, p. 221.
4 A.Viandier, op. cit., n° 139, p. 135 : « l’intérêt social serait l’intérêt de l’entreprise. Cette
thèse est défendue par de nombreux auteurs et, notamment, par M.M. Despax et
Paillusseau…M. Despax affirme : « que l’intérêt de la société n’est en réalité que le reflet
de l’intérêt de l’entreprise »….. M. Paillusseau expose que « l’intérêt social ne se confond
pas obligatoirement avec la somme des intérêts des associés ».

5 D. Schmidt, op. cit., n° 11, p. 12 : « dans cette approche, la société doit être gouvernée, non
point seulement pour la réalisation d’un profit à partager entre les actionnaires, mais aussi
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لقيت  1غير أن هذه الأفكار والدائنين وحتى المنتفعين بالحصص وملاك الرقبة وأصحاب السندات.

الرفض على أساس اتساع هذا التعريف الذي يؤدي إلى منح صفة الشريك لكل الأشخاص المذكورين 

 أعلاه. 

 نية: مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاءالنظرية الثا-

هي المصلحة المشتركة لجميع الشركاء، فلا 2ارتكز أنصار هذه النظرية على أن مصلحة الشركة

�À¢�Śǣ�� Ƣǯǂǌǳ¦�¿ƾţ�ŅƢƬǳƢƥÂ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ƨƸǴǐǷ�¿ƾţ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ȏ¤�ƢȀǷƢȀŠ�¿ƢȈǬǳ¦�ƢēƢƠȈŮ�ǺǰŻ

ا، فالمقصود بالمصلحة المشتركة للشركاء هي الإثراء أكد بأن هناك اختلاف بينهم 3جانب من الفقه

حسب حصة كل واحد منهم أي أساسها  بالنتيجة لزيادة ثروة الشركة والقسمة الشرعية لما يتحقق

، هي قضية ظروف وأسباب ناتجة عن سياسة تتنوع عبر الزمن وهذا ما4القانوني. بينما مصلحة الشركة

في قضايا متعلقة بتعسف الأغلبية، أين يحاول مجموعة من الشركاء 5ارتكز عليه القضاء الفرنسي

المالكين لأغلبية رأسمال الشركة تنفيذ مشاريعهم بدون أخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة، لكن هذا 

.6يسمح بوجود قرارات تخدم في آن واحد مصلحتهم ومصلحة الشركة لكنها تضر بمصلحة الأقلية

pour la promotion des intérêts catégoriaux qui se rencontrent, s’abordent et se heurtent dans
l’entreprise : intérêt des salariés, des fournisseurs, des clients, des banques… ».
1 A.Viandier, op. cit., n° 140, p.138 : « dĕs lors, si l’on reconnait la qualité d’associé à toute 
personne dont l’intérêt participe de l’intérêt social, il convient d’admettre que les salariés,
par exemple, sont associés…de telles solutions ne peuvent pas être acceptées, et à définir
trop largement l’intérêt social, il semble que l’on s’interdise d’utiliser ce concept comme
élément du critère de la notion d’associé ; la qualité d’associé se diluant dans celle, plus
vaste, de membre de l’entreprise… ».
2 G.-G. Callebaut, La définition de l’intérêt social, retour sur la notion après les évolutions
législatives récentes, RTD.com. janvier/mars 2004, n° 2, p. 36.
3 C.-B. Masson, L’intérêt social, une notion fondamentale, P.A. décembre 2000, n° 224, p. 6
: «l’intérêt social et l’intérêt commun ont chacun leur domaine. L’intérêt social, concept à
contenu variable, indique ce qui est bon pour la société. Au contraire, l’intérêt commun,
concept à contenu strict, implique que chaque associé participe à l’enrichissement social en
proportion de ses droits individuels ».
4 D. Schmidt, op. cit., n° 14, p. 22 : « l’intérêt social est l’affaire de circonstances et dépend
des faits en cause, d’une politique qui peut varier dans le temps, c’est une donnée factuelle.
Au contraire, l’intérêt commun est une règle de droit qui régit les relations au sein de toute
société ».

5 CA Paris, 5 avril 2002, J.C.P. éd. E 2002, p. 1796 et Cass.com., 18 juin 2002, p. 2190,
J.C.P. éd. E 2002, p. 1728, note A.Viandier.

6 A.Viandier, op. cit., n° 142, p. 139 : « cependant, adopter une définition stricte de l’intérêt
social n’aide pas à fixer la notion d’associé : en effet, l’intérêt social peut éventuellement
justifier une atteinte aux droits de la majorité. Il suffit pour cela qu’une résolution,
supprimant par exemple le droit préférentiel de souscription, soit conforme aux intérêts d’un
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 ة الشركةدفاع الشركاء عن مصلح-

يدافع كل شريك عن حقوقه المهضومة داخل الشركة برفع الدعاوى القضائية، ولقد اعتبر 

1�Ǟǧǂȇ�ǺǷ�ǲǯ�Ƥجانب من الفقه ǈƬǰȇ�Ǯ ǳǀƥÂ�ƨǯǂǌǳ¦�ƨƸǴǐǷ�Ƣđ�¿ƾź�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǽǀǿ

 دعوى قضائية صفة الشريك. 

بداية الأمر ضرورة رفع بعض الدعاوى القضائية من طرف  في 2لقد أكد القضاء الفرنسي

إذا تعلق الأمر بدعوى تعيين قائم بإدارة مؤقت أو وكيل قضائي لاستدعاء  الشريك دون سواه

الجمعيات العامة. لكن بمرور الزمن تغيرت وجهة نظر فأصبح على سبيل المثال بإمكان مساهم قد 

ة التي ينتمي إليها أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بتعيين مراقب أحال أغلبية أسهمه لشركة منافسة للشرك

التسيير يتحرى عن تأثير الأغلبية المحالة لنمو الشركة. فبالرغم من أن هذا الشخص يعد من الغير إلا أن 

3ǺƟ¦®�ǲǯ�ǺǰŻ�¦ǀǯÂ��ƨǯǂǌǳ¦�ƨƸǴǐǷ�¿ƾţ�ƢĔȋ�ÃȂǟƾǳ¦�ǽǀǿ�ƪمحكمة النقض الفرنسية ǴƦǫ4  لشركة

�ǺǷ�ƨƦǳƢǘŭ¦�Ǯأن يرفعها في ǳ̄�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǾǼǰŻÂ��ƢŮ¦ȂǷȋ�ƨȈǨǐƫÂ��ƢēƢƠȈŮ�¹¦ǂǧÂ��ƢŮ¦ȂǷ¢�ǲȇȂŢ�ƨǳƢƷ�

، والتعسف في استعمال الحق الذي يضر 5القضاء بتعيين وكيل قضائي لاستدعاء الجمعيات العامة

.7، وحلها للسبب شرعي6بمصلحة الشركة

توضيح مفهوم الشريك بالنظر إلى  انه لا يمكن 8وفي هذا الصدد اقر نفس التيار الفقهي

سلطاته أو طريقة دفاعه عن مصلحة الشركة أو حتى بالاعتماد على الشخصية القانونية التي تكتسبها 

ou de plusieurs associés majoritaires et l’intérêt de la société, mais contraire à ceux de la
minorité... ».
1 M. Germain, Les droits des minoritaires, droit français des sociétés, R.I.D.C. avril/juin 2-
2002, n°18, p. 408 : « le substitut de la" class action" en matière de société en France est une
action dite sociale, ainsi qualifiée par opposition à une action individuelle. L’action sociale
est attribuée à la société, tandis que l’action individuelle est attribuée à l’actionnaire lésé ».
2 Cass.com., 5 mai 1998, P. A.1999 n° 37, p. 10, note S. Almaseanu.
3 Com., 15 juin 1973, RTD.com.1979, p. 103, n° 1, obs. Houin.
4 A.Viandier, op.cit., n° 146, p. 142 : « ainsi M. Ravalée professe qu’une telle action peut
être intentée par les créanciers dans trois cas : pour éviter un détournement éventuel de tout
ou partie de l’actif, lors de la disparition des organes sociaux et dans l’hypothèse d’une
liquidation des biens».
5 Cass. com., 26 avril 1972, JCP 1972, 16986, obs. N. Bernard, Bull. Joly soc. 1973, p. 214,
n° 92, RTD. com. 1972, p. 416, n° 26, obs. Houin.
6 Cass. com., 14 janvier 1992, Bull. Joly soc. 1992, note P. Le Cannu.
7 Cass. civ. I ,.7 janvier 1975, J.C.P. 1975, IV., 63.
8 A.Viandier, op. cit., n° 150, pp. 146-147.
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�ƨǏƢƻ�ȂǔǠǯ�Ǯ ȇǂǌǳ¦�ƨǨǏ�ƾȇƾƸƬǳ�ƨȈǧƢǯ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�ƾǠƫ�Ń�ǂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ�ȆǨǧ��ÄȂǼǠǷ�ǎ Ƽǋ�ƢĔȋ

 ركات الفعلية وشركات المحاصة.بظهور شركات أخرى لا تتمتع بالشخصية القانونية كالش

يعاب على النظرية المؤسساتية إهمالها لاتفاق  انه ما 1كما يبين جانب من الفقه الجزائري

التأسيسي للشركة الذي يعتبر ذا طبيعة تعاقدية إلا إذا تعلق الأمر استثنائيا بالمؤسسة ذات الشخص 

  انفرادية وأحادية.الواحد و ذات المسؤولية المحدودة التي يتم بصفة 

أن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية تخص الجانبين الاديولوجي والتقني  2ويضيف تيار أخر

القانوني، إذ يعتمد الجانب الأول على أن المؤسسة تكون تجمعا بشريا لكن في حقيقة الأمر لا يلاحظ 

انتخاب الطبقة الشغيلة في التسيير  ذلك في العلاقات بين العمال  والمديرين، حيث لا تقبل هذه الهيئة

للتمثيل في مجلس الإدارة مما يخلق تضاربا في المصالح. كما انه في قانون الشركات لا يتحقق واقعيا تجمع 

�ÀȂǰǴŻ�ǶĔȋ�¾ƢǸǠǳ¦�śƥÂ�ǶȀǼȈƥ�ȏÂ��» ¦ƾǿȋ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�Ŀ�» ȐƬƻȐǳ�śŷƢǈŭ¦�Â¢� Ƣǯǂǌǳ¦�śƥ

�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�̈ǂǰǧ�ƾƳȂƫ�ȏ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ƨƴƬǼŭ¦�̈Âǂưǳ¦�ƨǸǈǫ�Ŀ�Őǯالسلطة في تعيينهم ويملكون الحظ الأ

المؤسسة دوما، خاصة وان المؤسسة المنفردة والشركة يمكن أن تكون من شخص واحد. 

�ǶĔȋ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ǲǯ�Ŀ� Ƣǯǂǌǳ¦�ȄǴǟ�µ ǂǨƫ�ȏ�ƨǈǇƚŭ¦�ƨǷȂŻ®�À¢�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂȇ�ƢǸǯ

ع المديرين بكل سهولة تنفيذ بعض المشاريع المقترحة في يمكنهم تقرير حلها بالأغلبية، كما يستطي

السياسة العامة للشركة، وهذا ببساطة لغياب عقوبات ولاعتبارهم يباشرون وظائف عامة فقط.

  النظرية المقترحة بالنسبة لمفهوم الشريك  ثالث:الفرع ال

1 M. Salah, op. cit., n° 35, p. 26 : « le grand défaut de la conception institutionnelle est
d’omettre l’acte constitutif de la société qui est de nature contractuelle, exceptionnellement
acte unilatéral individuel avec l’E.U.R.L en droit algérien ».
2 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 270, p. 174 : « …la pérennité de l’institution ne
s’impose pas aux associés, puisque ceux-ci peuvent décider , parfois à la majorité, de
dissoudre la société. Les dirigeants peuvent fort bien ne réaliser qu’une toute petite partie du
programme défini par l’objet social, et quand ils sortent de ce programme, il n’y a pas
nécessairement de sanction… ».
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ك مدرسة قادرة عجزت النظريات السابقة على توضيح مفهوم الشريك بدقة، لذا اعتبرأن هنا

لبيان ذلك، وهي تتركز على عنصر تقديم الحصص وعنصر حق التدخل في أعمال الشركة، كما يجب 

.1أيضا التطرق لنتائج تطبيق هذه النظرية

 عناصر النظرية المقترحةأولا: 

" معيارا جديدا يتم بموجبه تحديد مفهوم الشريك من خلال وجود  اقترح الفقيه "فيوندي

عنصرين يتمثل الأول في عنصر تقديم الحصص، والثاني يتعلق بعنصر حق التدخل في شؤون الشركة.

  عنصر تقديم الحصص.1

الأساسي لعنصر تقديم الحصص من خلال اقتران وجود باقي أركان عقد  2يتضح جليا الطابع

ه. فمن البديهي أن تعدد " الأموال المقدمة " يفرض تعدد الشركاء، وبطبيعة الحال يؤدي الشركة بوجود

إلى مساهمتهم في نتائجها، ولا يمكن أن يضمن المقدمين بقاء مؤسستهم إلا بتوافر نية الاشتراك بينهم.

على اعتبار مقدم الحصص كطرف في عقد الشركة من خلال العودة إلى  3اتفق بعض من الفقه

�ŚǤǳ¦�ƾǠƦƬǈȇ�ƢȀƦƳȂŠ�Ŗǳ¦�ǪƸǴǳ�ǞȈǓ¦ȂǷ�ƢǸĔƘƥ�ƾǬǠǳ¦�ĿǂǗ�» ǂǠȇ�ǺǷ�½ƢǼǿ�Ʈ ȈƷ��ƨǷƢǠǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦

بأنه لا يمكن  4 استنتاج أن كل شخص ليس من الغير هو طرف في العقد. كما يرى البعضثموعليه 

أو بالنظر للأشخاص المنفذين للعقد أو مكونيه، بل أطراف العقد هم الأشخاص  تعريفهما بالنظر للغير

الذين حضروا يوم إبرام العقد فيصبح احدهما دائنا والأخر مدينا. ويضيف نفس التيار بان عقد الشركة 

يفرض وجود شخص أو عدة أشخاص يتفقون على تقديم أموال للقيام بمشروع مشترك، فكل واحد 

نا إزاء الشخص المعنوي بما وعد به أثناء تأسيسه. ومن ثم، فان كل مقدم يعد طرفا في منهم يعد مدي

  العقد.

1 P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 112, p . 68 : « c’est pourquoi un fort courant de
doctrine et certains arrêts se sont orientés vers un critère plus objectif de la qualité d’associé.
Pour la théorie objective, l’associé est celui qui a fait un apport à la société et jouit des droits
politiques ».

.143حمیدة نادیة، المذكرة السالفة الذكر، ص.2

A. Viandier, op.cit., n° 159, p. 157 : « Ces exemples montrent que l’affectio societatis, la
pluralité d’associé, la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes, se déduisent, pour
une part, de l’apport. Mais admettre une telle analyse, c’est reconnaitre le caractère
fondamental de l’apport et c’est soutenir, par suite, que de tous les critères traditionnellement
proposés, l’apport est le seul utile au regard de la notion d’associé puisque cet élément
commande tous les autres ».
3 D. Gibirila, op.cit., n° 57, p. 37.
4 D. Vidal, op.cit., n° 27, p. 30.



56

ولما كانت" المقدمات" شرطا ضروريا لاكتساب صفة شريك استبعد فريق من الفقه مجموعة من 

ت الذين يحوزون على نوع من أنواع القيم المنقولة التي تصدرها الشركة والمتمثلة في سندا الأشخاص

1�Ƥالدين، بصنفيها سندات استحقاق بسيطة أو مركبة ǈƷ�ǶĔȂǯ�ǆ ȈǇƘƬǳ¦�ǎ ǐƷ�ȄǴǟ�ÀÂ±ȂŹ�Â¢��

řƟ¦®�ǺǷ�ÀÂŐƬǠȇ�ǶĔ¢�ƪ ƦƯ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǻǰǳ��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨƳ°ƾǳ¦�ǺǷ� Ƣǯǂǋ�ǶȀȈǴǟ�ƪ ǬǴǗ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǸǈƬǳ¦2 الشركة 

ǯǂǌǳ¦�ǒ ȈǬǻ�ȄǴǟ��®ƾƄ¦�ǲƳȋ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ÀȂǴǐƸƬȇ�ƾƟ¦Ȃǧ�ǲƥƢǬǷ�ƢǓÂǂǫ�ÀȂǷƾǬȇ�ǶĔȋالذين  3اء

يقدمون حصصا وبموجبها يتقاسمون الأرباح حسب نصيب كل واحد منهم ويكتسبون حقوقا لا يتمتع 

©¦ƾǼǈǳ¦�ǽǀŮ�śǰǳƢŭ¦�Ƣđ.

�ǲƦǫ�ǶēƢǬƸƬǈǷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�Ƣǿ±ȂŢ�Ŗǳ¦�ǺƟ¦ƾǳ¦�ƨǨǏ�ǂǈȈƫ�¼ƢȈǈǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ

ة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل مقدمي الحصص عند تنفيذ إجراءات التصفية أو التسوية القضائي

����ƢǐǐƷ�ǆ ȈǳÂ�ƢǼȇ®�ƨǯǂǌǴǳ�¦ȂǷƾǫ�ǶĔȂǯ�ŚǤǳ¦�ǺǷ�ÀÂŐƬǠȇ�ǶĔ¢�ȄǴǟ

Ǯ ȇǂǌǳ¦�ƨǨǏ�§ ƢǈƬǯȏ�ǎ ǐū¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈŷȋ¦�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ�Ǿǻ¢�ń¤��̈°Ƣǋȍ¦�°ƾš  إلا

�Â�ƢȀȇŗǠȇ�Äǀǳ¦�ǎ ǬǼǳ¦�ƨǴǸǰƬǳ�¦ǂǐǼǟ�ȆȀǬǨǳ¦�°ƢȈƬǳ¦�¦ǀǿ�Ǧ Ȉǔȇ�ǲƥ��ƨȈǧƢǯ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢ يتعلق الأمر بحق

  التدخل في شؤون الشركة .

 عنصر حق التدخل في أعمال الشركة.2

1 M. Salah, op.cit., n° 82, p. 109 : « au titre des valeurs mobilières composées, le législateur
algérien a retenu les obligations convertibles en actions et les obligations avec bon de
souscription d’actions, les certificats d’investissement et les titres participatifs. » .

.ق.ت.ج81مكرر715المادة 
2 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 67, p. 63 : « …les apports différent radicalement des
crédits ordinaires sur trois points. Premièrement, ils ne sont remboursables qu’à la
dissolution de la société et seulement après paiement de tous les créanciers, ce qui en fait des
crédits plus risqués que les créances ordinaires. Deuxièmement, ils ne sont pas rémunérés par
un intérêt, mais par une fraction des bénéfices….la rémunération des apports est aléatoire
comme leur remboursement. Enfin troisièmement, les apports ne sont pas garantis par des
sûretés ou même par le droit de priorité des créanciers chirographaires. En revanche, à la
différence des créanciers, les apporteurs ont un pouvoir de contrôle sur la gestion de la
société ».
3 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 112, p. 68 : « il devrait en résulter que ceux qui
n’ont pas fait d’apport, et qui ne sont pas les ayants cause, à titre universel ou à titre
particulier, d’apporteurs, ne peuvent pas être considérés comme d’associée… ».
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ضرورة وجود عنصر حق التدخل كشرط لإبراز صفة الشريك من  1استنبط صاحب هذا المعيار

�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǾǻȂǸǔǷ�ÀƢȈƥ���ƨȀƳ�ǺǷ�ƢŮ�ƨđƢǌǷ�©ȏƢū¦Â�ƨǯǂǌǳ¦�ƾǬǟ�śƥ�ǄȈȈŤ�¾Ȑƻ

 والحالات المشابهة لهاالتفرقة بين عقد الشركة -

عقدا خاصا تتطلب لوجودها شروطا تتمثل كما سبق القول في تعدد الشركاء،2تعتبر الشركة 

يرى انه قد يعتري الاتفاق  3و المساهمة في النتائج ونية الاشتراك. بيد أن تيار فقهي و تقديم الحصص،

لمكونة لهذا العقد وتلك المتعلقة بعقود المبرم بين الأطراف غموضا نتيجة التشابه بين بعض العناصر ا

  أخرى خاصة الحصول على الربح الذي يقرب عقد الشركة من عقدي العمل والقرض.

سلطة مراقبة نية المتعاقدين أثناء إبرام  4على هذا الأساس اعتبر أن القانون منح للقاضي

اد على عنصر جديد وهو الاتفاق ليكيف العقد الصحيح الذي اتجهت إليه إرادة الأطراف، بالاعتم

  مراقبة أعمال الشركة خاصة وان الأركان التقليدية لم تف بالغرض. 

العلاقة القانونية بين المقرض والمقترض شراكة، عندما يراقب 5ولهذا تعد حسب فريق من الفقه

رض الطرف الأول تسيير أموال الطرف الثاني لضمان تسديد دينه. بل أكثر من ذلك، فان استفادة المق

  من الأرباح المحققة لا يكفي لاعتبار عقد القرض عقد شركة.

1 A. Viandier, op. cit., n° 175, p. 170 : « le lien entre qualité d’associé et droit d’intervention
transparait à travers la distinction entre la société et nombre de situations voisines d’une part,
et la définition de la société créée de fait d’autre part... ».
2 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 38, p. 27 : « la société est un contrat
spécial ; ses caractéristiques sont déterminées par la loi : pluralité d’associés, apports en
numéraire, en nature et/ou en industrie, affectio societatis, participation aux bénéfices ou aux
économies et contribution aux pertes.. ».
3 D. Gibirila, op. cit., n° 23, p. 20 : « des contrats voisins, c’est du contrat de travail et du
contrat de prêt, tous deux avec participation aux bénéfices, que la distinction parait la plus
délicate à effectuer ».
4 M. Salah, op. cit., n° 38, p. 28: «...La distinction s’impose pour des raisons juridiques
évidentes : de qualification, de compétence juridictionnelle, de droits des créanciers dans
leurs rapports avec les parties contractantes, de droits d’enregistrement ».
5M. Salah, op. cit., n° 40, p. 29 ; D.Vidal, op. cit., n° 67, p. 51 : « la qualification de société
est retenue dès lors que « le prétendu préteur a eu une attitude claire de participation à la
gestion de la société et à son activité commerciale » ; D. Gibirila, op. cit., n° 25, p. 20 ; CA
Paris, 21 février 1986, D.1986, p. 548, note J. Honorat ; Cass.com., 24 septembre 2003,
Dr. sociétés janvier 2004, p.14 et CA Paris, 29 mars 2002, Dr. sociétés juin 2003, n°100.
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عامل، يلتزم ، فهو رابطة بين شخصين احدهما رب العمل والأخر1أما فيما يتعلق بعقد العمل

بين هذا العقد وعقد  2الأول بدفع الأجر للثاني مقابل الجهد الذي يبدله في تقديم العمل، لكن المماثلة

  قاربة بين العامل ومقدم الحصص "الصناعية".الشركة ناتجة عن الم

عقد العمل على انه عقد شركة في الحالة التي يتقاضى فيها العامل نصيبا  3لذا كيف القضاء

  عندما يشارك في تسيير أعمال المؤسسة بصفة مستقلة زيادة على عمله. من الأرباح كراتب، أو

الة التي يكون فيها أشخاص يباشرون وصف الشركة المنشاة فعليا من الح 4كما استلهم الفقه

�Ƥ ȇǂǬƫ�ń¤�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�Ǟǧ®��ƨǯǂǋ�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�̈®¦°¤�ǶȀȇƾǳ�ÀȂǰƫ�À¢�ÀÂƾƥ� Ƣǯǂǋ�ǶĔƘǯ�ƨǯŗǌǷ�¾ƢǸǟ¢

اقر بان  هذه الشركة من شركة المحاصة ويخضعها إلى نفس الأحكام القانونية المنظمة لها، غير أن القضاء

ة منشاة فعليا يتطلب توافر تدخل كل الأطراف المكونين لها تكييف هذا الشخص المعنوي على انه شرك

  في أعمالها. 

 قد يسر تأسيس  5وفي نفس المطاف، لقد أكد تيار من الفقه الجزائري أن التشريع الجزائري

رفض هذه المسالة قديما، حيث كان الزوج  الذي 6شركة بين الزوجين، على نقيض التشريع الفرنسي

يعتبر رئيس العائلة وفي نفس الوقت يدير تجمعا الذي يربطه مع زوجته، وهذا ما يجعله يعاني من تدخل 

جریدة الوالمتعلق بعلاقة العمل، 1990ابریل 21المؤرخ في11-90من القانون رقم  ةالمادة الثامن1

.488، ص.17، ع. 1990ابریل 15الرسمیة، المؤرخة في
2 M. Salah, op. cit., n° 43, p. 30 : « on a d’ailleurs, et fort justement, fait observer que les
deux contrats sont voisins puisque la fourniture de services peut être effectuée aussi bien à
titre d’apport en industrie que de prestation stipulée par le contrat de travail.. » ;
D. Gibirila, op. cit., n° 24, p. 20 et D.Vidal, op. cit., n° 68, p. 51.
3 CA Paris, 2 décembre 1987, Bull. Joly soc., p. 375.

3A. Viandier, op. cit., n° 180, p. 173 : « la qualification de société créée de fait ne saurait
être écartée, lorsque l’on constate que plusieurs personnes, ayant mis en commun certains de
leurs biens ou leur industrie, collaborent ensemble, chacun intervenant dans les affaires du
groupe. » et G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1056-39,
pp. 26-27 : « ….la loi du 4 janvier 1978 a consacré cette construction en déclarant
applicables aux sociétés créées de fait les dispositions concernant les sociétés en
participation .... la jurisprudence recherche traditionnellement, pour reconnaître la
société créée de fait, si le comportement des intéressés révèle bien l’existence des éléments
constitutifs du contrat de société ; la participation de tous à la constitution du groupement par
les apports qu’ils fournissent, en industrie, en nature ou en argent, la participation de tous
aux bénéfices et aux pertes, l’affectio societatis ».

5M. Salah, op. cit., n° 54, p. 42 : « les sociétés entre époux sont admises en droit algérien,
qu’ils soient seuls ou associés avec d’autres personnes, et cela quelle que soit la forme de la
société. La règle de la séparation des biens autorise la constitution de telles sociétés : la
femme mariée est majeure en droit musulman quant à la disposition et la gestion de ses
biens. Les époux peuvent dĕs lors être seuls associés d’une S.N.C ou  associés commandités, 
comme ils peuvent occuper dès postes de dirigeants sociaux ».
6 Art.1841 C. civ. fr.
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في أن تكون شريكة مع زوجها  1الطرف الثاني في تسيير المؤسسة. وتدريجيا بدأ الاعتراف بحق المرأة

.2غير محدودة، وتتمتع بحق المراقبة الذي يكسبها صفة الشريكتتحمل معه المسؤولية بصفة تضامنية و 

 مضمون حق التدخل في شؤون الشركة-

إن المشاركة في تجمع حسب الأستاذ "فيوندي" هي التي تكون مضمون سلطة التدخل، إذ 

ك تتعلق أساسا بالمراقبة على سير أعمال الشركة ومعاينة الحسابات، وبطبيعة الحال يباشرها كل شري

باجتماع حقوق المراقبة والإعلام، لكن هذا لا يمنع من استبعاد البعض منها خاصة تلك التي يمارسها 

.3أو التي تطغى عليها الطبيعة العقدية الغير

بان حق التدخل لم يعد مرتبطا بحق التصويت بل كل واحد  4ويضيف نفس التيار الفقهي

يؤدي بالضرورة إلى فقدان حق التدخل   هذا الأخير لامنهما يختلف عن الثاني، وفي هذا الصدد فغياب 

�ǲƳȋ¦�Ŀ�ƢđƢƬƬǯȏ كما هو الحال بالنسبة للمساهم الممتنع عن تنفيذ التزامه المتعلق بتجمع الأسهم أو

المحدد الذي يحرم من حق التصويت في كلا الحالتين لكنه في المقابل يحتفظ بحق الإعلام والمشاركة في 

.5كلان سلطة التدخلالجمعيات الذين يش

على فقدان الجمعيات العامة لمصداقيتها كمكان لممارسة سلطتي الاطلاع  6كما يتفق البعض

المؤقت ونقد تسيير المديرين للشركة، نظرا لظهور آليات جديدة بدلا من حق التصويت سمحت 

1 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1056-43, p. 30.

صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، الأنشطة فرحة زراوي2

"192، ف.2003التجاریة المنظمة، السجل التجاري، النشر الثاني، نشر وتوزیع ابن خلدون،  :
والجدیر بالذكر أن المرأة المتزوجة في القانون الفرنسي حصلت على أھلیتھا المدنیة الكاملة اعتبارا 

1942سبتمبر 22والقانون المؤرخ في 1938فبرایر18إصدار نصین ھما قانون المؤرخ في من
، فھو بدون شك أھم نص صدر في 1965یولیو 13المؤرخ في 570-65وفیما یخص القانون رقم 

مجال تطور حقوق المرأة في فرنسا، إذ ألغى الإمكانیة الممنوحة للزوج للاعتراض على ممارسة 
ارة. ومن ثم، أصبحت المادة الرابعة من القانون التجاري تنص على قاعدة حریة ممارسة زوجتھ التج

التجارة من قبل المرأة المتزوجة. إلا انھ یشترط لاكتساب الصفة التجاریة مزاولة تجارة منفصلة عن 
.تجارة زوجھا...."

.144حمیدة نادیة، مذكرة ماجستیر السابقة الذكر، ص.3

4 A.Viandier, op. cit., n° 203, p. 195 : « ..le droit d’intervention ne se confond pas avec le
droit de vote , il faut donc admettre que le pouvoir d’intervenir dans les affaires sociales ne
se limite pas à cette dernière prérogative... ».

5 Ph. Merle, op. cit., n° 260, p. 263.

حمیدة نادیة، المذكرة السالفة الذكر:" ولا یمكن الاستناد إلى حق التصویت لوحده كأساس للتدخل 6

لأنھ وان كان حقا جوھریا لكنھ بدا یشھد ضعف أمام اعتراف بحقوق أخرى أصبحت تواریھ كحق 
انتقاد تسییر ومناقشة بمناسبة انعقاد الجمعیات العامة وحق الاطلاع....".
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يتم بشكل  1الشركاءباستبدالها كاستخدام الاستشارة الكتابية وحق الإطلاع الدائم، كما أصبح إعلام 

غير مباشر عن طريق وسطاء كتعيين خبير حول التسيير أو محافظ حسابات وكذا رفع الدعاوى 

  القضائية التي أصبحت تستخدم جماعيا وليس فرديا.

 المقترحة التطبيقات  الخاصة للنظرية الجديدة-

وجوب تقديم يرى مؤسس هذه النظرية، أي الأستاذ "فيوندي" بأنه لا يشترط بالضرورة 

الحصص كاملة وممارسة سلطة التدخل بجميع الحقوق المكونة له للحصول على صفة الشريك. لذا يمكن 

لأي شخص وعد بتقديم مال لتأسيس شركة اكتساب صفة مقدم لحصص ابتداء من تاريخ إمضاء 

ǻƢǬǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ȄǴǟ�ǲǐƸƬƫ�Ǻȇ¢�Ä°ƢƴƬǳ¦�ǲƴǈǳƢƥ�ƢǿƾȈǫ�ƺȇ°Ƣƫ�ƨȇƢǣ�ń¤�ȆǇƢǇȋ¦�ƢĔȂǻƢǫ�ƨǴȈǗ�̄¤��ƨȈǻȂ

هذه الفترة المحددة بينهما لتكوين هذا الشخص المعنوي تبقى العلاقات بين المؤسسين تخضع لأحكام 

القانون المدني، وحتى وان كان الوفاء "بالمقدمات" متأخرا فان ذلك لا يؤثر على الحصول على صفة 

 الشريك.

ن القانون قد يحرم بعض الشركاء من ممارسة بعض الحقوق المكونة لسلطة التدخل  أويضيف ب

كما هو الحال بالنسبة للمدير المحظور عليه أو المفلس الذي يحرم قانونيا من ممارسة التصويت في 

جمعيات الأشخاص المعنوية في حالة التسوية القضائية أو التصفية، ويباشره بدلا منه وكيل التفليسة، 

  .فاع بسلطة التدخل في شؤون الشركةكن هذا الحرمان لا يشمل الحقوق الباقية مما يسمح له بالانتل

A. Viandier, op. cit., n° 199, p.192 : « ainsi, qu’il s’agisse de prérogatives d’information ou
de critique, la réunion des associés a cessé de constituer le mode le plus courant d’exercice.
De plus en plus , l’associé s’informe et s’exprime en dehors des assemblée ».
1 A.Viandier, op. cit., n° 198, p.189 : « d’autre part, le développement de l’information
indirecte, c'est-à-dire qui exige l’intervention d’un ou de plusieurs intermédiaires consacre
également un tel phénomène. Qu’il suffît, par exemple, de rappeler la création de l’expert
chargé d’enquêter sur une ou plusieurs opérations de gestion déjà en germe dans la
jurisprudence antérieure à 1966, et qui représente un moyen d’information privilégié de
l’actionnaire... ».
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 الثاني: الانتفاع وحق الشريكالفصل 

حق الشريك في شركات الأموال على نقيض الحصص في شركات الأشخاص  1تمثل الأسهم

أثناء عملية تفكيك ملكيتها بين المنتفع وشركات ذات مسؤولية محدودة، غير أن هذه الخاصية تتأثر 

  ومالك الرقبة ولبيان ذلك لابد من توضيح النظام القانوني للانتفاع وعلاقته بحق الشريك .

  الأول:  النظام القانوني للانتفاع الوارد على الأسهم المبحث

الأسهم، قد يكون محله  وبالتالي على كل الأشياء باختلاف أنواعها يرد 2إن حق الانتفاع 

التجاري لم تعرفه وإنما ركزت  ولكن يجدر القول بان نصوص المواد المنظمة لشركات المساهمة في القانون

 الأمر الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة.  على حقوق المنتفع، ومن ثم يستدعي

سكوت المشرع الجزائري على مثال نظيره  3وفي نفس المطاف يلاحظ من استقراء أحكامه

، وهذا6والتشريع الفرنسي 5عن ذكر مفهوم الانتفاع على نقيض بعض التشريعات العربية 4المصري

  بالرغم من تحديده لحق الملكية وتجزئتها بل اكتفى بتحديد  طرق اكتسابه وانقضاءه والآثار المترتبة عنه.

ن الشركات، ماجستیر قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة فرحة زراوي صالح، محاضرات قانو1

; فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، الطبعة 2003-2002وھران، 

و احمد محمد محرز، الوسیط 14، ص.2009الأولى، الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

.120، ص.106،  ف.2004ثانیة، منشاة المعارف،في الشركات التجاریة، الطبعة ال

M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 71, p. 51 ; D. Vidal, op.cit., n° 977,
p. 476 et D. Legeais, Droit commercial et droit des affaires, Dalloz , 18ème éd., 2009,
nos 429 et 475, pp. 209-224.

292،  ص.1984إبراھیم إسحاق منصور، النظریة العامة للقانون والحق وتطبیقاتھا في الجزائر، 2

،2009وشوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، 
.113ص.

A-Ch. De Beaupre, Droit des biens, théorie et pratique, Vuibert, 2011, n° 323, p. 146 ; G.
Cornu, Droit civil, Les biens, Alpha et Montchrestien, 13 éme éd., 2009, n° 62,
p. 148 : « L’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens ».

الاستعمال وحق الارتفاق من الباب الثاني المعنون تجزئة الفصل الأول المتعلق بحق الانتفاع وحق 3

.215، ص.854-844حق الملكیة، المواد 

.مصريق.م.985المادة 4

سوري .ق.م.932ملكیة عقاریة لبناني و المادة ق.32المادة 5

6 Art.578 C. civ. fr : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété
comme le propriétaire lui- même , mais à la charge d’en conserver la substance ».
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يرى بأنه عبارة عن حق عيني يقع على شيء   2و العربي  1غير أن جانب من الفقه الجزائري

مملوك للغير يخول لصاحبه استعماله واستغلاله طيلة المدة المحددة قصد إرجاعه لمالكه. كما يعتبره جانب 

قانونيا تجزئة لسلطات ملكية شيء، بينما اقتصاديا هو طريقة للتسيير بإعطاء المنتفع 3من الفقه الفرنسي

فظة على جوهر الشيء، و اجتماعيا يسمح لصاحبه بالعيش بوجود إيراداته.وظيفة المحا

 وعليه بات من الضروري معرفة خصائص حق الانتفاع الوارد على الأسهم وطرق تأسيسه. 

  الأول: خصائص حق الانتفاع الوارد على الأسهم المطلب

حق الانتفاع بثلاث خصائص انه حق عيني، حق مستقل وحق وقتي على النحو الآتي:  يتميز

ول: حق الانتفاع ، حق عينيالفرع الأ

المال إلى حق عيني أو شخصي،  وهو يعرف الحق العيني بأنه سلطة يمارسها 4يقسم الفقه

الشخص مباشرة على الشيء بدون وسيط، يضم عنصرين، يتمثل العنصر الأول في الشخص الطرف 

الايجابي، ويتعلق العنصر الثاني في الشيء. وفي هذا الصدد تظهر الملكية أولى هذه الحقوق بالإضافة إلى 

 وحق الارتفاق وحق السكن.  حق الانتفاع

و شوقي بناسي، المؤلف السالف الذكر، 292إبراھیم إسحاق منصور، المرجع السابق، ص. 1

.113ص.
عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة مع 2

،منشورات 9الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن الملكیة، حق الانتفاع وحق الارتفاق، المجلد 
; ندین محمد مشموشي، المرجع السابق،   ص. 1201، ص.476، ف.2000الحلبي، بیروت لبنان، 

و محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أسباب كسب الملكیة 225
، دار الثقافة للنشر 2والحقوق المشتقة من حق الملكیة، دراسة موازنة بالمدونات العربیة،، الجزء 

.361، ص.348والتوزیع، ف. 
3 G. Cornu, op.cit., n° 62, pp. 147-148 : « Juridiquement, l’usufruit est le produit d’un
démembrement des attributs de la pleine propriété….Economiquement, l’usufruit constitue
un mode de gestion…Socialement, l’usufruit renvoie à un mode de vie. Il assure à son
bénéficiaire un moyen d’existence ».
4 L. Bach, Droit civil, introduction à l’étude du droit, les personnes physiques, la famille, les
les biens, les obligations, les sûretés, cours élémentaire, tome1, SIREY ,13 ème éd., 1999,
p. 399 : « Le droit réel est celui qui donne à son titulaire un pouvoir immédiat sur une chose,
c’est -à-dire qui s’exerce sans l’entremise d’une autre personne ».
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بين شخصين أحدهما دائن ويعد الطرف الايجابي والأخر  1بينما الثاني،  فهو رابطة قانونية 

مدين وهو بمثابة الطرف السلبي في العلاقة، أي الملتزم بتنفيذ موضوعها. لم يفرق التشريع بينهما وإنما 

  برزت مدارس فقهية حاولت تحديد ذلك.

الشخصية المحددة لمفهم الحق العينيالمدرسة أولا: 

 الذي يرى بأنه لا وجود لسلطة شخص على الشيء وإنما  2يترأسها الفقيه الفرنسي بلانيول

هناك فعل لأن أي حق يستلزم رابطة ذات طابع قانوني بين أشخاص وعليه لا يوجد اختلاف بين الحق 

لبي وايجابي، وبكل بساطة يفرض الحق العيني والحق الشخصي، إذ في كلا الحالتين هناك موضوع س

الشخصي وجود الدائن الذي هو الطرف الايجابي والمدين الطرف السلبي، غير أن الحق العيني يستوجب 

علاقة قانونية بين شخص حائز لحق مباشر مطلق على شيء بدون المرور على وسيط يسمى الدائن 

امه يلقبون بالطرف السلبي، وعلى ضوء هذا وهو الطرف الإيجابي،  وجميع الأشخاص الملزمين باحتر 

  فان صاحب الحق العيني هو دائن لالتزام عام ضد الجميع في حالة عدم تنفيذه. 3الرأي

1 J.-L. Bergel, M. Brucchi et S. Cimamonti, Traité de droit civil, les biens, Delta, L.G.D.J,
2006, p. 33 : «..il instaure un rapport de droit entre deux personnes que l’on décompose
fréquemment en trois éléments, à savoir le pouvoir d’une personne-créancier-sujet actif,
titulaire du droit de créance d’exiger d’une autre personne-le débiteur-sujet passif, une
prestation objet du droit pouvant correspondre à une obligation de donner, de faire ou de ne
pas faire ».

:" ...رأى بلانیول أن الحق عبارة عن رابطة بین 158شوقي بناسي، المرجع السابق الذكر، ص.2

شخاص، على أساس أن القانون لا ینظم الأشخاص، على أساس أن القانون لا ینظم إلا الروابط بین الأ
إلا الروابط بین الأشخاص، ومن ثم لا یمكن أن نقول بوجود رابطة قانونیة بین شخص وشىء، فمثل 
ذلك الكلام لا معنى لھ، وعلى ذلك الأساس عاب على النظریة التقلیدیة تعریفھا للحق العیني بأنھ 

خل إلى العلوم القانونیة ، دروس في نظریة رابطة بین الشخص والشيء" و محمد سعید جعفور، مد
:" ...انطلق أصحاب ھذا 218، ص. 2011الحق، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الھومة ، 

المذھب من فكرة مفادھا أن الحق العیني یتفق مع الحق الشخصي في طبیعتھما وفي عناصرھما، 
كلا من الحقین، إلى اتفاقھما في الطبیعة: إنالشخصیین...بالنسبةولذلك یطلق على مذھبھم اسم نظریة

صاحب الحق وھو في رأي أصحاب المذھب الشخصي، عبارة عن رابطة قانونیة بین شخصین ھما 
الطرف الایجابي الدائن والملتزم إزاء صاحب الحق ھو الطرف السلبي أي المدین..... وبالنسبة 

ذا المذھب، في العناصر التي یحتویانھا. فللحق لاتفاقھما في العناصر: یستوي الحقان، عند أصحاب ھ
( الطرف الایجابي في العینین شانھ في ذلك شان الحق الشخصي ثلاثة عناصر ھي: صاحب الحق 

العلاقة، أي الدائن)، موضوع الحق (محلھ)، والمدین بالحق(الطرف السلبي في العلاقة وھو جمیع 
الناس فیما عدا صاحب الحق)".

3 A.-Ch. De Beaupre, op. cit., n° 10, p. 11 ; G. Cornu, op. cit., n° 21, p. 53 ;
J.-L .Bergel, M. Brucchi et S. Cimamonti, op.cit., n° 40, p. 35 et L. Bach, op. cit., p. 395 :
« pour Planiol, le titulaire d’ un droit réel est créancier de toutes les autres personnes, d’une

prestation négative consistant à laisser exercer son droit. Le droit réel s’analysait en une
« obligation passive universelle ».
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تتفق في  ¦ƢȈƬǳ¦�¦ǀŮ�ƨđƢǌƬǷ�©¦®ƢǬƬǻ°3والفرنسي 2والعربي 1لقد وجه جانب من الفقه الجزائري

عيني دون الشخصي، في حين أن جميع الحقوق نقطة واحدة مفادها أنه ركز على عمومية احترام الحق ال

  مهما كانت طبيعتها ونوعها واجبة الاحترام من الجميع مادامت محمية دستوريا وقانونيا. 

 المدرسة المادية المحددة لمفهوم الحق العينيثانيا:

  الذي يؤكد أن الالتزام هو رابطة بين شخصين للوصول  4يتزعمها الفقيه الفرنسي "سلاي"

إلى علاقة بين مالين أي قيمة اقتصادية وهو عنصر موضوعي للجانب ايجابي للذمة المالية. وعليه، فالحق 

الشخصي، ليس رابطة بين شخصين، بل هو عنصر مالي تتجرد بموجبه القيمة المالية للحق الشخصي 

والتمييز بينهما في شخص الدائن والمدين. كما حاول التفرقة بين الحقين من جانب موضوعهما المادي، 

واضح فالحق العيني يستعمل بموجبه مالكه سلطة مباشرة على الشيء دون وسيط، أما الدائن في الحق 

 الشخصي يمارس سلطة غير مباشرة على الشيء بواسطة المدين.

 المدرسة الحديثة المحددة لمفهوم الحق العينيثالثا: 

.296إبراھیم إسحاق منصور، المرجع السابق، ص. 1

وعبد الرزاق احمد السنھوري، 344، ص.330محمد وحید الدین سوار، المرجع السالف الذكر، ف.2

:"..أما القول أن الحق العیني ھو حق شخصي عام من حیث 180، ص.97المؤلف الأنف الذكر، ف.

المدین، فلیس ھذا ھو الذي یختلف فیھ الحق العیني عن الحق الشخصي كما ذھب بلانیول، إذ الحق 
خصي فیھ أیضا ھذا الجانب العام من حیث المدین، وتلتزم الناس كافة باحترامھ". الش

3 Ch. Laroumet, Droit civil, les biens, droits réels principaux, tome 2, Delta ,3ème éd., 1998,
n°15, p.12 : « …on peut affirmer que si les tiers ne sont pas tenus de respecter mon droit, je
suis dans une situation équivalente à celle ou je serai si je n’avais pas de droit. Tous les
droits, quels qu’ils soient, doivent être respectés par autrui et pas seulement les droits réels ».

:163قي بناسي، المؤلف السالف، ص.; شو224محمد سعید جعفور، المرجع السابق ذكره، ص.4

... الحق الشخصي لا یمثل رابطة بین شخصین، بل رابطة بین ذمتین مالیتین، وبعبارة أخرى، إن"
عبد عنصر مالي متجرد عن أطرافھ: الدائن والمدین، وھذا ما یجعلھ قریبا من الحق العیني،..." و 

:"وقد حاول فریق أخر ھدم 185، ص.98الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف.

التمییز مابین الحق العیني والحق الشخصي، عن طریق تقریب الحق الشخصي من الحق العیني، 
وعلى رأس ھذا الفریق سالي ولامبییر. ویتلخص رأیھما ... في أن الحق الشخصي كالحق العیني 

الشخصي یجب النظر إلیھ، لا عنصر من عناصر الذمة المالیة یتصرف فیھ صاحبھ، .....فالحق 
نھ عنصر مالي، فتتجرد القیمة المالیة للحق الشخصي عن أنھ رابطة بین شخصین بل باعتبار أباعتبار 

شخص الدائن وعن شخص المدین. وبذلك یقرب الحق الشخصي من الحق العیني، وھذا ھو المذھب 
المادي للالتزام".
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1�Ȇǿ�ǲƥ� Ȇǋ�ȄǴǟ�ǎيرفض الفقيه الفرنسي "جينيواز" Ƽǌǳ�ƨǘǴǇ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǰǴŭ¦�Ǧ ȇǂǠƫ

علاقة لشيء يعود لشخص مهما كان ماديا أو معنويا خاصة الديون. ومن ثم، فالدين هو مال يعود 

  التزام عام مطلق.  للفرد من خلال ملكيته له، وحق الملكية هو

ر إلى المنتفع هي أداء إلى حقوق عينية على أشياء الغير بالنظ 2كما اعتبر تجزئة حق الملكية

سلبي بالنظر للانتفاع وايجابي بالنظر لالتزام المحافظة على الشيء، وفي نظره جوهر الاختلاف بين الحقين 

يكمن في الموضوع السلبي للالتزام، إذ هو المدين فرديا في الحق الشخصي، والمالك للشيء في الحق 

  العيني.

أن الملكية  3"زناتي" راء قائد المدرسة، وأضاف الفقيهأ لقد تقبل العديد من الفقهاء المعاصرين

ليست حقا عينيا بل علاقة مبدأ بين أشخاص وأموال. ومن تم فلا يوجد فرق بين الحقين مادام الاثنين 

  من الأموال وهما يمثلان علاقة التزام بين موضوع ايجابي وسلبي. 

 قديم، بل يجب مراعاة طريقة على أن التمييز القائم بين موضوع الحقين 4ويلح فريق أخر

�ǀȈǨǼƫ�Ǻȇƾǳ¦�ǪƷÂ�̈¢ǄĐ¦�¼ȂǬƸǴǳ�ÀƢǧ��ŚǤǳ¦�ǲƻƾƫ�ÀÂƾƥ�̈ǂǋƢƦǷ�ǀǨǼȇ�ǪƸǯ�ƨȈǰǴŭ¦�©ǂȀǛ�¦̄Ɯǧ��ǀȈǨǼƬǳ¦

  غير مباشر لان موضوعهما سلبي معين.

لهذا الاتجاه على أساس أن رائدها قد أزاح سلطة الشخص على  5كما وجهت انتقادات

لاقة بسيطة بالرغم من انه أكد على وجود رابطة بين شخصين تولد التزامات الشيء المباشرة واعتبر الع

  عينية سلبية بالامتناع عن عمل قلما تكون ايجابية. 

1 Ch. Laroumet, op. cit., n° 18, p. 15 et J.-L .Bergel, M. Brucchi et S. Cimamonti, op.cit.,
n°43, p. 37: « Ginossar réfute la définition de la propriété comme le pouvoir d’une personne
sur une chose. Elle est pour lui la relation par laquelle une chose appartient à une personne.
Cette relation d’appartenance peut alors s’appliquer non seulement aux choses corporelles,
mais aussi aux choses incorporelles et notamment aux créances ».
2 G. Cornu, op. cit., n° 21, p. 53 : « Enfin M .Ginossar reclasse les droits réels sur la chose
d’autrui, servitudes, usufruit, droit d’usage, dans l’ensemble des obligations, plus
spécifiquement dans la catégorie des « obligations propter rem » (le titulaire d’un droit sur
la chose d’autrui étant considéré comme le bénéficiaire d’une telle obligation à la charge du
propriétaire) ».
3 J.-L . Bergel, M. Brucchi et S. Cimamonti, op. cit., n° 44, p. 38 : « on en trouve plus
particulièrement le prolongement dans la conception de la propriété développée par F. Zénati
depuis sa thèse en 1981. Pour ce dernier, la propriété n’est pas un droit réel. Elle est la
relation de principe entre les personnes et les biens.. ».
4 J.-L. Bergel, M. Brucchi et S. Cimamonti, op.cit., n° 44, p. 39 : « Ainsi F. Hage-Chahine
fait voler en éclats la catégorie les droits réels dans sa nouvelle classification des droits
privés, fondée non plus sur l’objet les droits mais sur leur mode de réalisation… ».

.166السالف، ص.و شوقي بناسي، المؤلف225محمد سعید جعفور، المرجع السابق ذكره، ص.5
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يستخلص مما سبق أن التفرقة بين الحق العيني والشخصي أفرزت نتيجة هامة تتمثل في اعتبار 

بين شخصين لشيء مملوك للغير بدون  تجزئة حق الملكية لحقوق عينية يؤدي إلى وجود رابطة قانونية

  وسيط.

إراديا وأسمى عن الحق الشخصي من حيث الجانب النقدي، إذ لا يؤدي إلى 1يبقى الحق العيني

انخفاض العملة، وفي الجانب الاجتماعي وكذا الاقتصادي يجعل حائزه يتمتع بالأمن والحرية. أما الجانب 

تتمثل في أن للحق العيني حجية ضد الجميع على عكس  2لهاالتقني يظهر قوته في ميزاته الثلاثة، فأو 

الحق الشخصي الذي يقترن وجود الدين ظرفيا بالعقد مما يجعل الدائن مرتبطا بالمدين فقط، وثانيها أن 

صاحبه يحوز على حق التتبع، أي ملاحقة الشيء في أي يد كانت. ويمكن للمالك المعارضة ضد الغير 

ا على نقيض صاحب الدين الذي لا يمكنه القيام بذلك، أما ثالثها، فتتعلق حتى إن كان الشيء مرهون

عندما لا يستطيع المدين تسديد ديونه، فيتم بيع  بالأسبقية في الحصول على الدين قبل الدائنين العاديين

ة بالرغم الأولى عن البقي  ماله في المزاد العلني وفي هذه الحالة يتصدر صاحب الحق العيني الأصلي المرتبة

 من وجود قاعدة المساواة عند توزيع الدين.

ثاني: حق الانتفاع، حق مستقل الفرع ال

على أن المنتفع ومالك الرقبة يمارسان بصفة منفصلة بعض حقوق المالك، فكل 3يحض الفقه

والثاني واحد منهما يتمتع بحق عيني، فالأول يحوز على حق التمتع بالشيء بصفة مباشرة بدون وسيط، 

1 G. Cornu, op. cit., n° 20, p. 51 : « Le droit réel est, dit- on volontiers, supérieur au droit
personnel. La supériorité dont il peut être doté dans l’ordre monétaire, économique et
social, est, en vérité, sujette à appréciation. On dit que le droit réel ne donne pas prise à la
dépréciation de la monnaie ( qu’ au contraire le titulaire d’un droit réel- propriétaire d’un
immeuble, usufruitier d’un domaine agricole- voit se réévaluer entre ses mains l’objet de son
droit, tandis que le franc- l’euro –se dévalue)».
2 A.-Ch. De Beaupré, op. cit., n° 16, p. 13.

حق الانتفاع یفترض وجود شخصین: : " إن122محمد سعید جعفور، المرجع السابق ذكره، ص. 3

أولھما ھو مالك الشيء، وثانیھما ھو الشخص الذي یثبت لھ ھذا الحق على شيء مملوك للأول...إن 
من مستلزمات حق الانتفاع أن تنتقل سلطتان من سلطات حق الملكیة وھما الاستعمال والاستغلال، إلى 

نتفاع... إن سلطة التصرف في الشيء تبقى غیر مالك الشيء الذي یسمى المنتفع أو صاحب حق الا
.127لمالكھ، الذي یطلق علیھ في ھذه الحالة مالك الرقبة"و شوقي بناسي، المؤلف السالف، ص.
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عن ملكية الرقبة من  1يباشر حقه في التصرف بكل حرية مبدئيا. وهذا ما يجعل الانتفاع حقا مستقلا

  حيث اختلافه عن حق في الإيجار وعن حالة الشيوع.

والمستأجر قصد انتفاعه بالعين المؤجرة، غير  بميلاد علاقة بين المؤجر 2يسمح الحق في الإيجار

ǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�ƢĔ¢ .قانونية بين مالك الشيء وصاحب حق الانتفاع عند تجزئة حق الملكية

ناتجة عن عقد بين المؤجر الدائن والمستأجر المدين في  3فالعلاقة الأولى تطغى عليها الصفة الشخصية

فتكون بين شخصين يحوزان على حقين عينين مستقلين ناتجين عن  4مواجهته بدين. أما العلاقة الثانية

  كية تامة يكتسب احدهما حق التصرف ويتنازل للثاني عن حقي الاستعمال والاستغلال.تفكيك لمل

، فالمالك على الشيوع 5هذه الطبيعة القانونية تفرض اختلاف قائم بينها وبين حالة الشيوع

به على   وأن يتمتع يتمتع بحصة متساوية في الملكية مع غيره من الشركاء، فله أن يتصرف فيه بحرية

الذي لا يمكنه التصرف في الشيء بل يلتزم بالمحافظة عليه في الحالة التي منحها إياه  6لمنتفعنقيض ا

المالك، على عكس مالك الرقبة الذي يستطيع التصرف بالمال بدون التعسف في استعمال حقه. 

واحد، إذ  لشيء 7إن عملية تجزئة الملكية بين شخصين تولد حقين متجاورين وليس مشتركين

لا يمكن للمنتفع طلب قسمته ولا عرضه للمزايدة، لكن هذه الوضعية لا تمنع من وجود شيء مشاع 

1 G. Cornu, op. cit., n° 64, p. 152 : « L’usufruitier et le nu-propriétaire sont chacun investis,
sur la chose grevée, d’un droit réel distinct et indépendant. L’usufruit se caractérise par la
coexistence, sur une même chose, de deux droits réels de nature différente ».

الانتفاع حق عیني :" فحق1200، ص.477عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف.2

وبھذا یتمیز عن حق المستأجر..، فالمستأجر دائن للمؤجر بالانتفاع بالعین المؤجرة، ویلوم ھذا الأخیر 
بتمكینھ من ذلك فیتوسط المؤجر بین المستأجر والعین المؤجرة".

:"حق الانتفاع حق عیني: یولى لصاحبھ مزتي التقدم361، ص.349محمد وحید الدین سوار، ف.3

والتتبع، وبھذا یختلف عن الحق الشخصي الناشئ لمصلحة المستأجر من عقد الإیجار".
4 G. Cornu, op. cit., n° 64, p. 153 : « les deux droits réels coexistants sont le produit d’un
démembrement de la pleine propriété».

العقاریة الأصلیة، الانتفاع، الارتفاق، الوقف، التصرف ادوارد عید و كریستیان عید، الحقوق العینیة 
، 296، ف.2012بالأرض الأمیریة، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقیة، الطبعة الثانیة، 

:"وحق الانتفاع، وان كان حقا عینیا، فھو یتمیز في مضمونھ عن حق الملكیة، ذلك أن حق 7ص.
ل والاستغلال والتصرف، أما حق الانتفاع فیشتمل على الملكیة یشتمل على عناصر ثلاثة ھي الاستعما

الاستعمال والاستغلال فقط. فاذا جرد حق الملكیة من ھذین العنصرین المؤلفین للانتفاع فلا یبقى 
للمالك إلا التصرف وتقتصر ملكیتھ عندئذ على ملكیة الرقبة. ویتجمع عندئذ على الشيء الواحد حقان 

ك الذي یسمى مالك الرقبة وحق الانتفاع للمنتفع".عینیان ھما حقا لرقبة للمال
.1202، ص.477عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف.5

ق.م.ج.849المادة 6

طبیعة حق الرقبة :" أما1202، ص.477عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف.7

فتختلف عن طبیعة حق الانتفاع، وعلى ذلك لا یجوز لمالك الرقبة ولا المنتفع أن یطلب قسمة المال 
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بين عدة ملاك للرقبة أو للانتفاع. كما يختلف الطرفين في المصالح مادام كل واحد منهما أجنبي عن 

رفين الاتفاق كلما الأخر لكن القانون تدخل ليجعل واجبهما الأول الحفاظ عل الشيء، ويمكن للط

  استدعت الضرورة.

سكوت المشرع الجزائري عن حالة  1يتضح جليا من خلال استقراء نصوص القانون المدني 

الذين تدخل تحت ضغط  2الشيوع التي يمكن أن تقع على حق الانتفاع، على نقيض المشرع الفرنسي

ون موافقة المنتفع إذا توافرت لإصدار قانون يسمح للمالك ببيع المال المشاع بد 3جانب من الفقه

رفض ذلك لوجود تعسف في استعمال المالك لحقه. لذا اصدر  4مصلحة جماعية. ولكن فريق أخر

تعديلا جديدا على النص السالف الذكر ومنح القاضي السلطة التقديرية لرفض  5المشرع الفرنسي

  تفاق لتحقيق مصلحة مشتركة.الطلبات التي تتم بدون موافقة المنتفع، وسهل للأطراف إمكانية الا

والتشريع  7سكت على نقيض بعض التشريعات العربية 6الملاحظة أن المشرع الجزائري وتجدر 

الفرنسي على تعريف حق الانتفاع صراحة مما يصعب الأمر على تحديد الحقوق التي يحوزها المنتفع 

يرى أن المنتفع  8بموجب تنازل مالك الرقبة عن حق الاستعمال والاستغلال للشيء. لكن الفقه الجزائري

  يؤول إليه تمتع المال المملوك للغير.

كما یجوز ذلك للمالك في الشیوع، ویبقى كل منھما محتفظا بحقھ متمیزا عن حق الآخر دون تزاحم 
عدة أشخاص، فیجوز عندئذ بینھما. ولكن یصح أن تكون الرقبة نفسھا نفسھ مملوكا على الشیوع ل

للشریك على الشیوع في الرقبة أو في حق الانتفاع عان یطلب القسمة".
القسم الرابع المعنون بالملكیة الشائعة من الباب الأول المتعلق بحق الملكیة  من الكتاب الثالث 1

.169الخاص بالحقوق العینیة الأصلیة، ص.
2 A. Rieg, Usufruit, Recueil civ. Fr. 31 aout 1990, n° 15, p. 3.
3 Arts. 815 et 1C.civ.fr introduit par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 sur l’indivision,
113éme éd., Dalloz, 2014.
4 Ch. Larroumet, op. cit., n° 479, p. 269.
5 Art. 815-5 alinéa 2 (mod. loi n° 87- 498 de 6 juillet 1987) C.civ.fr : « Le juge ne peut, à la
demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé
d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ».

.128شوقي بناسي، المؤلف السالف،ص.و292إبراھیم إسحاق منصور، المرجع السابق، ص. 6

كالتشریع اللبناني، التشریع السوري،التشریع الأردني.7

و شوقي بناسي، المرجع السالف الذكر، 257راجع إسحاق إبراھیم منصور، المؤلف السابق، ص.8

.128ص.
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ضى بإمكانية الحصول بنفسه على عائد الشيء لمصلحته يح 1ومن ثم فصاحب حق الانتفاع 

  الذي يعود للمالك . 3مهما كان نوعها دون المنتج 2الذاتية والذي يسمى بالثمار

للتفرقة بين الثمار والمنتجات، إذ اعتبر أن أحدهما يختلف عن الأخر من 4لقد تدخل الفقه

ون المساس بجوهره وهنا الشخص الذي حيث طبيعتهما، فالأولى تنمو فصليا وتعيد نشأة الشيء د

يمتلكها هو صاحب حق الانتفاع لأنه لا يحوز على المال وإنما يكتفي بالمحافظة عليه طيلة المدة المحددة. 

  أما الثانية فلا تنموا فصليا ولا تمس بجوهر الشيء وتعود ملكيتها للمالك الحائز لحق التصرف.

ƢǸưǳ¦�ǆ°إلى ثمار  5وفي نفس السياق تصنف الثمار ǰǟ��ƢȈƟƢǬǴƫ�ƲƬǼƫ�ƢĔƘƥ�» ǂǠƫ�ƨȈǠȈƦǗ

الصناعية التي يتطلب وجودها الإرادة الإنسانية، بينما الثمار المدنية فهي عائد نقدي للشيء ينتج دوريا  

  كأرباح الأسهم.

ثالث: حق الانتفاع، حق وقتيالفرع ال

فلا يمكنه أن يكون مستمرا نظرا  ،6يرتبط حق الانتفاع بحياة المنتفع لذلك يعد حقا وقتيا

لطبيعته القانونية التي نتج عنها والمتمثلة في تجزئة الملكية. لكن هذا لا يمنع طرفي هذه العلاقة من 

ق.م.ج. التي تنص:" ثمار الشيء المنتفع بھ تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعھ مع مراعاة 846المادة 1

ق.م.مصري التي تقضي:" تكون 993" وھي مطابقة لنص المادة 839نیة من المادة أحكام الفقرة الثا

".993ثمار الشيء المنتفع بھ بنسبة مدة انتفاعھ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

:" ..والثمار ھي ما ینتجھ الشيء بصفة دوریة دون أن 117شوقي بناسي، المرجع السابق، ص.2

أخذه المساس بجوھر الشيء..." ، محمد سوار الدین سوار، المرجع السالف الذكر، یترتب على 
:"..فالثمار ھي ما ینتج عن الشيء بشكل دوري، دون المساس بجوھره...." ، 384، ص.363ف.

زھدي یكن، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، الطبعة الثانیة، منشورات المكتبة العصریة، 
:" یكتسب المنتفع بمقتضى القانون الثمار بأنواعھا وھي كل ما ینتج من 178، ص.  1962بیروت، 

، ندین محمد مشموشي، المرجع السالف الذكر، أصل الشيء دوریا، دون أن ینقص من الأصل "
و رمضان أبو السعود، الوسیط في الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الأول في القانون 230ص.

ینتج عن :" فالثمار ھي ما837، المكتبة القانونیة الدار الجامعیة، ص.1986ني، المصري واللبنا

الشيء في مواعید منتظمة دوریة دون أن یؤدي فصلھا عن الشيء إلى الاقتطاع من أصلھ أو إنقاص 
ھذا الأصل".

.1228، ص.493عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف .3

4 A. Rieg, op. cit., n° 117, p .8 : « Les fruits doivent être distingués des produits, car
l’usufruitier a droit aux premiers, mais non aux seconds. On sait que le critère de distinction
est le suivant : les fruits naissent et renaissent périodiquement d’une chose, sans en épuiser la
substance ; les produits au contraire, n’ont pas un caractère de périodicité et épuisent plus ou
moins définitivement la substance de la chose dont ils sont issus ».

.28ادوار عید و كریستیان عید، المؤلف السالف الذكر، ص.5

6 L. Bach, op. cit., p. 478 : « l’usufruit est un droit temporaire… ».
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،لأنه غير قابل 2. كما يعتبر حق الانتفاع أيضا حقا شخصيا1الاتفاق على تحديد مدة معينة له

  ملكية الشيء تعود إلى مالك الرقبة.  للانتقال إلى الورثة بل بمجرد وفاة صاحبه فان

صفة الشخص الذي يتقرر لمصلحته حق الانتفاع من حيث كونه  3لم ينظم التشريع الجزائري

التي نصت صراحة على  4شخص طبيعيا أو شخص معنويا، وهذا على عكس بعض التشريعات العربية

المتعلقة بحماية  5لأحكامعلى حرمان الشخص المعنوي من ممارسته. غير أنه وفي المقابل قد نصت ا

الحيازة بان الحائز قد يكون شخصا معنويا وعليه فمادامت هذه الأخيرة وسيلة من الوسائل التي 

¸ƢǨƬǻȏ¦�ǪƷ�Ƣđ�Ƥ ǈƬǰȇ6  يمكن بمفهوم المخالفة استنتاج انه قد يكون المنتفع أيضا شخصا معنويا. وفي

ردني على تنظيم هذه المسالة دليل أن سكوت المشرع المصري والأ 7وفي هذا الصدد يؤكد تيار فقهي

  على جواز تقريره هذا الحق للشخص الاعتباري.

8��ƨǼǇ�śƯȐưƥ�Ǫū¦�¦ǀđ�Ä°ƢƦƬǟȏ¦�ǎبينما التشريع الفرنسي   Ƽǌǳ¦�̈®ƢǨƬǇ¦�̈ƾǷ�®ƾƷ�ƾǬǧ

قد  9ومرد ذلك أن الشخص المعنوي تطول حياته بالنظر إلى طريقة تأسيسه، فمثلا الشركات التجارية

نون مدة وجودها بتسع وتسعين سنة وبالتالي لا يستطيع مالك الرقبة أن يبقي حق الانتفاع حدد القا

1 Ch. Larroumet, op. cit., n° 460, p. 258 : « Mais , le caractère viager n’est pas d’ordre public
et l’acte constitutif de l’usufruit pourrait lui assigner une durée moindre en fixant un terme ».
2 G. Cornu, op. cit., n° 63, p. 152 : « ... l’usufruit est un bénéfice purement personnel,
accordé ad persona est attaché même à l’usufruitier...c’est pourquoi l’usufruit est
intransmissible à cause de mort ... ».

التابعة للفصل الأول المعنون بحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن من 854إلى 844المواد3

الباب الثاني المتعلق بتجزئة حق الملكیة.
ق. م. سوري التي تقضي:" لا یجوز إنشاء حق الانتفاع لصالح الشخص الاعتباري" و 963لمادة ا 4

حق الانتفاع لصالح أشخاص معنویین".ق. م .لبناني التي تنص:"لا یجوز إنشاء32و المادة 

الفقرة الثانیة :" وإذا كان الحائز شخصا معنویا فالعبرة بنیة من یمثلھ".824المادة  5

ق.م.ج. 844المادة 6

:" ولما كان التقنین المدني 1214، ص.484عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف.7

النصوص، وجب القول من جھة إن حق الانتفاع یجوز المدني المصري لا یشتمل على مثل ھذه
:" سكت 370، ص.358محمد وحید الدین سوار، ف.ترتیبھ لصالح الشخص الاعتباري..." و 

القانون المدني عن النص على إنشاء المنافع لصالح أشخاص اعتباریة. ومع ذلك، فان سكوتھ لا یمنع 
فع شخصا طبیعیا أو اعتباریا".من تطبیق النص على إطلاقھ أي سواء أكان المنت

8 Art. 619 C.civ.fr : « L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente
ans ».

سنة، وكذلك عنوانھا 99شكل الشركة ومدتھا التي لا یمكن أن تتجاوز :" یحددق.ت.ج.546المادة 9

عنوانھا أو اسمھا و مركزھا وموضوعھا ومبلغ رأسمالھا في قانونھا الأساسي".
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� ȆǌǴǳ�ǾƬȈǰǴǷ�̧ ƢƳŗǇ¦�ǺǷ�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǷ�¿ǂŢ�ƢǸǯ��ƨȈǰǴŭ¦�ǪƷ�¿®ƢǬƫ�̈ƾǷ�¼ȂǨƫ�ƢĔȋ�̈ƾŭ¦�ǽǀǿ�ƨǴȈǗ

 وتعرقل عملية تداول الأموال. 

  الثاني: طرق تأسيس حق الانتفاع ومحلهالمطلب 

من القانون المدني، والمتمثلة في  844المشرع الجزائري طرق اكتساب حق الانتفاع بالمادة  عدد

العقد، والوصية، والشفعة، والتقادم والقانون لكنه في المقابل لم يحدد محله.

 : طرق تأسيس حق الانتفاع لو الفرع الأ

المذكورة أعلاه في ثلاثة: التصرف القانوني، والواقعة القانونية و القانون. الطرق 1لقد جمع الفقه 

 القانون.

 تأسيس حق الانتفاع عن طريق التصرف القانوني أولا: 

عن اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث آثار قانونية بإجراء عدة معاملات  2يعبر التصرف القانوني

. لذلك يستطيع هذا الأخير أن 4أو أحادية الجانب عن طريق الوصية 3معاملات ثنائية بواسطة العقد

ق.م.ج، یكسب حق 844"وطبقا نص المادة 122محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص. 1

والقانون.." ، عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الانتفاع بالعقد والوصیة والشفعة والتقادم  
: " فبقى إذن من أسباب كسب الملكیة التي تنطبق على حق الانتفاع 1211، ص. 472الذكر، ف.

الوصیة والعقد، وقد جمعھما النص في كلمة العمل القانوني، الشفعة والتقادم" ، محمد وحید الدین 
وبالتقادم..."المنتفع بالتصرف القانوني العقود والوصیة:" یكتسب حق 364، ص.351سوار، ف.

:" فیستخلص من ھذه 18،  ص. 299و ادوار عید و كریستیان عید، المؤلف السالف الذكر، ف.

النصوص أن أسباب كسب حق الانتفاع تقوم في العقد و الوصیة والشفعة والتقادم".
ن التصرف القانوني، باعتباره مصدر للحق :" یندرج ضم609شوقي بناسي، المرجع السابق، ص. 2

للحق العیني، الوصیة والعقد".
:" یمكن تعریف العقد بأنھ 321ق.م.ج. وإسحاق إبراھیم منصور، المؤلف السابق، ص.54المادة 3

الحقوق والالتزامات المقابلة توافق إرادة  شخصین أو أكثر على إحداث أثار قانونیة تتعلق بإنشاء
العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان لھا..." و بلحاج

:" یعتبر العقد أھم صورة للتصرف القانوني في الحیاة 40، ص. 18المطبوعات الجامعیة، ف.

الاجتماعیة..".
من القسم الثاني المعنون بالوصیة من الفصل الثاني المتعلق بطرق اكتساب 777إلى 775المواد4

ق.أسرة ج. التي تنص:" الوصیة تملیك إلى ما بعد الموت بطریق التبرع".184الملكیة و المادة 
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يجزأ ملكية الشيء الذي يؤول إليه بالاحتفاظ برقبته والتنازل عن حق الانتفاع لغيره بمقابل كعقد البيع 

.1مثلا

مالك الرقبة  يوصي بصددها 3في هذا الشأن وتتم بثلاث طرق، أولهما2كما قد يحرر وصية

يوصي بحق الانتفاع لشخص معين والرقبة يمنحها للورثة وأما  4للورثة ويستبقي الانتفاع لنفسه، ثانيهما

�̈ƢǧÂ�ƾǠƥ�Ƕē±ƢƳ¤�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬǷ�¦ǀǿÂ��ƨƯ°ȂǴǳ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ǪƷ�ȆǬƦȇÂ�śǠǷ�ǎ Ƽǌǳ�ƨƦǫǂǳƢƥ�ȆǏȂȈǧ�ƢǸȀưǳƢƯ

.5الموصي

لحق  7أو مشتركين 6ء سواء متعاقبينوفي نفس السياق يجب أن يتم الايصاء إلى أشخاص أحيا

لحق الانتفاع، ففي الحالة الأولى ينتفع كل واحد منهم بالشيء طيلة حياته وبعد وفاته يعقبه الثاني إلى 

غاية وفاة المنتفع الأخير، وعلى اثر ذلك يعود حق الانتفاع إلى الورثة وتصبح ملكية الشيء كاملة. 

1 J.-L. Bergel, M. Brucchi et S. Cimamonti, op. cit., n° 248, p. 259 : « L’usufruit d’origine
volontaire résulte généralement d’une convention à titre onéreux (cession d’usufruit ou
vente d’un bien avec réserve d’usufruit)... »
2 A. RIEG, op.cit., n° 38, p. 4 : « l’usufruit établi par la volonté de l’homme désigne celui qui
est constitué soit par contrat (usufruit conventionnel), soit par testament (usufruit
testamentaire). Lorsque est établi par un acte entre vifs, l’usufruit est tantôt onéreux, tantôt
à titre gratuit ; lorsque résulte d’un acte à cause de mort, l’usufruit est toujours établi à titre
gratuit ».

ق.م.ج. التي تقضي: " یعتبر التصرف وصیة وتجري علیھ أحكامھا إذا تصرف شخص 777المادة 3

لأحد ورثتھ واستثنى لنفسھ بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف فیھ والانتفاع بھ مدة حیاتھ ما لم یكن 
للموصي أن یوصي بالأموال التي ق.أسرة .ج.التي تنص:"190ھناك دلیل یخالف ذلك" و المادة 

یملكھا والتي تدخل في ملكھ قبل موتھ عینا أو منفعة".
:" وكسب حق الانتفاع 1212، ص. 475عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، ف.4

بالوصیة أكثر وقوعا في العمل من كسبھ بالعقد، ویتم بأحد الطریقین: إما أن یوصي مالك العین بحق 
لانتفاع بھا لشخص معین فتبقى الرقبة للورثة، وھذا یقابل كسب حق الانتفاع بطریق الإنشاء...، أو ا

بان یوصي مالك العین بالرقبة لشخص معین فیبقى حق الانتفاع للورثة وھذا یقابل كسب حق الانتفاع 
بطریق الاحتفاظ بھذا الحق".

جازھا الورثة بعد وفاة الموصي".ق.أسرة.ج.:" لا وصیة لوارث إلا إذا أ189المادة 5

على مصطلح متعاقدین بدل مصطلح متعاقبین، على ھذا 844نص المشرع الجزائري في المادة 6

الأساس أكد الأستاذ محمد سعید جعفر أن المراد في النص القانوني المصطلح الثاني لأنھ ھو المطابق 
personnesلمعنى في الصیاغة باللغة الفرنسیة " successives ،" ،محمد وحید الدین سوار

:" إلا أن یحدث أن یقرر حق الانتفاع لمصلحة أشخاص متعددین على التعاقب، 369، ص.357ف.

أي لواحد بعد الأخر ففي ھذه الحالة، یتعین أن یكون المنتفعون جمعیا أحیاء یوم إنشاء حق الانتفاع 
مال بحیاة أخر منتفع".وتحدد مدة الانتفاع حینئذ، من حیث ال

:" ویكون الایصاء بحق 20،  ص.301ادوار عید و كریستیان عید، المؤلف السالف الذكر، ف.7

الانتفاع جائزا لعدة أشخاص على الشیوع..... وینتھي حق الانتفاع بالنسبة إلیھم جمیعا بانتھاء المدة 
وفاتھ".المحددة في الوصیة، وھو ینتھي حتما بالنسبة إلى كل منھم ب
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تفاع مشاعا بينهم ومن ثم ينتهي حق الانتفاع بانقضاء المدة بينما في الحالة الثانية، فيكون حق الان

على مثال بعض التشريعات  2. كما أجاز المشرع الجزائري1المحددة وإذا لم تحدد فبوفاة الموصى له حتما

، وهذا في حدود ثلث التركة لأنه ما زاد على 4إجراء الوصية للحمل المستكن بشرط ولادته حيا 3العربية

.5على إجازة الورثةعلى الثلث يتوقف 

 تأسيس حق الانتفاع عن طريق الواقعة القانونيةثانيا:

6�ƨȈǻȂǻƢǫ°ƢƯ¢�ªيستطيع الفرد أن ينشأ حق الانتفاع ببعض الأعمال المادية ƾƸȈǧ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦

«�¦7ƢĔƘƥ�ƨǠǨǌǳوجب الشفعة أو الحيازة بم ǂǠƫ�̄¤��8 الحلول محل مشتري العقار عند بيعه  رخصة تجيز

وفي هذه الحالة يستطيع مالك الرقبة أن يستعمل هذه الوسيلة إذا باع المنتفع كل أو بعض من حق 

الانتفاع، ويتمكن أيضا في المقابل صاحب حق الانتفاع من ممارسة هذه  الكيفية إذا باع مالك الرقبة  

ق.أسرة.ج. التي تنص:"الوصیة، بمنفعة لمدة غیر محدودة تنتھي بوفاة الموصي 196المادة 1

لھ....". 
الفقرة الثانیة ق.م.ج التي تنص:"  یجوز أن یوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقدین 844المادة 2

إذا كانوا موجودین على قید الحیاة وقت الوصیة كما یجوز أن یوصى بھ للحمل المستكن".)متعاقبین(

ق. م. لبناني.33ق. م. مصري والمادة 975المادة 3

ق. أسرة ج.:" تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد حیا، وإذا ولدا توائم یستحقونھا 187المادة 4

بالتساوي ولو اختلف الجنس".
ق. أسرة ج.:" تكون الوصیة في حدوث ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على 185المادة5

إجازة الورثة".
:" فالواقعة ھي كل حدث أو عمل مادي یرتب 592شوقي بناسي، المرجع السالف الذكر، ص.6

علیھ القانون أثرا معینا".
حق الانتفاع وإنما الفقھ أشار إلى لم ینص المشرع الفرنسي على ھذین المصدرین كأساس لإنشاء7

ذلك.

Ch. LARROUOUMET, op .cit. , n° 485, p. 270 : « Mais l’article 597 du Code civil est
incomplet, dans la mesure où il ne dit mot de l’acquisition de l’usufruit par la prescription
au profit du possesseur ou en vertu de l’article 2279 du Code civil au profit de ce même
possesseur .Il s’agit la d’un mode de constitution d’un fait juridique. Il ya donc trois modes
de constitution de l’usufruit : la loi, l’acte juridique et le fait juridique ».

رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال ق.م.ج. :" الشفعة794المادة 8

عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع الأنف الذكر، والشروط المنصوص علیھا في المواد التالیة" و
.1218، ص. 476ف.
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لم ينظمها بل اكتفى  2ارنة، أن التشريع الأردني. ويجدر القول، على سبيل المق1كلها أو بعضها

  بالتصرف القانوني والتقادم فقط.

السيطرة الفعلية من جانب شخص على شيء مادي معين يجوز التعامل  3بينما تمثل الحيازة 

فيه والظهور على اثر ذلك بمظهر المالك أو صاحب للحق العيني. وعليه، إذا بسط هذا الأخير إرادته 

، 4لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة يعد مكتسبا لحق الانتفاع بموجب التقادم المكسب على الشيء

.5ن المدة تتقلص إلى عشر سنواتإلكن إذا برر ذلك بسند صحيح وأبدى حسن نيته ف

 تأسيس حق الانتفاع عن طريق القانونثالثا: 

قد عدد حالات اكتساب حق الانتفاع وذكر من بينها   6سبق القول أن المشرع الجزائري

التي لم تنظمه، لكن في المقابل لا توجد أي مادة قانونية 7القانون على نقيض بعض التشريعات العربية

عن  1، بل أكثر من ذلك سكت جانب من الفقه الجزائري8تبين كيفية الحصول على هذا الحق بموجبه

مع مراعاة الأحكام التي نص علیھا الأمر المتعلق ق. م.ج.: "یثبت حق الشفعة وذك795المادة 1

بالثورة الزراعیة:
لمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة،-
للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي،-
لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلھا أو بعضھا".-
.أردني التي تنص:" حق الانتفاع یكسب بالعقد والوصیة أو بمرور الزمان..".ق. م1206المادة 2

.303إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص.3

ق. م.ج.: " من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا أو عقارا دون أن یكون مالكا 827المادة 4

صار لھ ذلك ملكا إذا استمر حیازتھ لمدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع".لھ أو خاصا بھ
:"إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن ق. م .ج.828المادة 5

بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسھ إلى سند صحیح فان مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات.
نیة إلا وقت تلقي الحق.ولا یشترط توافر حسن ال

والسند الصحیح ھو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبھ 
بالتقادم. ویجب إشھار السند".

ق. م .ج.844لمادة ا 6

ق. م .مصري.975ق. م .لبناني والمادة 33ق. م .أردني، المادة 1206المادة 7

مد السنھوري بان السبب في عدم وجود نص قانون بالنسبة للمشرع یؤكد الأستاذ عبد الرزاق اح8

المصري ھو ندرة استعمال ھذا النوع من الانتفاع بل الذي یقع غالبا ھو بیع الأب لأولاده أو لزوجتھ 
مالا لھ، ویحتفظ لنفسھ بحق انتفاع في ھذا المال طول حیاتھ وھذا الفرض كثیرا ما یعتبر غیر متعلق 

ي وإنما یعد وصیة مستترة أراد بھا الموصي التحایل على أحكام المیراث والوصیة، بحق انتفاع جد
و ادوار عید و كریستیان عید، المؤلف السالف الذكر، 1208،ص.870المرجع السابق ، ف.

.19،  ص.300ف.
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يرى بان المشرع قد تأثر بنظيره الفرنسي عند تطرقه لهذا  2خرعن تناول هذه المسالة والبعض الأ

  الموضوع.

قد نظم الانتفاع القانوني لصالح الوالدين  3ن التشريع الفرنسيألكن يتضح على سبيل المقارنة ب

على أموال أولادهم القصر حتى بلوغهم سن الرشد، كما منح للزوج الحق في انتفاع كل أو بعض أموال 

.4الزوج المتوفى

 ثاني: محل حق الانتفاعالفرع ال

بمختلف أنواعها محلا للحق بصفة عامة، ولما كان حق الانتفاع حقا عينيا يمكن 5تعد الأشياء

أو يقع على عقار فيدعى حقا عينيا  7منقولا، فيسمى حينها حقا عينيا منقولا6أن يكون موضوعه

.8عقاريا

.126الى122محمد سعید جعفر، المرجع السابق، ص.1

:" ویظھر أن المشرع الجزائري كان متأثرا في ذلك 129شوقي بناسي، المرجع السالف الذكر، ص.2

بالقانون المدني الفرنسي الذي یمنح للزوج على قید الحیاة حق انتفاع قانوني بأموال الزوج المتوفى في 
القصر وعدیمي مدني وكذلك للأولیاء حق انتفاع قانوني بأموال أولادھم 767إطار ما قررتھ المادة 

.الأھلیة"
3 Arts 757, 759 et 761 C. civ. fr.
4 L. BACH, op.cit., p. 479 : « L’usufruit est parfois attribué par la loi à certains personnes ;
tels sont l’usufruit légal de conjoint survivant et le droit de jouissance légale des pères et
mères sur les biens de leurs enfants mineurs de seize ans.... » et A.-Ch. De Beaupre,
op. cit., n° 334, p. 168 : « Depuis la loi du 3 décembre 2001, l’article 757 du Code civil
prévoit, en présence de descendants, que le conjoint survivant aura droit à : -l’usufruit de la
totalité des biens existants ; -ou à la propriété du quart des biens. En présence d’enfants qui
ne sont pas issus des deux époux, seule la propriété du quart est possible ».

:"محل الحق یكون شیئا في كافة الحقوق العینیة 247إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص.5

كقاعدة عامة ومطلقة".
یحدد المشرع الجزائري محل حق الانتفاع صراحة وإنما اقر في مواد متفرقة بعض الأشیاء التي لم6

و الأشیاء المستھلكة الفقرة 851یمكن أن یترتب علیھا كالمنقول بموجب الفقرة الأولى من المادة 

دد في . على نقیض المشرع الفرنسي الذي ح852الثانیة من المادة نفسھا، الأرض بمقتضى المادة 

أن الانتفاع یقع على أي شيء منقول أو عقار.581المادة 

محمد وحید الدین سوار، المؤلف السالف الذكر، ،122محمد سعید جعفر، المرجع السابق، ص.7

.171، ص.128و  زھدي یكن، المؤلف السابق، ف.370ص.
8 A. Rieg, op. cit., n° 12, p. 2 : « En tant que droit réel, l’usufruit sera tantôt un droit
immobilier, tantôt un droit mobilier, selon que la chose à laquelle il s’applique sera
immobilière ou mobilière » et G. Cornu, op.cit., n°62, p. 149 : « L’usufruit peut établi sur
toute espèce de bien : sur des immeubles...ou des meubles corporels ou incorporels ».
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، أي تلك 1وفي هذا الصدد يستطيع الفرد أن يرتب حق الانتفاع على أشياء قابلة للاستهلاك

. لكن المنتفع في هذه الحالة 2التي يتم استهلاكها عند الاستعمال لأول مرة كالنقود والبضائع مثلا

تعتبر  . لذلك3بالذات يصبح بمرتبة المالك لأنه يحوز على حق التصرف في الشيء عن طريق استهلاكه

، وبالتالي يقع على عاتق صاحب شبه الانتفاع الالتزام 4هذه الوضعية من الناحية القانونية بشبه انتفاع

ƨȇƢĔ�ƾǼǟ�ȆǬȈǬū¦�Ǯ ǳƢǸǴǳ�ǾǴǸǠƬǇ¦�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦�ǲƯƢŻ�ƢǷ�®ǂƥ وعلى مجموع مال قانوني   ،5الانتفاع

.6كالتركة أو مجموع مال واقعي كالمحل التجاري

سواء تعلق الأمر  8، كالقيم منقولة7كون محل هذا الحق أشياء معنويةلكن يمكن أيضا أن ي

بالأسهم أو السندات والتي بدورها يصعب بموجبها تحديد الثمار التي يجنيها المنتفع بالنظر إلى رأسمال 

�ƨȈǻƾǷ�¦°Ƣť�ÀȂǰƫ�ƢĔȋ�©ƢǗƢȈƬƷ¦�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ƨǟ±Ȃŭ¦�ƾƟ¦ȂǨǳ¦�Â¢�ǶȀǇȋ¦�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�¬Ƣƥ°ȋ¦�ǾǴǧ�ƨǯǂǌǳ¦

التي تطرح إلى جانب الأسهم مسالة اكتساب المنتفع لصفة الشريك من  9سب الحالة، وكذا الحصصح

يعد تجزئة لحق على شيء معنوي وليس  10عدمها وهي موضوع هذه الدراسة. فهذا النوع من الانتفاع

  تجزئة لحق عيني.

ق.م.ج.685المادة 1

:"..ومع ذلك یجوز استثناء أن یرد الانتفاع على 129شوقي بناسي، المرجع السالف الذكر، ص.2

شيء قابل للاستھلاك كالنقود والغلال، وفي ھذه الحالة یلتزم المنتفع برد بدلھ عند نھایة الانتفاع".
.1206.، ص477الرزاق احمد السنھوري، المؤلف السابق، ف.عبد 3

4 J.-L. Bergal, M. Brucchi et S. Cimamonti, op. cit., n° 251, p. 262 : «...si l’usufruit
comprend des choses consomptibles constitutives par ailleurs de choses de genre, c’est-à-
dire des choses remplaçables. On parle alors de quasi-usufruit car l’usufruitier se comporte
comme un véritable propriétaire temporaire en disposant de la chose et le nu-propriétaire
comme une sorte de créancier en attendant une restitution de même genre ».

ق.م 851مشرع الجزائري على مثال نظیره المصري إلى نفس المسالة من خلال المادة لقد أشار ال5

ق. م .مصري.992.ج و المادة 

.12، ص.298ادوار عید و كریستیان عید، المؤلف السالف الذكر، ف.6

.172، ص.192زھدي یكن، المرجع السابق، ف.7

8 L. Bach, op. cit., p. 478 ; G. Cornu, op. cit., nº 62, p. 148 et A. Rieg, op. cit., nº 264, p. 18
: «l'étendue du droit de jouissance de l'usufruitier d’une action, d’une obligation ou d’une
part d’intérêt, est délicate á déterminer en raison de la multiplicité des droits qui s’attachent ã
ces valeurs : « droit aux dividendes, aux intérêts, aux parts de bénéfices,.. ».
9 A. - Ch. Debeaupre, op. cit., n ° 354, p. 172.
10 Ch. Larroumet, op. cit., n° 469, p. 264 : « il s’agira d’un démembrement du droit de
l’associé sur une chose incorporelle (par exemple droit de l’associé sur la part sociale, droit
de créance, droit de propriété sur les choses incorporelles, telle que fonds de commerce,
brevets, propriété littéraire et artistique, etc.) et non pas du démembrement d’un droit réel ».
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براءة اختراع  كما قد يتم ترتيب حق الانتفاع على حق أخر قد يكون في حد ذاته انتفاع، أو

وحق ملكية أدبية أو فنية أين يؤول  رخصة للغير قصد استغلالها  1أين يمنح في هذه الحالة لمالكها

  للمنتفع حق المؤلف ولمالك الرقبة الحق المعنوي.

  الطبيعة القانونية لحق الشريك: المبحث الثاني

يستطيع كل شخص أن يقدم المال المناسب لتكوين شركة تجارية ويتحصل بالمقابل على حصة 

، لكن يتبادر إلى الأذهان عدة تساؤلات حول مفهوم حق الشريك من جهة، 2تمثل حقوقه كشريك

  من جهة أخرى.  ومسالة تجزئته إذا ورد عليه حق الانتفاع

  الأول: مفهوم حق الشريكالمطلب 

دراسة طبيعة حق الشريك معرفة مفهومه، والذي يتضح جليا بتحديد خصائصه تستلزم

باعتباره حقا منقولا معنويا وحقا شخصيا، وكذا التأكيد على نوعيته بالنظر إلى كونه شيء غير قابل 

  للاستهلاك أو شيء مثلي.

 ول: خصائص حق الشريكالفرع الأ

  على النحو التالي:يمتاز حق الشريك بأنه حق شخصي ومنقول معنوي 

 حق الشريك حق شخصيأولا: 

بأنه رابطة بين شخصين يلتزم بمقتضاها احدهما وهو المدين في مواجهة  3يعرف الحق الشخصي

  مواجهة الطرف الثاني وهو الدائن بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو إعطاء شيء.

1 A. Rieg, op.cit., n° 281, p.19.

مجلة المؤسسة والتجارة،فرحة زراوي صالح،  تقدیم العمل في الشركات التجاریة،2

" یترتب على تقدیم " مقدمات"، عینیة كانت أو نقدیة أو عمل :28، ص.20، ف .2008-4ع.

كما ھو محدد في الشریعة العامة، اكتساب صفة الشریك ومن ثم تمتع المعني بالأمر مبدئیا بعدة حقوق 
; مصطفى كمال طھ، 29منھا المالیة  منھا المعنویة" ; فوزي فتات، المؤلف السالف الذكر، ص.

جر، الشركات التجاریة، الملكیة التجاریة والصناعیة، الدار الجامعیة الأعمال التجاریة والتا
و الیاس ناصیف، الكامل في القانون التجاري، الشركات 462، ص.444، ف.1972بیروت،

.241، ص.1972التجاریة، المنشورات العربیة بیروت، 

Sur cette note, v. M.Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., nos 71 et 8, pp.51 et 8.

بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري، العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، 3

; شوقي بناسي، المؤلف السالف الذكر، ص. 16، ص.3الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، ف.

.194و محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.145
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يعتبر حقا شخصيا لأنه وليد علاقة قانونية بين شخصين، 1ومن ثم، فان حق الشريك

وهي الشركة باعتبارها شخصا معنويا تكتسب الشخصية القانونية بمجرد قيدها في  2الشخص الأول

بالمال الذي قدمه  3السجل التجاري، والشخص الثاني وهو الشريك والذي يصبح بالنسبة إليها مدينا

ه، وبموجب هذا الدين تمنحه الشركة مقابل له حقوق مادية ومعنوية أثناء تأسيسها إلى غاية استرجاع

  يباشرها طيلة حياة الشركة وحتى في فترة تصفيتها.

 حق الشريك حق منقول معنويثانيا:

¦4�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�¦ǀǯÂ��ƢēƢƦƯ�Â¢�ƢȀƬȈǯǂƷ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�©¦°ƢǬǟÂ�©ȏȂǬǼǷ�ń¤� ƢȈǋȋيصنف الفقه 

الواردة عليها فيكون الحق عقاريا إذا انصب على شيء ثابت، بينما يكون الحق منقولا إذا 5الحقوق

  انصب على شيء متحرك.

  تعريف غير مباشر على عكس العقارات. 6وفي هذا الصدد عرف المشرع الجزائري المنقولات

1 A. Rabreau, op. cit., n° 18, p. 23: « l’attribution de droits sociaux confère à son titulaire
des droits d’associé. La qualification bipartite des droits subjectifs oblige alors à les classer
dans la catégorie des droits réels ou droits personnels. Sur ce point, la doctrine s’accorde à
dire que les droits d’associé entrent dans la catégorie des droits personnels, c’est -à-dire des
droits de créances».
2 F. Zènati, Usufruit des droits sociaux, Rép.soc. Dalloz, janvier 2003, n° 21, p. 6 : « il est
généralement admis que le droit d’associé n’est pas un droit réel. Quand la société a la
personnalité juridique du moins, c’est à elle qu’appartienne les actifs sociaux et non pas aux
associés. Ces derniers n’ont qu’un droit contre la société, dont la structure est très voisine de
celle du droit personnel... ».

3 M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n°74, p. 52 : « L’opération d’apport est une
opération rémunérée par l’attribution d’un droit d’associée, part ou action. L’apport est un
contrat onéreux translatif de droits ».

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة مع شرح مفصل 4

:14، ص.5، ف.2000للأشیاء و الأموال، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 

ذاتھ. فان كان بطبیعتھ لا " ففیصل التفرقة إذن بین العقار والمنقول یرجع كما قلنا إلى طبیعة الشيء 
یقبل النقل دون تلف فھو عقار، وان كان بطبیعتھ یقبل النقل دون تلف فھو منقول."

و شوقي بناسي، المؤلف السالف، 259إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق الذكر، ص.5

بحیث أصبح من : " وثانیھما یتمثل في مد تقسیم الأشیاء إلى عقارات ومنقولات إلى الحقوق، 478ص.
الممكن اعتبار الحق عقارا إذا انصب على شيء ثابت، ومنقولا إذا انصب على شيء منقول."

:" كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار، وكل ماعدا 683المادة 6

ذلك من شيء فھو منقول."
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ول المعنوي ويضاف إليه المنق 2أو بحسب المال 1لذلك يعد المنقول كل شيء غير ثابت بالطبيعة

  الذي يحدده القانون. 

في ذمة الشركة فيعد مالا غير ثابت، أي منقولا خاصة 3فمادام حق الشريك عبارة عن دين

، 4منقولا ن النص القانوني الذي ينظم الأشياء يحدد تعريف واضح للعقار فقط. وماعدا ذلك فيعتبرأو 

الذي حدد وصف منقول قانوني لحصص واسهم الشركاء في الشركات  3على نقيض المشرع الفرنسي

.4التجارية كما أكده الفقه الجزائري والفرنسي

والأسهم في  مرتبط بالحصة التي قدمها الشخص في شركات الأشخاص 5وبما أن حق الشريك

1الأسهم للحامل ن كانتإ، حتى و 6معنويا شركات المساهمة فان له بطبيعة الحال قيمة اسمية تجعله مالا

1 A. Ch.-De Beaupre, op. cit., n° 85, p. 47 : « les meubles corporels peuvent être touchés ou
saisis dans leur matérialité, de façon concrète si le plus souvent, un meuble est un bien
aisément déplaçable ».
2 G. Cornu, op. cit., n° 11, p. 29: « ce sont des meubles par anticipation, des biens qui ont
encore, pour quelque temps, une attache avec un fonds, mais sont destinés à en être
prochainement détachés. Anticipant sur leur détachement effectif, le droit considère ces
biens, au moins sous certains rapports comme des meubles par anticipation ».
3 Y. Guyon, op. cit., n° 184, p. 186: « A l’égard des associés, l’actif social ne se confond pas
avec l’actif personnel des associés. Ceux-ci ne sot pas copropriétaires des biens sociaux. Ils
ont seulement un droit personnel contre la société, ce qui les approche de la situation d’un
créancier ».

:" لذا، والى غایة انقضاء الشخص 80، ص.57عبد الالاه لحكیم بناني، المؤلف السالف الذكر، ف.4

المعنوي، لا یكون للشریك مقدم الحصة إلا مجرد دین في ذمة الشركة، وھو حق منقول، ولو كانت 
، 1082صور القاضي وسلیم حداد، المرجع السابق، ف.ومنأموال الشركة تشتمل على عقارات.."

.تشكل الحصة في الشركة مال منقول":"94ص.
3 Art. 529 al.1er C. civ.fr : « Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et
les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou
intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des
immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou
intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la
société.... ».

فرحة زراوي صالح، المحاضرات السابقة الذكر.4

M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n°74, p. 52 ; D. Vidal, op. cit., n° 140, p. 79 et
Ph. Merle, op. cit., n° 92, p.106 : « la société personne morale, est titulaire du patrimoine
social. Les associes ne sont pas copropriétaires des biens qu’ils ont apportés. Ils ne sont
titulaires que droits sociaux ( parts sociales ou actions) comportant des droits pécuniaires
( droits aux bénéfices, au boni de liquidation..) et extra-pécuniaires (droits d’accès aux
assemblées, de vote, à l’information...).Ces droits sociaux sont toujours de nature
mobilière... ».

5 F. Zènati, op. cit., n° 22, p. 6 :« la part d’associe et les actions en la forme nominative sont
des droits incorporels ».

لم یحدد المشرع الجزائري شكل الحصص إن كانت ذات القیمة الاسمیة في شركات الأشخاص أي 6
شركة تضامن وتوصیة بسیطة، بل تطرق إلى ذلك في شركة ذات مسؤولیة محدودة وبالضبط بموجب 
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 التي طرأت على هذا السند بفرنسا فأصبح له نفس الوصف. 3إلى غاية التعديلات 2ذات طابع مادي

 ثاني: نوعية حق الشريكالفرع ال

تتحدد نوعية حق الشريك بالنظر إلى كونه شيء قابل للاستهلاك أو غير قابل للاستهلاك، 

    إذا هو شيء مثلي أو قيمي. وبمراعاة ما

 حق الشريك شيء قابل للاستهلاك أم غير قابل للاستهلاكأولا: 

:"ینقسم رأسمال الشركة  إلى حصص ذات قیمة اسمیة انھمن القانون التجاري حین قرر566المادة 
دج على الأقل." في حین وبخصوص شركة المساھمة قد صرح بأنھ: یجب أن 1000متساویة مبلغھا 

یكتتب رأسمال بكاملھ، وتكون الأسھم المالیة مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قیمتھا 
ثالثا.715شركة توصیة بالأسھم حسب المادةالاسمیة.." ونفس الأحكام تطبق على 

D. Vidal, op. cit., n° 554, p. 285 : « les titres d’associé ou droits sociaux sont parfois
comparés dans leur analyse juridique à des titres de créances; comme ces derniers, ils sont
des droits mobiliers incorporels et traduisent une relation juridique entre deux personnes, ici,
l’associé et la personne morale sociétaire ».

.:"یحول السند للحامل عن طریق مجرد تسلیم أو بواسطة قید في ق.ت.ج38مكرر715المادة 1

الحسابات.
ویحول السند الاسمي إزاء الغیر و إزاء الشخص المعنوي المصدر عن طریق نقلھ في السجلات التي 

تمسكھا الشركة لھذا الغرض. وتحدد الشروط تمسك وفقھا ھذه السجلات عن طریق التنظیم. 
، كلیة الحقوق، جامعة فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة أولى ماجستیر ، قانون الأعمال2

:"ولھذا السبب 197، غیر منشورة; نادیة فضیل، المرجع السابق، ص.2003-2002، وھران 

یعتبر السھم لحاملھ من قبیل المنقولات المادیة التي یسري في شانھا قاعدة الحیازة في المنقول سند 
، 439الملكیة ویتم تداول ھذا السھم بالتسلیم." ;احمد محمد محرز، المؤلف السالف الذكر، ف.

.290ومحمد سامي فوزي، المرجع الأنف الذكر، ص.466ص.
3 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 963, p. 499 : « la loi du 30 décembre
1981, dite de dématérialisation des valeurs mobilières, a modifié cet agencement ; depuis
cette loi, les titres nominatifs comme les titres au porteur doivent faire l’objet d’une
inscription en compte, compte tenu par la société elle-même ou par un intermédiaire agréé
(banque, société de bourse) lorsque la société est cotée en bourse. Dès lors, la cession se
traduit par un virement de compte à compte... » ; M. Germain, op. cit., n° 1523,
p. 317 : « la dématérialisation des valeurs mobilières a laissé subsister formellement la
distinction entre les titres au porteurs et les titres nominatifs. Pour les titres au porteurs,
l’inscription qui matérialise le droit est prise chez un intermédiaire habilité, choisi par le
titulaire. L’intermédiaire (banque, société de bourse) tient la comptabilité des titres de
chaque catégorie inscrit dans ses comptes, et en porte le résultat au compte globale qui lui est
ouvert chez le dépositaire central » et D. Legeais, op.cit., n° 573, p. 284 .
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أي أن الشيء  عد لهأإذا انحصر استعماله بحسب ما  1يعتبر الشيء قابل للاستهلاك 

  لمرة واحدة و قد يكون الاستهلاك ماديا أي تنقضي به مادة الشيء وقد يكون استهلاكا  2يستعمل

، فهو الذي لا يهلك بمجرد استعماله 4ء غير قابل للاستهلاك. أما الشي3قانونيا بالتصرف فيه للغير

  لأول مرة بل يمكن تكرار العملية دون أن يترتب عن ذلك فناؤه. 

انه  مادام 5في تسييرهتفاع على حق الشريك يجعل صعوبة وعلى هذا الأساس، فترتيب حق الان

حق عيني يسمح لصاحبه بممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال للشيء دون التصرف فيه. لذلك، 

ن صاحبه يتحصل على العديد من الامتيازات المادية لأ، 6فان حق الشريك شيء غير قابل للاستهلاك

  تزول بمجرد استعمالها للمرة الأولى. والمعنوية الناتجة عن حصته أو سهمه التي لا

  التي تقبل التداول عن طريق القيد بسجلات الشركة أو  7ا أكيد بالنسبة للقيم المنقولةوهذ

استعمالھا بحسب ما أعدت لھ، في :"الأشیاء القابلة للاستھلاك ھي التي ینحصر ق.م.ج.685المادة 1

استھلاكھا أو إنفاقھا.

ویعتبر قابلا للاستھلاك كل شيء یكون جزءا من المحل التجاري وھو معد للبیع.
القابل للاستھلاك :" الشيء84، ص.37عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع السابق الذكر،  ف.2

ھو الشيء الذي اعد بطبیعتھ لان یكون أول استعمالھ ھو استھلاكھ، فھو غیر قابل للاستعمال مرة بعد 
.مرة مع بقاءه دون أن یستھلك"

والاستھلاك :"... والاستھلاك على نوعین: مادي وقانوني،526شوقي بناسي، المرجع السابق، ص. 3

الشيء أو تتغیر ذاتیتھ، ... أما الاستھلاك القانوني فیكون عند المادي ھو الذي تنقضي بھ مادة 
التصرف في الشيء إلى الغیر...".

:"معیار التفرقة بین الأشیاء القابلة للاستھلاك 255إسحاق إبراھیم منصور، المؤلف السابق، ص. 4

واحدة."والأشیاء القابلة للاستعمال ھو مدى قابلیة الشيء لتكرار استخدامھ أكثر من مرة
5 Ch. Larroumet, op. cit., n° 471, p. 265 : « il y a surtout des problèmes en ce qui concerne
l’usufruit des parts sociales, par exemple, le droit de souscrire à une augmentation de capital
dans une sociétés est une prérogative du nu-propriétaire, car rattachée au capital de la part
social, mais cela n’empêchera pas l’usufruitier de jouir des nouvelles parts».
6 F. Zénati, op. cit., nos 28-29, p. 7 : « les parts sociales ne sont pas naturellement
consomptibles....ce qui est vrai des parts d’associés ne l’est pas moins des actions. La
vocation des titres négociables à l’aliénation ne les privés pas de leurs autres attributs.
Comme un associé ordinaire, un actionnaire jouit de son droit en recueillant des dividendes
et participe aux assemblées. Les auteurs qui sont posé la question opinent à juste raison que
les valeurs mobilières ne sont pas des choses consomptibles ».

نظم المشرع الجزائري بمقتضى القسم الحادي عشر الأحكام المتعلقة بالقیم المنقولة المصدرة في 7

السندات البسیطة والسندات المركبة.شركة المساھمة والمتمثلة في الأسھم،
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، لكن يمكن كاستثناء للأطراف جعل هذه الأوراق المالية قابلة للاستهلاك 1لدى وسيط معتمد

.2بالاتفاق

 حق الشريك شيء مثلي أم قيميثانيا:

المثلي بأنه الشيء الذي يقوم بعضه مقام البعض عند الوفاء  الشيء 3عرف المشرع الجزائري

والذي يقدر عادة عند التعامل بين الناس بالعدد أو الوزن أو المقياس. غير انه لم يتطرق إلى الشيء 

القيمي الذي يمكن استخلاص مفهومه بأنه ذلك الشيء الذي لا يوجد بينه وبين شيء أخر علاقة 

 تماثل في الوفاء.

أن الأشياء المثلية يمكن أن تكون قابلة للاستهلاك  4وفي نفس المطاف يضيف جانب من الفقه

للاستهلاك أيضا، ومعنى ذلك أن المنتفع سيستعملها وهذا بطبيعة الحال يسمح له بالتصرف فيها 

 . فحق الشريك يعد شيئا مثليا بطبيعته لان5يماثلها حسب نظام شبه الانتفاع والالتزام في النهاية برد ما

، حيث أن شكل القيم المنقولة مهما كان نوعها إسمي وللحامل حيازته تختلف عن حقوق أخرى لان

إلى النص صراحة على وجود تقنية تعتبر  ȆǈǻǂǨǳ¦� ƢǔǬǳ¦�Ǟǧ®�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƨȈǴưǷ�ƢĔƘƥ7 يقرر 6جعل الفقه

مر الذي ȋ¦��śŷƢǈǸǴǳ�̈ƾȇƾǟ�¼ȂǬƷ�ǲưŤ�©¦ƾǼǇ�Ƕǔƫ�ƢĔȋتعتبر هذه الأوراق المالية مالا عاما فعليا 

ق.ت.ج:" یمكن أن تكتسي القیم الصادرة بالجزائر إما شكلا مادیا بتسلیم سند 37مكرر715المادة 1

ا وان تكون موضوع تسجیل في الحساب.
تمسك الشركة المصدرة الحساب عندما تكتسي القیم الصادرة الشكل الاسمي أو عن طریق وسیط 

."ق.ت.ج38مكرر 715تكتسي قیم لحاملھا" و المادة مؤھل عندما 
2 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, Coll. dr. off.,
2001.

المثلیة ھي التي یقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة ق.م.ج.:"الأشیاء686المادة 3

في التعامل بین الناس بالعدد، أو المقیاس أو الكیل، أو الوزن".
.532شوقي بناسي، المؤلف السالف الذكر، ص.4

المثلیة ھي التي یوجد لھا نظیر :" الأموال70، ص.49عبد الالاه لحكیم بناني، المرجع السابق، ف.5

نظیر من جنسھا مساو أو مقارب لھا في القیمة، ویكون تعیینھا بذكر نوعھا، ولبیان مقدارھا بالعدد أو 
الوزن أو الكیل أو المقاس، ویقوم بعضھا مقام البعض عند الوفاء. والأصل أن تستھلك ھذه الأموال 

نتفاع لا یحول دون استھلاكھا.... وعلیھ یتملك بمجرد استعمالھا، .. لذا فان تقدیمھا على وجھ الا
المنتفع المال المقدم على وجھ الانتفاع على أن یبقى المالك دائنا لھ برد مثلھ بعد مدة الانتفاع وھذا من 

یتحول فیھا حق الملكیة إلى حق دائنیة، وھو ما یعبر عنھ كذلك ، بشبھ الانتفاع العیني، الصور التي
quasi-usufruit".

6 F. Zénati, op. cit., n° 36, p. 8 : « comme les titres au porteur, les titres nominatifs sont
représentés par des écritures en compte, ce qui accentue également leur fongibilité. »
7 Cass.civ., 12 novembre 1998, n° 96-1804, Bull.Ι  n°315, p.217 et Cass. civ., 3 décembre 
2002, n° 00-17870, D. 2003, p. 2495.
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بإحالته  1هذا المال العام يدفع الطرفين للاتفاق بتطبيق قاعدة شبه الانتفاع التي تمكن المنتفع من تسيير

وفي هذه الوضعية له الحق في التصرف وإرجاع للمالك ما يماثل القيم المنقولة في العدد أو النوع أو 

 القيمة. 

ن هناك اختلاف بين الانتفاع وشبه الانتفاع الذي يمنح للمنتفع صفة الشريك ومن إوعليه، ف

ثم فان هذا الأخير يخلق صعوبة في تحديد مكتسب صفة الشريك عند تجزئة حق الشريك  بين المنتفع 

  ومالك الرقبة.

  : تجزئة حق الشريكالمطلب الثاني

وسلطة الانتفاع المكونة بدورها من يعد حق الملكية حقا كاملا يحتوي على سلطة التصرف 

بسند  2حقي الاستعمال والاستغلال، ففي هذا الصدد يتمتع المساهم المالك للأسهم في شركة المساهمة

باعتباره شريكا من جهة أخرى. لذلك يستطيع  4من جهة ويمثل حقوق المساهم 3مزدوج قابل للتداول

�À̄¤��ŚǤǴǳ�Ƣđ�̧يستطيع هذا الأخير التمسك بحق التصرف في هذه الحقوق وي ƢǨƬǻȏ¦�ƨǘǴǇ�Ǻǟ�¾±ƢǼƬ

فحق الانتفاع الوارد على حق الشريك انتفاع مترتب على مال معنوي منقول باعتباره حق دين، ففي 

هذه الحالة لا يملك المنتفع جزء من الأسهم وإنما هو مستعمل و مستغل للحقوق التي تحصل عليها 

  عند تأسيس الشركة سواء كانت هذه الحقوقالمساهم بصفته الشريك مقابل ما قدمه من مال 

1 A. Rabreau, op. cit., n° 39, p. 46 : « l’usufruitier d’un portefeuille de valeur mobilières est
alors autorisé à céder les titres inclus dans le portefeuille, puisque la fongibilité des valeurs
mobilières, inhérente à l’existence d’universalité, permet au détenteur du portefeuille de se
prévaloir d’un droit de propriété sur des composants. » et A. Chenet De Beauté, op. cit.,
n° 345, p. 182 : « ...la qualification retenu dans l’arrêt Baylet (usufruit de valeurs mobilières)
ressemble fort à un quasi-usufruit....de plus dans cet arrêt, les titres vendus sont
nécessairement remplacés par d’autre titres au sein du portefeuille, la qualification
d’universalité renforce la fongibilité du bien .. ».

:"السھم ھو سند قابل للتداول تصدره شركة مساھمة كتمثیل لجزء من ق.ت.ج.40مكرر715المادة 2

رأسمالھا".
3 M. Salah, Les valeurs mobilières, op.cit., n°5, p. 16 : « L’action est négociable alors que la
part sociale est seulement cessible en application de règles précises ».

; فوزي 185، المرجع السابق، ص.فرحة زراوي صالح، المحاضرات السابقة الذكر; نادیة فضیل4

و احمد محمد محرز، المرجع الأنف الذكر، 289محمد سامي، المؤلف السالف الذكر، ص.

:" فالسھم عبارة عن الحصة التي یقدمھا الشریك في الشركة وتعرف الأسھم بأنھا 462،ص.435ف.

حق المساھم في الشركة التي صكوك متساویة القیمة وقابلة للتداول بالطرق التجاریة والتي یمثل فیھا
أسھم في رأسمالھا، وتخول لھ بصفتھ ھذه، ممارسة حقوق في الشركة....".
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يمكن أن تكون مملوكة لعدة  ¢2ȏ�ƢĔ¢�Ä، وهذا وفق لمبدأ عدم قابلية الأسهم للتجزئة1مالية أو معنوية 

.3أشخاص

 وذلك 4وفي نفس المطاف تتحدد سلطة المنتفع في استعمال حق الشريك بإدارته إدارة حسنة

بمباشرة الحقوق السياسية والمعنوية الناتجة عن هذا السند، بينما تتمثل سلطته في استغلال حق الشريك 

.5بممارسته لبعض الحقوق المالية

وبالنتيجة اختلف الفقه حول مكتسب صفة الشريك إن كان المنتفع أو مالك الرقبة، حيث 

فاع الوارد على حق ملكية أي شيء يسمح بان نظام الانت 6انقسم إلى فريقان، يؤكد الفريق الأول

ن إللمنتفع باستعماله واستغلاله دون المساس بجوهره ويبقى التصرف فيه مرتبط بمالك الرقبة، لذلك ف

1 M. Salah, op.cit., n° 17, p. 33: « L’actionnaire, à la différence de l’obligataire, n’est pas un
créancier de la société. En contrepartie de son apport( en numéraire ou en nature) à la
société, l’actionnaire, en sa qualité d’associé, acquiert des droits, regroupés en droits
pécuniaires et extra pécuniaires ».

لم یشیر المشرع الجزائري في القانون التجاري وخاصة الأحكام المتعلقة بشركة المساھمة على ھذا 2

أونقضھ بتجزئة الأسھم إذا تعلق الأمر بإصدار قیم منقولة سواء أسھم ممتازةعلى ل قرر المبدأ ب
أسھم ذات حق تصویت یفوق عدد الأسھم و أسھم مجزاة بین شھادات استثمار وشھادات تصویت.

3 M. Germain, op. cit., n° 1511, p. 309 : « le titre représente une part du capital social ; il ne
peut pas être divisé.. » et Ph. Merle, op. cit., n° 278, p. 294 : « le titre représente une part du

capital social, il ne peut pas être divisé. C’est le principe de l’indivisibilité de l’action,
affirmé par l’article L.266 ».
4 A. Rieg, op. cit., n° 165, p. 11 et P. Didier et Ph. Didier, op. cit., n° 240, p. 205 : « les
choses sont au moins compliquées pour les droits de contrôle et d’intervention et,
particulièrement , pour le droit de vote. Avant la loi de 1966, la doctrine hésitait sur la
personne qui devait être investie du droit de vote. Lyon-Caen et Renault opinaient pour le
nu-propriétaire, qui, même nu, est propriétaire. Houpin et Bosvieux penchaient plutôt vers
l’usufruitier, car le vote leur paraissait un acte d’administration».
5 L. Aynes, Qu’est-ce qu’un actionnaire ?, Usufruit et droit d’usage des actions de société,
Rev.soc., 1999, p. 593 : « la ligne générale repose sur la distinction entre le capital et les
fruits. L’usufruitier a droit aux fruits (dividendes). De même, il reporte son droit de
jouissance, par un mécanisme de subrogation réel, sur les accessoires des actions.. » et J.-P.
Chazal, L’usufruitier et l’associé, Bull. Joly .soc., 1er janvier 2000, n° 7, p. 679 : « les droits
pécuniaires ne posent pas guère de difficultés : l’usufruitiers appréhende les fruits, c’est -à-
dire les bénéfices annuels distribués sous forme de dividendes... ».
6 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 326, p. 189 : « pour autant, l’usufruitier
a-t-il la qualité d’associé ?ici, les opinions divergentes, sur ce point, les auteurs du présent
ouvrage n’ont pu se mettre d’accord. L’un, dans sa thèse, a démontré qu’il était
juridiquement impossible qu’un usufruitier de parts sociales ou d’actions put se voir
reconnaitre la qualité d’associé» et L. Aynes, op. cit., p. 593 : «...1er point : il est certain que
le nu-propriétaire a la qualité d’associé. Par conséquent, il ne peut pas être privé du droit de
participer aux décision collectives, et même de voter dans les AGE (si l’on en croit le
dernier arrêt) 2e point : en résulte-t-il que l’usufruitier n’a pas la qualité d’ associé ? Certain
l’affirme au motif que l’usufruitier n’ pas fait d’apport en société... ».
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المساهم مالك الرقبة يتمتع بصفة الشريك باعتباره مالك للأسهم وبالتالي مالك للحقوق الناتجة عنها، 

  نه مستغل ومستعمل فقط للحقوق المرتبطة بالأسهم.بينما المنتفع لا يحوز هذه الصفة لأ

  فيرتكز على أن كل من المنتفع ومالك الرقبة يعد شريك للأخر في تحقيق  1أما الفريق الثاني 

�Ǯ ȇǂǌǳ¦�ƨǨǏ�ÀƢƦǈƬǰȇ�ƢǸĔƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ� Ȇǌǳ¦�ǂǿȂƳ�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƸǸǴǳ�ƢǸȀūƢǐǷ

�Ŀ�ǲƻƾƬǳƢƥ�ƨǬǴǠƬǷ�¼ȂǬƷ�̈ƾǟ�À¦ǂǋƢƦȇ�ƢǸĔ¢Â�ƨǏƢƻمناصفة بالنسبة للانتفاع الوارد على الأسهم 

.2شؤون الشركة ويؤديان التزامات تجعلهما شريكين في الشركة

لفترة زمنية طويلة حيث جعله متمسك  3لذا فان هذا الجدل الفقهي اثر على القضاء الفرنسي

�Ǿǻ¦�ƾȈƥ��Ƣđ�ǞǨƬǼŭ¦�ǆبرأيه في أن مالك الرقبة لحقوق الناتجة عن الأسهم هو مكتسب صفة الشريك ولي

. غير انه سرعان ما غير  4مؤخرا، وفي قضية واحدة منح للمنتفع إمكانية للحصول على هذه الصفة

.5موقفه حاليا

1 P. Didier et Ph. Didier, op. cit., n° 243, p. 208 : « on a alors soutenu l’idée que ce qui
caractérise la qualité d’associé, ce n’est pas tant l’apport réaliser que la contre partie de cet
apport : les parts ou action délivrées. Quand ces parts sont soumises à l’usufruit, elles font
l’objet d’une propriété démembrée et corrélativement la qualité d’associé se trouve elle-
même démembrée et rien ne s’oppose à ce que l’on reconnaisse la qualité, selon le cas, soit
à l’usufruitier soit au nu-propriétaire... » et A. Rabreau, op.cit., n° 340, p. 308 : « la loi des
sociétés a pris acte de cette spécifié en accordant à l’usufruitier le droit de participer aux
décisions collectives. Le droit de vote, prérogative essentielle et exclusive de l’associe,
permet de reconnaitre à l’usufruitier de droit sociaux la qualité d’associe et de compléter
ainsi de manière satisfaisante son statut réel en l’investissant de droits et d’obligations
expressément attachés à cette qualité».
2 P.-L. Perin, SAS la société par action simplifiée, étude- formule, éd. Delta, 2006,
n° 414, p.169 et P. Le Cannu et B. Dondero, op. cit., n° 124, p. 77.
3 Cass.com., 4 janvier 1994, de Gaste, Defrénois 1994, p.556, note P. le Cannu ; Cass.com.,
9 février, SCA Château d’Yquem , Bull. Joly1999, p.568note J.-J. Daigre. ; Douai 5 juin
2003PA .7 juillet 2004, n° 135, p. 21 ; Cass.com., 31 mars 2004, Bull. Joly 2004, p. 836, avis
M.-A. La fortune, note J. Madon et Th. Jacomet et Cass. com., 22 fevrier 2005, BJS 2005,
p.977.
4 Cass.com., 2 décembre 2008, n° 08-13185, D.2009, p.12 note A. Lienhard.
5 Cass.com., 10 février 2009, n° 07-21.807, FS-D, Cadiou, Juris Data n° 2009-047019.
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الباب الأول: مدى تمتع المنتفع بصفة الشريك بالنظر إلى الحقوق 

  المالية

في شركة المساهمة على أسهم كمقابل لهذه يتحصل كل شخص قدم أموالا

سياسية. لكن حقوق تنقسم إلى حقوق مالية و  ابصفته شريك اوبموجبها يكتسب حقوق"المقدمات "

��Ƣđ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ǪƷ�Ǻǟ�ǂƻ¢�ǎ Ƽǌǳ�¾±ƢǼƬȇÂ�ƨƦǫǂǳ¦�ǪŞ�ǚǨƬƸȈǧ�ƢȀƬȈǰǴǷ�ǶȀǇȋ¦�Ǯ ǳƢǷ�¢ǄŸ�ƾǫ على و

أساس ذلك يستوجب الأمر معرفة المكتسب لصفة الشريك إن كان المنتفع أو مالك الرقبة اثر ممارسته 

  للحقوق المالية الناتجة عن الانتفاع الوارد عن الأسهم.
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  الفصل الأول: حقوق المنتفع المالية المرتبطة بنتائج الشركة وبتصفيتها 

الانتفاع الوارديستغل المنتفع الشيء موضوع الانتفاع باستعماله والحصول على ثماره، ولما كان

استغلال الحقوق الناتجة عنه والتي من بينها الحقوق المالية، فهل  الحق فيعلى الأسهم يمنح لصاحبه 

يستطيع المنتفع بالأسهم التمتع بحقه في الأرباح والأموال الاحتياطية طيلة حياة الشركة بالنظر إلى 

النتائج المحققة، وكذا حقه في استرجاع القيمة الاسمية للأسهم والمساهمة في فائض في التصفية عند 

  ا.انقضاءه

  المبحث الأول: حق المنتفع في المساهمة في الأرباح

معنوي، 2قائما على مال منقول 1يعد حق الانتفاع الوارد على حقوق الشريك حقا عينيا

عن هذه  3ن المنتفع بالأسهم يتحصل على سلطة استغلال الحقوق الناتجةإوعلى هذا الأساس ف

. لكن هذه المسألة تتطلب 5التي بموجبها يحوز على ثمارو  4السندات بالرجوع إلى أحكام القانون المدني

هذه الأخيرة تعد العنصر نأخاصة و الأرباح الناتجة عن الأسهم  ثمارا أم منتوجا ؟تحديد ما إذا كانت

الأساسي في وجود أي شكل من أشكال الشركات التجارية والتي من

2 A. Rabreau, op.cit., n° 17, p. 22 ; A.-Ch. Debeaupre, op.cit., n° 93, p. 50 et P. Voirin et G.
Goubreaux, Droit civil, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, suretés,
tome 1, L.G.D.J , 32ème éd., 2009, n° 620, p. 270.

3 F. Zénati, op.cit., n° 70, p. 12 : «..Être l’usufruitier d’une part sociale ou d’une action n’est
rien d’autre qu’exercer les prérogatives qui s’attachent à ce droit ».
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مادام الشركاء يساهمون في تنفيذ نشاطها الهادف إلى تحقيق الربح وذلك بالمشاركة  ،1بينها شركة المساهمة

بأموال كافية تضمن ديون المتعاملين معها. لذا بات من الضروري معرفة طبيعة الأرباح الناتجة عن 

الأسهم الوارد عليها حق الانتفاع وكيفية توزيعها.

  لانتفاع الوارد على الأسهمالمطلب الأول: طبيعة الأرباح الناتجة عن ا

يتحصل كل مساهم مقابل الأسهم التي قدمها عند تأسيس الشركة على حقوق باعتباره 

سهم بين مالك الرقبة والمنتفع تطرح لة تجزئة الأأشريكا من بينها حقه في الحصول على أرباح، لكن مس

دني يحوز على سلطة استغلال صعوبة في معرفة صاحب هذا الحق مادام المنتفع على ضوء القانون الم

ن ممارسة المنتفع بالأسهم لهذه السلطة يجعل تعقيدات في إالشيء المتنازل عنه بالتمتع بثماره، ومن ثم ف

تكييف الأرباح فيما إذا كانت ثمارا أو منتوجات.

الناتجة عن الانتفاع الوارد على الأسهم الفرع الأول: مفهوم الأرباح

مصطلح الربح في القانون المدني، لذا ،3على مثال نظيره الفرنسي، 2الجزائريلم يعرف المشرع 

بقانون يتعلق طرأت في نص تشريعي أخرتوضيحهن مظاهرأب 4يؤكد جانب من الفقه الجزائري

3 Art.1832 C.civ.fr : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie
en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule
personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux perte ».
4 M. Salah, op.cit., n° 98, p. 65: « les lectures de l’article 416 du Code civil, dans sa
rédaction première, celle de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code civil,
et l’article 1er de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association
permettaient d’établir clairement la distinction société / association : la société était
constituée uniquement " en vue de se partager les bénéfices.. " alors que l’association avait
" un but non lucratif" ».
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من خلال الغاية التي تتركز عليها كليهما.  2أين تمت التفرقة بين الجمعية والشركة التجارية 1الجمعيات

أن القانون التجاريالواردة في بالشركات التجارية وفي نفس المطاف يتضح من استقراء الأحكام المتعلقة

 ينبيد أن فريق آخر ب .لكن بدون تحديد تعريفا له 4وكيفية توزيعه 3نظم طرق الحصول على الربح المشرع

ة ومنفعة قابلة للتقويم المالي أو النقدي سواء كانت الفائدة ايجابية تمثل نه " كل فائدأعلى  5مفهومه

."زيادة مادية أو نقدية في ذمم الشركاء، أو سلبية تقتصر على تخفيف العبء أو رفع الضرر عنهم
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عن هذه المسألة على النقيض من نظيره  1ن سكوت القضاء الجزائريإف ،بل أكثر من ذلك

كل كسب مادي أو مالي الذي يزيد من "ن الربح هو أب 1914 سنة أكد في الذي كان قد 2الفرنسي

ولما كان الانتفاع الوارد على الأسهم يمنح للمنتفع الحق في استغلاها اتجه بعض من  .3"ثروة الشركاء

إلى محاولة تكييف الأرباح التي يمكن للمنتفع الحصول عليها  5على مثال نظيره العربي 4الفقه الجزائري

ƳȂƬǼǷ�ƪ ǈȈǳÂ�°Ƣť�ƢĔƘƥا ȏƢũ¢°�ǲưŤ�ȏ�ƢĔȋ ولا تؤثر عليه، وبالتالي لا تنصب حصة المنتفع بالسهم

ن ذلك الحق منوط لمالك الرقبة دون غيره بموجب حق التصرف الذي يبقيه عنده، لأعلى رأسمال الشركة 

بفرنسا بين الفقه والقضاء. لة أثارت جدلاأسلكن هذه الم

حول موضوع تكييف الأرباح الناتجة عن الانتفاع الوارد عن  إلى فريقين انقسم الفقه الفرنسي

ن الأرباح مادامت الشركة هي التي أب 6حيث يرى الفريق الأول ȂƬǼǷ�Â¢�°Ƣť�ƢǷ¤�ƢĔ¢�ȄǴǟ»� الأسهم

�°Ƣť�ƾǠƫ�ȏ�ƢĔƜǧ�ƢȀǬǬŢن هذه الأخيرة تعرفلألحقوق الشريك  ا": � Ȇǋ�Ǻǟ�ƨȇ°Â®�ƨǨǐƥ�ƲƫƢǻ�ǲǯ�ƢĔƘƥ

1 M. Salah, op.cit., n° 98, p. 66.
2 Cass.com. Ch. Réun., 11 mars 1914, D.P. 1914, 1, p. 275, note L. Sarrut.
3 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 61, p. 32 ; D. Vidal, op.cit., n°49,
p. 40 ; D. Gibirila, op.cit., n°16, p.15 : « La Cour de cassation avait opté pour la conception
restrictive dans un arrêt rendu toutes chambres réunies le 11 mars 1914, en définissant le
bénéfice comme : "tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des
intéressés » ; P. Le Cannu, B. Dondero, op.cit., n° 258, p.164 : « Gain qui ajoute à la fortune
des associés. Cette définition restrictive a été énoncée dans le fameux arrêt des chambres
réunies du 11 mars 1914. La caisse de crédit paroissiale de la commune de Manigod (Haute-
Savoie) recevait de ses adhérents des fonds rémunérés par un intérêt de 2.5%, qu’elle prêtait
à 2.6% aux adhérents qui en avaient besoin. L’administration fiscale entendait taxer l’acte
constitutif de l’association selon les droits exigés pour la constitution des sociétés bien que
l’intérêt fut, au moins à ce niveau d’un très faible montant, la caisse plaida pour se voir
reconnaître une nature d’association, et alla jusque devant les Chambres réunies pour obtenir
gain de cause : Les Chambres réunies jugent que "Attendu que l’expression bénéfice a la
même sens dans les deux textes (art.1832 Code civil et art.1er de la loi 1901) et s’entend d’un
gain pécuniaire ou d’un gain matériel qui ajoute à la fortune des associés" : la caisse ne
réalisait pas de bénéfices, elle permettait seulement à ses adhérents de se procurer un service
au moindre coût, tout en stimulant leur esprit d’entraide » et Y. Guyon, op.cit., n° 114, p.
113 .

6 A. Rabreau, op.cit., n° 86, p. 92 : « plus juste est certainement l’affirmation selon laquelle
les résultats sociaux constituent des fruits produits par la société, c’est-à-dire par une
personne distincte des associés. Ce constat d’évidence contribue à démontrer que les
bénéfices ne peuvent pas être par essence des fruits des droits sociaux, car réalisés par la
société, ils appartiennent à celle- ci et non, ab initio, aux associés ».
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بينما الربح المتحصل عليه يظهر في ميزانية الشركة على أنه من أصولها الناتجة  "بجوهره بدون المساس

تعود تملكها بمفردها ولا  اعن قيمة الحصة المقدمة أثناء تأسيسها، وبالتالي فان نتائج الشركة تعد ثمار 

للشركاء.

نه بمجرد أالأرباح ثمارا لحقوق الشريك يعني كما أن الربح يزيد من ثراء الشركة لذا فاعتبار  

.1وجودها تؤول للشركاء، لكنها في حقيقة الأمر تعتبر حقا احتماليا يشكل دينا في ذمة الشركة

يتحصل عليها المنتفع بالأسهم  اواعتبر الأرباح ثمار  2غير أن الفريق الثاني رفض هذا الرأي

جماعيا عند اتخاذ قرار توزيع نتائج الشركة كقيمة قانونية تتعدى حقوق الشركة. وهذا يعد بمثابة تكييف 

ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǸǴǳ�ǆ ȈǳÂ�ǞǨƬǼǸǴǳ�®ȂǠƫ�ƨȈǳƢǷ�¼ȂǬƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǯǂǌǳ¦�¬Ƣƥ°ȋ�ňƾǷ�  إذ يمنح  ذلك للشركاء

3جرد وجودها، لكن لم يحدد هذا التيار الفقهي نوع الثمارصراحة إمكانية الحصول على موارد دورية بم

  إن كانت طبيعية أو مدنية أو" صناعية".

2 J.-P. Chazal, op.cit., n° 7, p. 158: «...L’usufruitier appréhende les fruits, c’est –à- dire les
bénéfices annuels distribués sous forme de dividendes. Il ne fait plus de doute, aujourd’hui,
que les dividendes constituent des fruits malgré le défaut de périodicité et de fixité,
consacrant ainsi une savante opinion doctrinale. Plus précisément, les dividendes sont des
fruits civils qui s’acquièrent dès la décision de l’assemblée générale qui vote leur
distribution » ; J. Gazulla, Le démembrement de propriété sur les titres sociaux, Rev. fr.
Compt., n° 436 octobre 2010, p. 42 : « H. Royal propose une distinction entre la décision
d’affectation et la décision de distribution en écrivant :" cette distinction est clairement
établie par la loi et la jurisprudence, même si les écritures comptables confondent les
opérations" cette distinction s’opère sur l’argument suivant : la loi et la jurisprudence
prévoient d’abord l’affectation du résultat, puis la constatation des sommes distribuables et
enfin la distribution d’un dividende. » et A. Rabreau, op.cit., n° 94, p. 99 : « la décision
sociale de distribution des bénéfices aux associés permet de reconnaitre aux dividendes les
qualités essentielles des fruits...par conséquent, en cas de démembrement de parts sociales ou
d’actions, c’est à l’usufruitier que revient le droit de percevoir les dividendes distribués ».
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لة تكييف الأرباح الناتجة عن الأسهم على نقيض القضاء ألم يتطرق القضاء الجزائري إلى مس

«�¦ÀÂƾƥ�°Ƣť�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǯǂǌǳ الذي كيف في بداية الأمر 1الفرنسي ǂǗ�ǺǷ�ƨǬǬƄ¦�¬Ƣƥ°ȋ¦ ،تحديد نوعها

بالنسبة للشركة بمجرد وجودها طوال نشاطها يوم بعد  2لكن بمرور الزمن اعتبر هذه الأخيرة ثمارا مدنية

فالقانون الأساسي هو الذي يحدد خاصية الدورية التي تميزها عن غيرها لكن بمجرد اتخاذ قرار  .يوم

التي تم تحصيلها، أي غير موزعة3ةتوزيعها تصبح ملكا للشركاء، فهناك فرق بين الأرباح الموجود

، إذ أن الأرباح الموجودة تؤول للشخص المعنوي مادامت الجمعية العامة العادية السنوية 4والأرباح الموزعة

بتوزيعها على الشركاء، وعلى هذا الأساس عدم وجود هذا القرار يجعل الأرباح مرتبطة  الم تتخذ قرار 

وليس ثمارا. برأسمال الشركة وتعد حينها منتوجا

«�5�ƢĔƘƥكما صنف  ǂǠƫ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ƪ Ƿ¦®ƢǷ�ƨȈǟƢǼǏ�°Ƣť�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ƣǿ®ȂƳÂ�®ǂƴŠ�¬Ƣƥ°ȋ¦

 اتعد ثمار ƢĔƜǧ احقق نشاط الشركة أرباحكل ما ينتجه الشيء بتدخل إرادة الإنسان، لذلك إذا

1 Cass.com., 23 octobre 1991 , D. 1991, p.173, note Reinhard et F. Zénati, op.cit., n° 343, p.
46: « la périodicité, en revanche est une caractéristique classique des fruits, ce qui explique
que la Cour de cassation ait dans ses décisions de principe, subordonné la qualification de
fruit à son existence ».
2 Cass.com., 4 janvier 1994, R.J.D.A.1994, n° 256, Bull. Joly soc. 1994, p. 249 note
J.-J. Daigre et A. Rieg, op.cit., n° 266, p. 18 : « L’usufruitier d’une action, d’une obligation
ou d’une part d’intérêt, recueille, sur présentation de son titre, les dividendes, intérêts, parts
de bénéfices réalisées dans la société et distribués comme revenus. Ces différentes sommes,
constituent des fruits civils».
3 J. Gazulla, op.cit., n° 2, p.42 : « il faut rappeler également que c’est sur le bénéfice
distribuable que doivent être prélevés en priorité les dividendes L. 232-11 al.2 C.com. fr
...en votant l’approbation des comptes annuels donc du montant du bénéfice de l’exercice,
des réserves, du report à nouveau, le nu-propriétaire a obligatoirement constaté l’existence
ou non de sommes distribuables. Une fois constatée l’existence d’un bénéfice distribuable, il
appartient à l’assemblée d’affecter ou non ce bénéfice distribuable à une distribution
conformément à ce que prévoit le Code civil » ; J. Terrier, Usufruit de droits sociaux, éd.
Législative, août 1990, n° 26, p.7 : « il convient de distinguer le bénéfice distribuable et le
bénéfice distribue, ce dernier est appréhendé en totalité par l’usufruitier. Les droits respectifs
de l’usufruitier et de nu-propriétaire sur le bénéfice distribuable dépendront de l’affectation
qui en sera décidée par l’assemblée générale ».
4 D. Legeais, op.cit., n° 513, p. 256 et G. Ripert et R. Roblot, op.cit., n° 1900, p. 601 : « le
dividende est la part de bénéfices attribuée à chaque actionnaire. L’assemblée générale en
fixe le montant, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté l’existence de
sommes distribuables ».
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أو  2عامة قرارا بتوزيعها، إلا إذا اتخذ الشركاء في إطار الجمعية ال1للشركة بمجرد وجودها اصناعية ملك

ƷƢƥ°¢�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔȋ�ƨȈǻƾǷ�°Ƣť�ń¤�¾ȂƸƬƫ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�ȆǨǧ��ȆǇƢǇȋ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®ƾǐƥ�ƢǗǂǋ�®ƾƷا 

موزعة مآلها إلى المنتفع إذا جزأت ملكية الأسهم أو يتحصل عليها كل مساهم في اليوم الذي اتخذ فيه 

.3قرار التوزيع

  الفرع الثاني: التفرقة بين الثمار والمنتوج

تملك الثمار بالحيازة والمنتوج لكنه وضح طريقةكل من الثمار  4لم يعرف المشرع الجزائري

1 CA Paris, 15 novembre 1976, JCP 1979, 2. , 19129, note J. Evesque ; Cass.com., 11 mars
1986, Bull. Joly soc.1986, p. 506 ; Cass.com., 23 octobre 1990, D.1991p.173, note, Y.
Reinhard ; CA Paris ,6 mai 1993, Rev. soc. 1993, p. 661, note Y. Guyon ;
F. Zénati, op.cit., n° 356, p. 48 : « la cohérence n’en est pas encore pour autant retrouvée.
L’analyse des dividendes comme des fruits civils suppose que ceux-ci ne soient pas
confondus avec les bénéfices, lesquels sont plutôt des fruits industriels.. » et A. Rabreau,
op.cit., n° 106, p.165 : « la classification parmi les fruits industriels des dividendes
comporte plusieurs avantages : premièrement, et d’un point de vue conceptuel , l’acception
extensive de la notion de fruits industriels constitue une illustration de la nécessaire
adaptation des catégorie civilistes à l’émergence de nouvelles richesses ; deuxièmement, et
d’un point de vue pragmatique, l’inclusion des dividendes dans la catégories des fruits
industriels permet de proposer au juge une qualification sûre... ».
2 Cass. com., 23 octobre 1990, Bull. Joly soc. 1990, p.1042 et Cass.com., 5octobre 1999,
Bull. Joly soc. 1999, p.1104.
3 M. Cozian, A .Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 353, p.201 : « la jurisprudence antérieure,
qui rejetait l’assimilation des dividendes à des fruits civils, conserve donc toute sa
pertinence ; cette position a été clairement développée par la cour de Versailles le 23 février
1990 (Bull. Joly soc. 1990, p. 552) :" Considérant, d’une part, que si les caractéristiques des
fruits civils comme ceux procédant d’intérêts, loyers ou arrérages sont la périodicité et la
fixité, il n’en est pas de même des dividendes distribués par une société civile ou
commerciale ; qu’en effet la distribution et le montant des dividendes sont fonction du
résultat dégagé chaque année par l’exercice comptable, ce qui leur confère un caractère
aléatoire et indéterminé qui s’oppose à la périodicité et la fixité caractérisant les fruits civils ;
-Considérant, d’autre part, que si les fruits civils, s’acquièrent jour par jour, le droit des
associés aux dividendes ne prend naissance qu’au jour où la décision est prise de leur
distribution" ; J.-P. Chazal, op.cit., n°7, p.682 et A. Ballot -Lena, L’usufruitier de droits
sociaux : un statut sui generis ?, Dr. sociétés n° 6, juin 2010, étude 9, p. 3 .

".
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بتفسير هذا المصطلح على أنه كل ما ينتج عن الشيء في مواعيد منتظمة دورية  1فقط، لذا بادر الفقه

ع من أصله أو إنقاصه، مهما كان نوعها طبيعية، مدنية، دون أن يؤدي فصلها عن الشيء إلى الاقتطا 

أو صناعية. 

لى إإلى الاقتطاع من أصله و  3الذي يؤدي فصله عن الشيء 2وهذا على عكس المنتوج 

 .الشيء دون المساس بجوهره 4إنقاصه. وفي نفس السياق يمنح حق الانتفاع لصاحبه سلطة استغلال

يمنح للمنتفع القدرة على استغلال حق الشريك باعتباره المقابل الأسهمن الانتفاع الوارد على إف ،وعليه

3 A. Cheynet de Beaubre, op.cit., n° 106, p. 61 : « Les produits sont à rattacher au fructus,
aux fruits. Ils ont un caractère extraordinaire qui alerte la substance, bien qu’ils soient issus
de la chose....Le propre du produit est de ne pas être reproduit. » ; A. Rieg, op.cit., n° 117, p.
8 : « Les fruits doivent être distingués des produits, car l’usufruitier a droit aux premiers,
mais non aux seconds. On sait que le critère de distinction est le suivant : les fruits naissent
et renaissent périodiquement d’une chose, sans en épuiser la substance ; les produits au
contraire, n’ont pas un caractère de périodicité et épuisent plus ou moins définitivement la
substance de la chose dont ils sont issus. » ; G. Cornu, op.cit., n° 17, p.45 et P. Voirin et
G. Goubeaux, op.cit., n° 617, p. 268 : « Les fruits se distinguent des produits qui sont des
biens issus de la chose, mais qui ne se reproduisent pas périodiquement et épuisent la
substance de la chose ».
4 N. Paterka, Réflexions sur la nature juridique de l’apport en jouissance, Bull. Joly soc., 1 er

avril 2000, n° 4, p. 361 : « ...l’usufruit est défini par le Code civil comme étant le droit de
jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la
charge d’en conserver la substance". » ; L. Bach, op.cit., p. 480 et J.- L. Bergel, M. Bruschi
et S. Cimmamonti, op.cit., n° 245, p. 275 : « Droit réel de jouissance sur la chose d’autrui,
l’usufruit procède d’un démembrement de la pleine propriété. L’usufruitier est investi de
l’usus et du fructus pendant une période qui ne saurait dépasser la vie de l’usufruitier tandis
que le propriétaire ne conserve qu’une nue-propriété qui ne se réduit pas complètement à
l’abusus ».
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بينما مالك الرقبة فيتمتع بإمكانية الشركة، الذي يتحصل عليه المساهم عند تقديمه الأموال لتأسيس

في أي  2واضح في تعريف عقد الشركة بأنه الحصول على الربح1فجوهر حق الشريكالتصرف فيه. 

شركات التجارية لأنه الناتج الذي يحققه نشاطها طوال المدة الزمنية لوجودها ويتم شكل من أشكال ال

أن الربح الذي يتم توزيعه يمس بعنصر يعد من  3توزيعه سنويا بقرار جماعي. لذلك يعتبر بعض الفقه

.  باءالأعبين مجموع المنتوجات ومجموع  بالفارق 4على ضوء نظام المحاسبة المالية ويعرف ،أصول الشركة

بين النتائج والنفقات المستغلة فهو الفارق ��5œȇǂǔǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀيينصأما من وجهة نظر بعض المتخص

ƨȈǳƢŭ¦�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔÂ�ƨȇ¦ƾƥ�śƥ�ƨȈǴǏȋ¦�¾¦ȂǷȋ¦�̧ȂǼƫ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ6 لذا يكون الربح هو العائد المحقق نتيجة ،

1 L. Aynes, op.cit., p.593 : « Mais qu’est-ce que la qualité substantielle d’une action ? Deux
possibilité s’offrent à l’interprète : la qualité substantielle d’une action est : soit le pouvoir
qu’elle donne à l’actionnaire, c'est-à-dire la qualité d’associé, l’usufruitier jouit de la qualité
d’associé qui appartient au nu-propriétaire, mais il ne peut pas l’aliéner ni l’altérer ; soit le
placement qu’elle représente : la substance, c’est la valeur de la participation. Du moment
que cette valeur est conservée, l’usufruitier peut utiliser le bien à sa guise, et même l’alénier,
à condition de la remplacer par une autre valeur ».

3 M. Salah, op.cit., n° 233, p.152 : « Il (le bénéfice) est calculé par déduction des produits
nets de l’exercice des frais généraux et autres charges de la société, y compris les
amortissements et les provisions ».

".

6 A. Rabreau, op.cit., n° 110, p. 116 : « En effet, la définition juridique du bénéfice
distribuable s’appuie, en amont, sur le droit comptable lequel définit le résultat comme étant
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فهو يؤول للمنتفع في  ،توزيعه بجوهر حق الشريكوفي هذه الحالة لا يمس الطبيعي لموضوع الشركةالسير

  الانتفاع الوارد على الأسهم.

يرى ضرورة الاعتماد على قانون المحاسبة لتحديد الفرق الموجود بين الثمار  1بيد أن تيار فقهي

ويتضح هذا جليا ، 2والمنتوج في حالة الانتفاع الوارد على الأسهم بموجب وثيقة حساب النتائج

، والتي من 5مالية لمسك محاسبة 4التي فرضها المشرع الجزائري على الكيانات 3اليةبالكشوف الم

4النفقاتظهور إلى جانب ، 3والخصوم 2عناصر خاصة بالأصولالمتكونة من  1زانيةبينها المي

ز بين الناتج الجاري والناتج الاستثنائي. فالناتج يالتمي التي يتم ضمنها 6بحساب النتائج 5والمنتوجات

«égal tant à la différence entre les produits et les charges qu’à la variation des capitaux
propres entre le début et la fin de l’exercice sauf s’il s’agit d’opérations affectant directement
le montant des capitaux propres».
1 J. Terrier, op.cit., n° 27, p. 7 : « cette distinction entre le résultat courant et le résultat
exceptionnel est purement artificielle dans la mesure où les mécanismes comptables ont pour
effet de rendre difficilement applicable les prérogatives financières de l’usufruitier et du nu-
propriétaire fixées par le Code civil ».
2 M. Salah, op.cit., n° 162, p. 115:« Il (le compte de résultat) récapitule les produits et les
charges de l’exercice; il fait apparaître, par différence et après déduction des amortissements
et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice ».

:

.

".

".
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يتحقق بوجود عمليات أنجزت مغايرة لطبيعة نشاط الشركة اليومي، على عكس الناتج 7الاستثنائي

الجاري الذي يضم كل العمليات المرتبطة باستغلال موارد المؤسسة والباقي يعد استثناء لها. فكل عملية 

بالقانون الأساسي نه يمكن للشركاء وضع شرط أجارية هي ثمار وكل عملية استثنائية هي منتوج، بيد 

  ن الربح الناتج عن الاستغلال يعود للمنتفع والربح الاستثنائي يعود لمالك الرقبة.أيفيد ب

7 A. Rabreau, op.cit., n°119, p.122: «Par conséquent, le résultat courant est celui qui
regroupe les opérations issues de l’exploitation de l’entreprise ;... les autres types
d’opérations relèvent du résultat exceptionnel. A titre d’exemple, la liste des comptes faits
apparaître que les produits de cessions d’éléments d’actif sont comptabilisés au compte 77,
relatif aux produits exceptionnels. Or ce type d’opérations, parce qu’il ne relève pas de
l’activité normale de l’entreprise, n’entre pas dans la destination normale des droits
sociaux».
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  المطلب الثاني: توزيع الأرباح الناتجة عن الانتفاع الوارد على الأسهم

�ȆǫƢƥ�¾ƢưǷ�ȄǴǟ�ƢĔƜǧ،حياة شركة المساهمة عند تأسيسهامدة في حالة عدم تحديد الشركاء 

، وعلى هذا الأساس لا يمكن للمساهمين انتظار انقضاء 1لشركات التجارية تقدر بتسعة وتسعون سنةا

النتائج المحققة، بل وضع القانون إجراءات لابد على الهيئة الإدارية احترامها هذه المدة للحصول على

اء في اجتماعهم العادي شركلبموجبه ل يسمحسنويا لتقديم تقرير حول الوضعية المالية والحسابية للشركة 

عرفة وجود الأرباح أو الخسائر حسب الحالة، لذلك يستوجب الأمر تحديد الأرباح الموزعة على المنتفع بم

بالأسهم،  ثم طرق توزيعها.

  الفرع الأول: تحديد الأرباح الموزعة على المنتفع بالأسهم

�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǲȈǐƸƬƥ�ƨȈǳƢǷ�ƨǼǇ�ǲǯ�ƨȇƢĔيلتزم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة خلال 

3، وعلى هذا الأساس يضعون تحت تصرف المساهمين2التي حققتها شركة المساهمة عند تنفيذ نشاطها

وثائق حسابية قبل عقد اجتماعهم العادي السنوي حتى يستطيع كل واحد منهم التأكد من وجود 

وضعية الشركة  ، تقرير مكتوب حول4الميزانيةفي  هذه الوثائق تتمثل .الأرباح أو الخسائر حسب الحالة

الفارق بين مجموع صراحة بموجبه ، هذا الأخير الذي يظهر1وحساب النتائج 5المالية والحسابية

4 M. Salah, op.cit., n° 160, p.114 :« Le bilan est " le résumé de l’inventaire" ; c’est le résumé
de l’évaluation ou de la mesure, à un moment déterminé, des biens et dettes d’un
patrimoine,...il se présente sous forme de tableau à deux colonnes, une colonne réservée aux
postes du passif, et une colonne réservée aux postes du passif, toutes deux conformément au
plan comptable national ».
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الإيرادات في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاكات في تلك السنة من جانب 

. وفي نفس السياق، تقترح الجمعية العامة 2لربح الصافيأخر، هذا الفارق يسمى من الناحية المحاسبية با

، أداء مستحقات العمال4بعد اقتطاع المال الاحتياطي المحدد قانونا 3العادية السنوية وجود أرباح للتوزيع

.5ومكافأة أعضاء الهيئة الإدارية من الربح الصافي دون أن يتجاوز نسبة العشر منه

2 Y. Guyon, op.cit., n° 415, p. 427 : « On raisonnera dans l’hypothèse ou les comptes font
apparaitre un bénéfice, c’est -à-dire un solde positif entre les produits et les charges de
l’exercice, après déduction des amortissements et des provisions. » et P. Didier et
Ph. Didier, op.cit., n° 190, p. 170 :«Selon l’article 230-1 du plan comptable général, il y a
deux manières de le déterminer, qui aboutissent au même chiffre. On peut partir du compte
de résultat. On détermine la différence entre les produits (le montant des ventes) et les
charges (achats, salaires, impôts) et on obtient l’excédent brut d’exploitation, de cet excédent
brut d’exploitation, on retranche les dotations aux provisions (épargne destinée à faire face à
des risques divers, mais identifiés) .On a alors le bénéfice ou la perte ».

".
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حصته من العائد المحقق إلا بعد أن تتخذ هذه الهيئة قرارها لكن لا يتحصل المساهم على 

. لذلك في المقابل لا يستلزم هذا الأمر بالضرورة وجوب 1بالتوزيع ويتم المصادقة عليه من طرف الشركاء

مطالبة كل شريك به سنويا بل على الشركة أن تبادر بإخطار المساهمين مباشرة بوجود نتائج مربحة 

.2ن حرمان أي واحد منهمحققها نشاطها بدو 

توزيع الأرباح لعدم كفايتها إلى جمعية عامة  3السنوية ةكما قد تؤجل الجمعية العامة العادي

  مقبلة حتى ولم يحدد ذلك مسبقا في القانون الأساسي أو ادخار جزء منها.

ارها يتحصل على حقه في الربح بعد اتخاذ الجمعية العامة لقر  1وبالتالي فالمنتفع بالأسهم 

بالتوزيع، فيصبح مدينا للشركة بالمبلغ المحدد مهما كانت الوضعية وليس قبله لأنه يعد هذا الأخير بمثابة 

.2منتوج يمس برأسمال الشركة فيعود حينئذ لمالك الرقبة

1 M. Salah, op.cit., n° 235, p.153 : « Les dividendes attribués aux associés ne sont votés par
l’assemblée générale qu’après approbation par elle des comptes annuels et constatation de
l’existence des sommes distribuables, et tout dividende distribué en violation de ces règles
constitue un dividende fictif » et Ph. Merle, op.cit., n° 295, p.315 : « Après approbation des
comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée
générale fixe le montant du dividende ( art. L.347 al.1) ».
2 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 16, p.
33 : « le droit de l’actionnaire de participer aux résultats sociaux est la contre partie de son
apport. C’est parce que l’actionnaire a effectué un apport (-en nature ou en numéraire-) qu’il
a un droit aux dividendes. Ce droit « ne signifie pas que chaque année l’actionnaire a le droit
d’exiger qu’une partie des bénéfices lui soit attribuée... » et Ph. Merle, op .cit., n° 249, p.
314 : «" Le droit de dividende" doit être bien compris : il ne signifie pas que, chaque année,
l’actionnaire a le droit d’exiger qu’une partie des bénéfices lui soit attribuée ; mais
simplement qu’il ne peut pas être indument privé de son droit sur les bénéfices et sur les
réserves ».

".
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بأن الشخص الذي يحوز على الأرباح القابلة للتوزيع هو الذي  3ويضيف جانب من الفقه

نه لا يوجد أي مانع أن يتفق الطرفان أبيد ، يتمتع بسلطة الاستغلال في اليوم الذي اتخذ فيه قرار التوزيع

  على أن تمنح الثمار المتحصل عليها للمنتفع في بداية السنة المالية.

  لمحققة في الانتفاع الوارد على الأسهمالفرع الثاني: طرق توزيع الأرباح ا

منح القانون للجمعية العامة العادية السنوية مهمة اتخاذ قرار توزيع الأرباح الموجودة بين 

المساهمين واختيار الشكل التي تراه مناسبا بدون حرمان أي شريك من حقه في الحصول على جزء من 

عائدات الشركة المحققة. 

قرار توزيع الأرباح المحققة في الانتفاع الوارد على الأسهم أولا: كيفية اتخاذ

6أو بواسطة وكلائهم5كل المساهمين شخصيا  4اجتماع الجمعية العامة العادية السنويةيحضر

1 Y. Guyon, op.cit., n° 416, p. 428:« Dès la décision de répartition, chaque actionnaire est
créancier du dividende ».
2 F. Zénati, op.cit., n°389, p. 52: «Avant la décision de distribution, bien que fruits pour la
société, les bénéfices ne sont pour l’associé qu’une partie du capital que constitue le droit
d’associé».
3 F. Zénati, op.cit., n° 391, p. 52:« L’application de cette nouvelle jurisprudence à l’usufruit
est simple et aisée. Les dividendes reviennent à la partie qui avait la jouissance des droits
sociaux au jour de leur distribution ».

Ph. Merle, op.cit., n° 951, p. 376 : « L’assemblée générale ordinaire doit obligatoirement
être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous
réserve de prolongation judiciaire de ce délai. Lorsque, en cas d’urgence, il est impossible
d’attendre le terme de cette assemblée annuelle, l’assemblée générale ordinaire est
convoquée extraordinairement, ce qui est cependant une hypothèse très rare lorsque la
société est cotée en bourse ».

J. Hèmard, F. Terré et P. Mabilat, Sociétés commerciales, société anonyme, assemblées
d’actionnaires, modifications du capital social, contrôle, transformation et dissolution,
responsabilités, société en commandite par actions, tome 2, Dalloz, 1974, n° 87, p.74 : « Si
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أن هذا الأخير يمر بمراحل يجب على غيرلتحصيل نتائج أعمال المؤسسة المشتركة فيما بينهم،

عرض حسابات السنة المالية، تقرير  من جدول الأعمال المحدد، لذا لابدرئيس الجمعية احترامها حسب 

.1التسيير ثم تقرير محافظ الحسابات

وجود أرباح إلا بعد المصادقة على الوثائق أن تقرر 2وفي هذا السياق لا يمكن للجمعية العامة 

ح التي ستوزع حسب السابقة الذكر. على هذا الأساس تحدد هذه الهيئة نصيب كل مساهم من الأربا 

أن المنتفع بالأسهم هو الذي يتولى 3ما قدمه من مال عند تأسيس الشركة. يرى جانب من الفقه

تحصيل مبالغ الأرباح القابلة للتوزيع كلها أو جزء منها مع الإمكانية في تأجيلها، بينما لا يصادق مالك 

على خلاف ذلك. لكن لا يعد هذا الرقبة على قرار وجود الأرباح إلا إذا نص القانون الأساسي 

الإجراء الذي يقوم به المنتفع تعسفا في استعمال حقه ضد مالك الرقبة اثر حرمانه من الحصول على 

سلطة استغلال الشيء محل "لة نظمها القانون المدني عندما منح للمنتفع أن هذه المسلأالربح الموزع، 

نية، إذ تعد هذه الأخيرة في القانون التجاري بالنسبة الانتفاع وبطبيعة الحال الحصول على ثماره المد

Ƣđ�ǞǨƬǼŭ¦�ń¤�ǶȀǇȋ¦�ƨƟǄšللشركة هي �ǂƯ¦�¾Âƚƫ�Ŗǳ¦�¬Ƣƥ°ȋ¦"4.

ثانيا :شكل الأرباح الموزعة في الانتفاع الوارد على الأسهم

d’autres personnes que les actionnaires peuvent donc, dans certaines conditions, assister aux
assemblées, ce sont pourtant les seuls actionnaires qui ont qualité pour composer celles-ci, en
s’y rendant en personne ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou
conventionnels. » et D. Legeais, op.cit., n° 507, p. 253 : « Un actionnaire peut se faire
représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint dans les conditions prévues par
l’article L. 225-106. La procura tion peut être donnée par voie électronique».
1 Ph. Merle, op.cit., n° 459, p. 489 et P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 357, p. 285 : «... les
mandataires sociaux doivent chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice,
soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés, le rapport de gestion, l’inventaire et
les comptes annuels de la société ».

3 J. Gazulla, op.cit., n° 436, p. 42 : « Lorsque la somme distribuable se résume à la totalité du
bénéfice de l’exercice, il appartient à l’usufruitier de l’affecter... ».



104

بعد تحصيل نتائج السنة المالية والمصادقة عليها وجود  1تحدد الجمعية العامة العادية السنوية

أرباح قابلة للتوزيع بصفة كلية أو جزئية، فتبين نصيب كل مساهم حسب ما يتناسب مع القيمة الاسمية 

بالحرية التامة في اختيار شكل الأرباح القابلة للتوزيع إما نقدا أو عينا أو  2للأسهم، وتتمتع هذه الهيئة

  .على شكل أسهم

¦3�ǺǷ�ǞǻƢǷ�ƾƳȂȇ�Ȑǧ�ƨȈǳƢǷ�ƨǸȈǫ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƢĔȋ�¦ƾǬǻ�ƢȀȈǬƸƬǈŭ�Ǟǧƾƫ�Ǟȇ±ȂƬǴǳ�ƨǴƥƢǬǳن الأرباحإ

ن هذا لا يغير من طبيعة الأرباح الناتجة عن الأسهم لأمنحها للمساهمين على شكل أسهم أو عقارات 

ƢĔ¢�ȄǴǟأو 5يقرر هذا التوزيعالقانون الأساسي في ، خاصة إذا اتفق كل الشركاء على وضع بند 4ثمار ،

.6إذا أعطت الجمعية أثناء الاجتماع الفرصة للشركاء الخيار بين التقسيم النقدي أو العيني

Ƣũ¢°�ǺǷ� ǄƳ�ǲưŤ�ƢĔȋ¾�7وفي هذا الصدد لا تعد الأرباح الموزعة على شكل أسهم منتوجات

.8رأسمال الشركة بل تبقى ثمارا من حق المنتفع وليس مالك الرقبة

1 M. Salah, op.cit., n° 235, p. 153 :« Les dividendes attribués aux associés ne sont votés par
l’assemblée générale qu’après approbation par elle des comptes annuels et constatation de
l’existence des sommes distribuables.. ».
2 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n°16,
p.33 : « Le mode de calcul du dividende et les modalités de sa mise en paiement ne posent
pas de problèmes particuliers».
3 F. Zénati, op.cit., n° 369, p. 50 : «Les bénéfices sont généralement payés en argent parce
qu’ils sont des valeurs, mais rien ne s’oppose à ce que les parties adoptent un paiement en
nature….sous la forme d’actifs sociaux ou de biens produits par la société...».
4 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 733, p. 397 : « Les dividendes sont
normalement payés en espèces. Rien n’interdit cependant d’organiser un paiement en
nature : la société peut par exemple distribuer des actions qu’elle détient en portefeuille ou
remettre des biens immobiliers en paiement du dividende».
5 Y. Guyon, op.cit., n° 416, p. 428 : «Toutefois, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée a
la faculté d’accorder à chaque actionnaire le droit de demander que le dividende lui soit
versé en actions, émises spécialement à cet effet ».
6 Ph. Merle, op.cit., n° 294, p. 314 et G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n°1910,
p.607 : « pour favoriser l’accroissement des fonds propres des entreprises, le Code de
commerce autorise les sociétés à offrir à leurs actionnaires une option entre le paiement du
dividende en numéraire ou actions ».

7 F. Zénati, op.cit., n° 373, p. 50 : « Selon d’autres opinions, les actions données à titre de
paiement du dividende doivent revenir à l’usufruitier en vertu de son droit aux fruits. Le nu-
propriétaire ne peut prétendre à des titres qui constituent des fruits ».
8 Cass.com., 3 mars 2009, Bull. Joly soc. 2009, p. 746, note J.-Ph. Dom et B.-L. Aurelie,
op.cit., n°14, p. 4 : « par cet arrêt, la Haute juridiction semble avoir privilégié la deuxième
solution, estimant que toute autre option portait atteinte aux droits de l’usufruitière. En effet,
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على أساس ذلك قد تقرر الجمعية العامة العادية السنوية إرجاء قسمة الأرباح القابلة للتوزيع 

نه أ. غير 1إلى السنة المالية الموالية نتيجة ضعفها أو إذا حققت نسبة كبيرة تريد ضمها للاجتماع المقبل

به على فائدة إضافية عن بموج الشريك يتحصلالذي  2في المقابل يمنع الاتفاق على شرط الفائدة الثابتة

باعتدائه على مبدأ العام للدائنينالمتحصل عليه. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى إضعاف الضمانالربح

4إلا إذا تعلق الأمر بتدخل الدولة، إذ يدفع من رأسمال الشركة أو من احتياطها القانوني3ثبات رأسمال

.نىفي توفير ضمانات بوجود ربح أد

ƢǬȈƦǈƫ�Ǟǧ®�°¦ǂǫ�̄ƢţƢƥ�®ǂǨǼȇ�À¢�̈°¦®ȍ¦�ǆ© نه يجوزأبيد  ǴĐ5  للمساهمين من أرباح الأسهم

المحققة قبل المصادقة على الحسابات السنوية، وفي نفس الصدد قد يحدد في القانون الأساسي منح 

.2أو مضاعفة 1الشركاء أرباح أولية

comme il a été souligné, puisque c’est l’usufruitier qui a droit aux dividendes, c’est aussi à
lui d’exercer le choix entre les divers modes de paiement qui lui sont proposés».

".

M. Salah, op.cit., n° 235-3, p.154 : « La loi interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire
au profit des associés, sauf lorsque l’État accorde aux actions –sociétés par actions- la
garantie d’un dividende minimum ».

.82.

5 M. Salah, op.cit., n° 253-1, p. 153 et M . Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit.,
n°732 : « Le versement d’acomptes est autorisé, mais la loi pose des exigences strictes (art
L.232-12 C.com. fr) : établissement d’un bilan en cours d’exercice, certifié par le
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المصادقة على  لمخالفة قواعد ، إذ تتحقق نظرا3وعلى النقيض يمنع منعا باتا توزيع أرباح صورية

، 4الحسابات السنوية المؤكدة لعدم تحقيق نتائج مالية مربحة ولكن بالرغم من ذلك يقرر وجودها الوهمي

من جهة ويلزم  5فهذا التوزيع يعد عملا غير مشروع، حيث يقيم المسؤولية المدنية والجزائية للهيئة الإدارية

�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨȈƟƢǔǫ�ÃÂƢǟƾƥ� ¦ȂǇ�ƾƷ�ȄǴǟ�śǼƟ¦ƾǳ¦�Â¢�ƨǯǂǌǳ¦�Ƣđ�ƪبرد هذه الأرباح إذا طال 6المساهمين Ʀ

commissaire aux comptes ; réalisation d’un bénéfice depuis la clôture de l’exercice
précédent ; montant de l’acompte limité au dit bénéfice. Ces conditions satisfaites, la
distribution d’un acompte peut être décidée par le conseil d’administration, avant même
l’approbation des comptes de l’exercice ».
1 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n° 1903, p. 603 : « La clause de premier
dividende permet de verser aux actionnaires, pendant l’exercice social, une avance sur leur
dividende qui sera compléter en fin d’exercice ».
2 Ph. Merle, op.cit., n° 295-1, p. 316 : « au cours de l’année 1993, quatre sociétés cotées en
bourse avaient proposé à leur actionnaires d’insérer dans leurs statuts une clause attribuant
un dividende majoré à ceux d’entre eux qui garderaient leurs actions au nominatif pendant
deux ans ou plus».

5 M. Salah, op.cit., n° 235-5, p. 155:« Sur le plan civil, la distribution de dividendes fictifs
engage la responsabilité des dirigeants sociaux. Sur le plan pénal, les gérants de S.A.R.L. et
les présidents, les administrateurs et les directeurs généraux de S.P.A.encourent une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et /ou une amende de 20.000 à 200.000 dinars ».



107

التي تمنح للشريك نصيبا ضئيلا من الربح أو تجعله يتحصل  1أخرى. كما يؤكد الفقه بطلان الاتفاقات

  على فائدة مقابل حرمانه من حقه في الربح.

إلا إذا تم تمديدها بقرار  بعد قفل السنة المالية 2تدفع الأرباح القابلة للتوزيع خلال تسعة أشهر

، فيكون نصيب كل مساهم من الأرباح متناسبا مع القيمة الاسمية للأسهم المتحصل عليها 3قضائي

كأسهم تمتع أو أسهم   5نه إذا أصدرت شركة مساهمة قيما منقولةأبيد .4عند التأسيس كقاعدة عامة

المالية يعطي لصاحبه حسب الحالة إما  ن هذا النوع من الأوراقإذات أرباح ممتازة بدون حق تصويت، ف

نسبة أرباح قليلة فيما يخص الفئة الأولى أو بنسبة أرباح كبيرة فيما يتعلق بالفئة الثانية.

يحق للمنتفع الحصول على الأرباح الناتجة عن الأسهم الوارد عليها حق الانتفاع طيلة المدة 

مة السنوية للقرار بالتوزيع. لذلك لا يستطيع مالك المحددة لحق الانتفاع بداية من اتخاذ الجمعية العا

من ممارسة  1ن هذا الفعل يشكل مساسا بحقه، ولا حرمانهلأتحويل الأسهم خلال هذه الفترة  6الرقبة

1 M. Salah et F. Zéraoui Salah, Les conventions entre les sociétés par actions et leurs
dirigeants et /ou actionnaires, étude comparatives droits algérien/ français,
Rev.Entrep.com., n°5, 2009, p.11 ; M. Salah, Les conventions soumises à l’autorisation et
contrôle : détermination du champ d’application ou des personnes concernées,
Rev.Entrep.com., n°5, 2009, p.13 et F. Zéraoui Salah, Les conventions interdites dans les
sociétés par actions : des correctifs nécessaires, Rev.Entrep.com., n°5, 2009, p.45.

37.

".

3 M. Salah, op.cit., n° 235-2, p. 154 et D. Gibirila, op.cit., n° 699, p. 333 : « La mise en
paiement des dividendes doit intervenir, sauf prolongation par décision de justice, dans un
délai maximal de neuf mois après clôture de l’exercice ».

5 M. Salah, Les valeurs mobilières, op.cit., n° 9, p. 22 ; Y. Guyon, op.cit., n° 416,
p. 428 : « Le dividende n’est pas nécessairement proportionnel à la valeur nominale de
l’action. Certaines actions, dites de propriété, peuvent donner droit à un dividende plus élevé
que les autres » et Ph. Merle, op.cit., n°295, p.315 : « Le dividende, qui est fixé par actions,
est en principe proportionnel à la valeur nominale de l’action. Mais s’il y a des actions de
jouissance elles reçoivent un dividende plus faible que celui donné aux actions de capital.
Les actions de priorité reçoivent un dividende avant les autres ou un dividende supérieur. Les
actions à dividendes prioritaires sans droit de vote donnent droit à un dividende prélevé par
priorité sur le bénéfice distribuable de chaque exercice, avant tout autre affectation ».
6 F. Zénati, op.cit., n°406, p. 54 : « Une autre manière pour le nu-propriétaire de porter
atteinte au droit aux fruits de l’usufruitier consiste à décider de modifier en cours d’usufruit
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ن القانون لأن تماطلت الشركة عن دفع نصيب المنتفع من النتائج المحققة، إهذه السلطة أيضا. حتى و 

المشاركة في الاجتماعات غير العادية لتحاشي مثل هذه الوضعيات، إلا إذا نص أجبر مالك الرقبة على 

على عكس ذلك، وفي هذه الحالة إذا حضر مالك الرقبة وامتنع عن التصويت على 2القانون الأساسي

ǂƳ�ǒ¦ �إتوزيع الأرباح ف ȇȂǠƬǳƢƥ�ƨƦǳƢǘǸǴǳ�ǽƾǓ�ƨȈƟƢǔǫ�ÃÂƢǟ®�Ǟǧǂǳ�ǞǨƬǼŭ¦�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȇ�¦ǀǿ�À

ه عن تنفيذ التزامه في تمكين المنتفع من استغلال الشيء المنتفع به. لكن بالرغم من ذلك يمكن امتناع

�ƨǯǂǌǳ¦�ƨƸǴǐŠ�ǪǴǠƬƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƪ ȇȂǐƬǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǤǳ¦�°ǂƥ�¦̄¤�ǾƬȈǳÂƚǈǷ�ǺǷ�§ǂȀƬǳ¦�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢŭ

امة قد يدافع هو الأخر عن مصالحه برفعه لدعوى بطلان مداولة الجمعية الع 3أن المنتفع غير

ن اعتبر المنتفع غير شريك لكن إالعادية السنوية نظرا لتعسف مالك الرقبة في استعمال حقه، حتى و 

باعتباره صاحب حق استغلال الممنوح للشريك، فانه يملك الصفة القانونية للمطالبة القضائية.

  المبحث الثاني: حق المنتفع في نصيب من المال الاحتياطي

على شركة المساهمة تكوين مال احتياطي قبل توزيع الأرباح، لكن فرض المشرع الجزائري

اختلف الفقه والقضاء حول تكييف نصيب المنتفع الذي قد يتحصل عليه حين توزيع هذا المال على 

المساهمين خاصة إذا ورد انتفاع على الأسهم . لذلك لا بد معرفة كيفية تأسيس المال الاحتياطي ثم ثانيا 

  يب المنتفع من المال الاحتياطي إن كان ثمارا أم منتوجا. تحديد طبيعة نص

المطلب الأول: كيفية تكوين المال الاحتياطي

la nature des droits sociaux et d’en faire des titres de capitalisation, c'est-à-dire des droits non
frugifères ».
1 J.-Ch. Duhamel et L. Schryve, Usufruit, note sous Douai 5 juin 2003, PA.7 juillet 2004,
n° 135, p.21.

3 F. Zénati, op.cit., n°404, p.54 :« L’absence de qualité d’associé de l’usufruitier n’est pas un
obstacle à l’exercice par lui des actions en justice, L’usufruitier ne prétend pas être
titulaire de telles actions ; il n’en a que la jouissance, ce qui lui suffit pour les exercer dans
son intérêt».
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تكوين مال بدودة على نقيض شركات الأشخاص المحسؤولية المساهمة وشركة ذات المتلتزم شركة 

أو قانونيا، نظامياالاحتياطي سواء كان المالƢđلضمان المشاريع التي ترغب في القيام 1احتياطي

اختياريا.

نه أالمال الاحتياطي على  ،4والفرنسي 3على مثال نظيره العربي 2لقد عرف الفقه الجزائري

فيشمل كل زيادة في الأموال الخاصة  ايصعب تحديد معناه الذي قد يكون واسع مصطلح محاسبي

المبالغ المقتطعة من الأرباح الصافية المستخدمة  فيقصد به ا،رأسمالها، أو يكون ضيقللشركة التي تتجاوز

  في تغطية أو تمويل مشاريع الشركة.

احتياطي قانوني دون أن إجباريا على شركة المساهمة تكوين مال5لذا فرض المشرع الجزائري

  يبين باقي الاحتياطات التي أجاز لها إنشاءها.

الاقتطاع الذي يتم بموجب القانون ذلك 6وفي نفس السياق، يقصد بالمال الاحتياطي القانوني

الأرباح الصافية بنسبة نصف العشر بعد طرح حصة الأرباح الآيلة للعمال أو "في شركة المساهمة من 

4 G. Ripert et R . Roblot par M. Germain, op.cit., n° 1884, p. 595 : « La notion de réserve
est une notion comptable que les juristes éprouvent parfois quelque difficulté à délimiter
».

6 M. Salah, op.cit., n° 227, p.149 :« La constitution d’une réserve, dite légale, est imposée
dans les S.A.R.L et les sociétés par actions à peine de nullité de toute délibération contraire ;
elle est effectuée par prélèvement sur les bénéfices nets de l’exercice diminués, le cas
échéant, des pertes antérieures. Ce prélèvement est d’un vingtième au moins et cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ».
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امتدادا  1.كما يعتبر المال الاحتياطي القانوني"وتعد كل مداولة مخالفة لهذا الأمر باطلة ،الخسائر السابقة

لميزانية بأصولها، لذلك يعد ضمانا لرأسمال الشركة، حيث يظهر في ا

لأنه يخضع لمبدأ ثبات  3يجوز المساس به أي توزيعه على شكل أرباح على المساهمينفلا ،2لدائنيها

، وهو في الحقيقة 4إذا بلغ عشر رأسمال الشركة ارأسمال. غير أن هذا النوع من الاحتياطات يصبح جوازي

أيضا في رأسمالها اثر تحقيق زيادة فيه.الشركة ويمكن دمجه  5الحقيقة ينشا لتغطية خسائر

بل ترك الحرية  ،6في القانون الأساسي لم ينظمه المشرع الجزائريأما المال الاحتياطي المقرر

لإجراء الاقتطاع من الأرباح الصافية كل سنة  7للشركاء في بيان النسبة المتفق عليها في القانون الأساسي

 لقانوني مع تحديد الغرض الذي يستعمل فيه. فقد يكون مخصصاسنة مالية بعد إنشاء المال الاحتياطي ا

، وفي هذا الصدد تختص الجمعية العامة 8لاستهلاك رأسمال الشركة أو توزيعه كأرباح في حالة انعدامها

  وحدها في تكوينه. 1العادية السنوية

1 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n°1889, p.597 : « La réserve légale
consiste dans un compte inscrit au passif et qui, dans la pratique commerciale, est inscrit tout
de suite au-dessous du capital ».

3 Ph. Merle, op.cit., n° 547, p. 588 : « La réserve légale ne peut être ni distribuée aux
actionnaires sous forme de dividendes, il y aurait dividendes fictifs, ni utilisée pour amortir
le capital ».

7M. Salah, op.cit., n° 230, p. 150 : « Les associés peuvent prévoir et le font
généralement dans les statuts d’une société commerciale qu’une partie de bénéfices
( somme fixe ou pourcentage) sera affectée à la constitution d’une réserve dite réserve
statutaire».
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الحر بعد  أو 2كما تتولى الجمعية العامة العادية مهمة تأسيس المال الاحتياطي الاختياري

أي المقرر في القانون الأساسي. اعتبر جانب من الفقه أن  ،تكوين المال الاحتياطي الإجباري والنظامي

ن كل شريك يرغب في الحصول أبحقوق المساهمين خاصة و  ايشكل مساس 3الاحتياطاتهذا النوع من

4يضر بمصلحة الشركة نه أيضا قدأفلا يجوز حرمانه منه من جهة. كما  ،سنويا على نصيب من الربح

لذا يمكن أن يبطل في هذه الحالة قضائيا.  .إذا كان يخدم فئة الأغليية دون فئة الأقلية من جهة أخرى

أن مثل هذه الأموال تشكل ادخارا للشركة وتساعدها على تمويل  5فقهي أخر وعلى النقيض، يؤكد تيار

  مشاريعها أو تغطية خسائرها.

إلى اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية بدون اخذ رأي الجمعية  6ارة نه إذا لجأ مجلس الإدأغير 

العامة العادية، فيعد هذا المال الاحتياطي خفيا أو مستترا، فهذا النوع يعتبر غير مشروع، لأن الهيئة 

�ǪǬƄ¦�ƶƥǂǳ¦�ǺǷ�śŷƢǈŭ¦�ÀƢǷǂƷ�Â¢�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ǺǷ�§ǂȀƬǳ¦�ǽ®¦ƾǟ¤� ¦°Â�ǺǷ�» ƾē�ƨȇ°¦®ȍ¦

1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 378, p. 215 et Ph. Merle, op.cit.,
n° 548, p. 588 : « Ces réserves ne sont pas imposées par la loi, mais, lorsqu’elles sont
prévues par les statuts, l’assemblée générale annuelle doit les constituer».

5 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op.cit., n°1895, p. 599 :« La difficulté de recourir
au crédit a poussé les sociétés françaises à constituer des réserves pouvant être
éventuellement consacrées à des investissements dans l’entreprise. On donne quelquefois à
ces fonds de réserves dont l’emploi n’est pas prévu, le nom de réserves générales. La
politique qui consiste à réserver une importante partie des bénéfices au lieu de les distribuer
porte le nom d’autofinancement ».



112

  لثاني: تحديد طبيعة نصيب المنتفع من المال الاحتياطيالمطلب ا

اختلف الفقه والقضاء حول مسألة تكييف توزيع المال الاحتياطي في حالة تجزئة ملكية 

 يؤول للمنتفع أو يعتبر ثمومن  االأسهم بين مالك الرقبة والمنتفع، فهل يعد النصيب المتحصل عليه ثمار 

فيعود لمالك الرقبة؟ ،منتوجا

  نه ثمارأالفرع الأول: تكييف النصيب الموزع من المال الاحتياطي على 

قد يقرروا في اجتماعهم السنوي إرجاء توزيع الأرباح إلى السنة  1تجدر الإشارة إلى أن المساهمين

¢�ƢĔ. وهذا في حقيقة الأمر لا يغير من طبيعتها على 2المالية المقبلة، لذا تعد من قبيل الاحتياطات المؤقتة

ثمار فتعود للمنتفع، بل أكثر من ذلك إذا كانت نتائج الشركة المالية ضئيلة يمكن للجمعية العامة اتخاذ 

هذا التوزيع غير المنصوص عليها قانونا على الشركاء وفي هذه الحالة يعتبر 3قرار توزيع الاحتياطات

¾�4�Ȃǐū¦�ǞǨƬǼǸǴǳ�À̄¤�ǪƸȈǧ��¬Ƣƥ°Ȍǳ�Ǟȇ±Ȃƫ�ƨƥƢưŠ�¦°Ƣť�ƾǠƫ�ƢĔȋ�ƢȀǼǷ�ǾƦȈǐǻ�ȄǴǟللمال الاحتياطي

  نه منتوجأالفرع الثاني: تكييف النصيب الموزع من المال الاحتياطي على 

داخلية تابعة لرأسمال الشركة، مؤجلة الدفع  االمكونة من الأرباح تعتبر خصوم 5إن الاحتياطات

برضاء الشركاء، فإذن تأسيس هذا النوع من الأموال يولد دينا ضد الشركة باعتباره يصبح ملكا لها، 

فيزيد من ضمان الدائنين خاصة إذا كان إجباريا. 

2 D. Gibirila, op.cit., n° 699, p.332 et G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit.,
n° 1896, p.600 : « On appelle report à nouveau la partie du bénéfice d’un exercice qui n’est
pas distribuée, et qui sera ajoutée au bénéfice de l’exercice suivant pour que les actionnaires
soient appelés à se prononcer à nouveau sur l’opportunité de sa distribution ».
3 R. Gentilhomme, Démembrement de droits sociaux, affectations en réserves des résultats et
donation indirecte, Juriscl. Dr. fisc. n°12, p. 2117 et B. Bouchard, Droits sociaux
démembrés : l’absence de donation indirecte résultant d’une mise en réserve réitérée des
bénéfices, D., 2009, n° 22, p .1515.
4 F. Zénati, op.cit., n° 363, p.49 : « Les réserves deviennent des fruits lorsque leur
distribution vise à assurer la permanence du revenu des associés au cours d’un exercice aux
résultats insuffisants ou déficitaires, conformément au principe de périodicité».

5 Ph. Merle, op.cit., n° 547, p.587 : « Cette réserve est, comme le capital social, une garantie
des créanciers de la société. Elle permet de renforcer leur gage ».
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الشركة  تملكهأن المال الاحتياطي هو جزء من رأسمال 1على هذا الأساس أكد بعض الفقهو 

من القيمة المضافة التي ، إلا النصيب 2لوحدها، فإذا وزع على الشركاء يعد منتوجا، ويؤول لمالك الرقبة

ترفع من حقوق الشريك.

يرى بأن المال الاحتياطي هو لاحق لرأسمال الشركة، وبالتالي فإسقاط قاعدة 3غير أن تيار أخر

بتوزيع حتياطي تتطلب تطبيق نفس النظام المتعلقلة توزيع المال الاأعلى مس "اللاحق يتبع الأصل"

ن المال الاحتياطي هو ملك للشركة يتحصل إف ،حقوق الشريك في حالة قسمة رأسمال الشركة. ومن ثم

�ƢēƢȈƷ�ƨȇƢĔ�ƾǼǟ�ǶǿƢǈŭ¦�ǾȈǴǟ

  أن تحديد نصيب المنتفع من المال الاحتياطي مرتبط بطريقة توزيع إما على شكل 4كما اعتبر

أو شكل عيني، فإذا وزع المال الاحتياطي نقدا على الشركاء، فان هذا الشكل يحول  نقدي

الانتفاع الوارد على الأسهم إلى شبه انتفاع، لان الشيء الموزع قابل للاستهلاك. فللمنتفع الحرية في 

�ǀƟƾǼǟÂ��̧ȂǼǳ¦�Â¢�ƨǸȈǬǳ¦�ǆ ǨǼƥ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǾǟƢƳ°Ɯƥ�¿ǄƬǴȇÂ�̧±Ȃŭ¦�¾Ƣŭ¦�Ŀ�» ǂǐƬǳ¦ يصبح مالك

صاحب حق شخصي في مواجهة المنتفع.  بينما إذا وزع المال الاحتياطي عينا، فانه لا يطرأ أي 5الرقبة

1 A. Rabreau, op.cit., n° 124, p.127 : «Tant qu'elles demeurent au sein du patrimoine social,
seul l’aspect actif des réserves est mis en évidence. Tout comme les bénéfices dont elles
proviennent, les réserves ne constituent donc pas, par essence des fruits des droits sociaux :
elles appartiennent au patrimoine social et le droit de propriété de la société
s’exercera sur elles dans les mêmes conditions que sur le capital social car elles sont, tout
comme lui, destinées à financer les actifs sociaux ».
2 F. Zénati, op.cit., n° 385, p. 48 :«...Les réserves ne sont pas des fruits, mais du capital. En
conséquence, elles sont la propriété de la société et ni le propriétaire ni l’usufruitier ne
peuvent les revendiquer, le seul avantage en résultant consistant dans la plus-value qu’elles
apportent au droit d’associé».

".

3 A. Rabreau, op.cit., n° 134, p. 136 : « Les réserves apparaîssent alors comme l’accessoire
du capital social puisqu’elles sont, tout comme lui, destinées à accroître les capitaux propres
de l’entreprise....il faut sans doute ici lever le voile de la personnalité morale pour
comprendre le procédé et admettre que les réserves, une fois distribuées, sont soumises au
même régime juridique que les droits sociaux qui, eux, sont la représentation du capital mis à
la disposition de la société ».
4 J. Terrier, op.cit., n° 29, p. 8.

5 J. Gazula, Les risques civils du démembrement de propriété sur les titres sociaux,
Rev. fr. compt., avril 2010, n ° 431, p. 36 : « ...les réserves reviennent tant à l’usufruitier
qu’au nu propriétaire, mais l’usufruit portant alors sur une somme d’argent, l’usufruitier
prend toutes les réserves et le nu-propriétaire bénéficie d’un droit de créance sur ces
sommes au décès de l’usufruitier ».
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إشكال، فتطبق القواعد العامة للانتفاع حينها يكون مركز مالك الرقبة قويا في استرجاع ملكية الأسهم 

��̧ ƢǨƬǻȏ¦�ƨȇƢĔ�ƾǼǟ�̈¢ǄĐ¦

نه يصبح هذا العائد إ، فاه عندما يصبح المال ثروة تحدث عائدقر بأنأ 1بيد أن القضاء الفرنسي

المال الرجوع إلىمالية معينة، فلا بد منثمارا، وبالتالي عندما تكون الأرباح غير كافية في سنة

الاحتياطي لتوزيع الأرباح السنوية. ففي هذه الوضعية تم تحويل الأموال الاحتياطية إلى ثمار، وصاحب 

ذه الحالة هو المنتفع، وعلى نقيض، فان نصيب مالك الرقبة من المال الاحتياطي يبقى الحق قي مثل ه

قائما مادام لم يقسم على شكل أرباح.

المبحث الثالث: حقوق المنتفع المتعلقة باسترجاع القيمة الاسمية لأسهمه والفائض 

في التصفية

2تنقضي شركة المساهمة إذا توافر سبب من الأسباب العامة المنصوص عليها في القانون المدني

¦3��ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ƨǬǴǠƬŭأو إذا تحققت حالة من الحالات الخاصة

1 Cass.com., 10 février 2009, Juris Data n° 2009-047019, Dr. fisc. 2009, comm. p. 252, note
Gentilhomme.

.

.

.

.
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إتباعها، وهي تتعلق بتصفية أموال الشركة يجبإجراءات  1وعلى هذا الأساس، تتطلب هذه الوضعية

�Ʈ،من أصول وخصوم ȈƷ��ǶĔȂȇƾǳ�śǼƟ¦ƾǳ¦� ƢǨȈƬǇ¦�ƾǠƥ�ƢȀȈǬƸƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢȀƬǸǈǫ�ń¤� ȂƴǴǳ¦�Ľ

يستفيد كل مساهم  في هذه المرحلة من حقه في استرجاع القيمة الاسمية للأسهم التي قدمها أثناء 

  التأسيس وحقه في فائض التصفية. 

احب الحق في استرجاع القيمة لكن يصعب الأمر إذا ما وقع انتفاع على الأسهم لتحديد ص

  فائض في التصفية إن كان مالك الرقبة أو المنتفع.الالاسمية للأسهم و 

  المطلب الأول: إجراءات التصفية والقسمة في شركة المساهمة

حيث تحتفظ هذه الأخيرة  �2ƢēƢȈƷ� ƢǔǬǻȏ�ƨȈǳÂ¢�ƨƴȈƬǻتعتبر عملية تصفية أموال الشركة 

3�ǲƴǈǳƢƥ�Ƣǿ ƢǔǬǻ¦�ƾȈǫ�Ƥبشخصيتها القانونية Ÿ�ƢǸǯ��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǲǯ� ƢĔ¤�śƷ�ń¤

قصد إعلامه بوضعيتها. 4التجاري كضمانة للغير

�¿ƢȀǷ� ƢĔȍ�ƢȇȂǫ�ƢǠǧ¦®�ƨŷƢǈŭ¦�ƨǯǂǋ� ƢǔǬǻ¦�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ�Ƥ ƦǇ�ǂǧ¦Ȃƫ�ŐƬǠȇ�®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ

، 5لشركة في هذه المرحلة يسمى بالمصفيالهيئة الإدارية والرقابية قصد إسنادها لشخص أخر يتولى تمثيل ا

يكون محددا مسبقا في القانون الأساسي.  في جمعية عامة غير عادية أو 6والذي إما قد يعينه الشركاء

1 M. Salah, op.cit., n° 387, p. 237: « La dissolution marque le terme de l’existence de la
société. La liquidation et le partage entérinent sa disparition».

2 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n° 1107, p.87 :« La liquidation de la société
est l’ensemble des opérations consistant, après règlement du passif sur les éléments de
l’actif, à convertir ces éléments en argent de manière que le partage puisse être effectué ».

.
".

4 M. Salah, op.cit., n° 411-12, p. 246.

:

".
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، فيتم تحديد 1الشركة قضائياحلباتخاذ قراركما يمكن أن يعين قضائيا في حالتين تتعلق الحالة الأولى

الثانية بعدم وجود أي طريقة تعيين من الطرق المذكورة أعلاه، المصفي ضمنه، بينما ترتبط الحالة 

وهذا خلال مدة ثلاث سنوات قابلة  2فيستطيع كل من يهمه الأمر المطالبة بذلك أمام المحكمة

.3للتجديد

، حيث يلتزم بتقديم تقرير عن 4ومن ثم، يباشر المصفي مهامه المحددة في قرار تعيينه

من فتح إجراءات التصفية، وبعد كل ثلاث أشهر من قفل السنة المالية 5وضعية الشركة بعد ستة أشهر

®�ƾǼǟÂ��ǶĔȂȇ طيلة فترة وظيفته. لذلك يقع عليه عبء تحصيل ديون الشركة باستدعاء الدائنين لتسديد

.

757.

".

."

4 M. Salah, op.cit., n° 411-4, p. 246:« les pouvoirs du liquidateur sont précisés : il peut
vendre des biens meubles et immeubles appartenant à la société soit aux enchères, soit à
l’amiable, à moins que l’acte de sa nomination n’y apporte des restrictions ».

.

".
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ƨȈǨǐƬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ� Ƣǯǂǌǳ¦�ǞǸƬŸ�ǾǷ¦ǄƬǳ¦�ǀȈǨǼƫ�ǺǷ�ƾǯƘƬǳ¦1 للنظر في الحساب الختامي، قصد إبراء إدارة

  صفي وإعفاءه من الوكالة ثم اتخاذ قرار بالتصديق على إقفال التصفية. الم

فقدان الشركة للشخصية القانونية مما يترتب  2ينتج عن قرار المساهمين بقفل إجراءات التصفية 

حسب الطريقة المحددة عنه بداية عملية جديدة تتعلق بقسمة المال الصافي المتحصل عليه على الشركاء

الأساسي أو وفق أحكام القانون المدني في حالة عدم تنظيمها. لذا يسترجع كل مساهم  في القانون

القيمة الاسمية للأسهم المقدمة عند تأسيس الشركة من الأصل الصافي المتحصل عليه وإذا بقي نصيب 

يوزع على كل واحد منهم بالتساوي .  

مية للأسهم والحصول على فائض المطلب الثاني: وضعية المنتفع عند استرجاع القيمة الاس

  التصفية

كحقه في الحصول على الربح   3يعتبر حق المساهم في اقتسام موجودات الشركة حقا احتماليا

يرتبط بالنتائج، حيث يسترد كل شريك ما قدمه من مال عند التأسيس على شكل نقدي فقط لتسهيل 

من ذلك يستطيع الأعضاء اشتراط في القانون  ، وبالرغم"المقدمات عينية"ن كانت إعملية التوزيع حتى و 

.4الأساسي الحصول على أسهمهم العينية بحالتها عند انقضاء الشركة

".

2 Ph. Merle, op.cit., n° 123, p. 134 : « A partir du moment où la clôture de la liquidation est
prononcée, la personnalité morale de la société disparaît, et les fonctions du liquidateur
cessent. En particulier, il n’est plus habilité à représenter la société».

4 M .Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 488, p. 270 : « La reprise des apports
peut aussi s’effectuer en nature. Selon l’article 1844-9 du Code civil, les associés peuvent
valablement décider, dans les statuts ou par une décision distincte, que certains biens seront
attribués à certains associés ».
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�©¦±ƢȈƬǷ¦�ƶǼŤ�ƾǫ�ƢĔƜǧ��ƨǳȂǬǼǷ�ƢǸȈǫ�°ƾǐƫ�ƨŷƢǈŭ¦�ƨǯǂǋ�ƪ ǻƢǯ�ƢŭÂلمساهمين عن لبعض ا

في استيفاءها قبلهم، على عن الأسهم العادية 1الآخرين من خلال تقرير أولوية لملاك الأسهم الممتازة 

�ȏ¤�ÀÂƾȈǨƬǈȇ�ȏÂ�Ƕē¦ƾǼǇ�Ǻť�ȄǴǟ�ƢǬƦǈǷ�¦ȂǴǐŢ�ƾǫ�Ǻȇǀǳ¦�ƨǰǴȀƬǈŭ¦�ǶȀǇȋ¦�§ ƢƸǏ¢�ǒ ȈǬǻ

  بنصيبهم من فائض التصفية.

2�ƢĔȂȇ®�ǲǯ�®ƾǈȇ�Ʈيتولى المصفي تحت مسؤوليته ȈƷ��¾ȂǏ¢�ǺǷ�ƨǯǂǌǳ¦�¾¦ȂǷ¢�ǲǯ�®ǂƳ

ما بعد بين المساهمين حسب الأسهم المستحقة وما تبقى يمثل الناتج الأصلي الذي يوزع في

ƨȈǨǐƬǳ¦�Ŀ�ǒ ƟƢǨǳƢƥ�¾Ƣŭ¦�¦ǀǿ�ȄǸǈȇÂ�ƢĔȂǰǴŻ�Ŗǳ¦3.

¦4�ǶǿƢǈǷ�ǲǯ�ǾǼǷ�ƾȈǨƬǈȇ��ƢēƢȈƷ� ƢǼƯ¢�ƨǯǂǌǳ¦�ƢȀǟ±Ȃƫ�Ń�Ŗǳ¦�¬Ƣƥ°ȋيمثل فائض التصفية

 يتفق الشركاء حولها فتطبق القسمةفي القانون الأساسي أما إذا لم 5حسب الطريقة المحددة للقسمة

  المحددة في القانون المدني والمتعلقة بقسمة المال الشائع بطريقة ودية أو قضائية.

الشخص الذي قدم الأسهم عند تأسيس الشركة باعتباره  هوالرقبة ن مالك أيجدر القول ب

باستعمالها واستغلالها. لذا يؤول في  ��6Ƣđ�ǞƬǸƬǳ¦�ńȂƬȇ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ǞǨƬǼŭ¦�ƢǸǼȈƥيملك سلطة التصرف فيها

حقيقة الأمر حق استرجاع القيمة الاسمية للأسهم وحق الحصول في فائض التصفية لمالك الرقبة، غير أن 

ƢĔȂȇ®�ƾȇƾǈƬǳ�¦ƾǬǻ�Ƣē¦®ȂƳȂǷ�ǲǯ�ǲȈǐƸƬǳ�ƢȀƬȈǨǐƫ�µ ǂǨȇ�ƨǯǂǌǳ¦�̈ƢȈƷ�ƨȇƢĔ.  على هذا الأساسو،

إن حق ة للأسهم سواء كانت عينية أو نقدية ومن ثم فن مالك الرقبة يتحصل على القيمة الاسميإف

بما يتناسب ونصيبه الذي يقدر حسب قيمة حق انتفاعه  يتحول على هذه القيمة نتفاعالا في المنتفع

  للأسهم.

2 M. Salah, op.cit., nos 420 et 421, p. 250 .
3 M. Salah, op.cit., n°438, p. 260 : « Sur l’actif social restant, chaque associé reprend une
somme égale à la valeur de son apport telle qu’indiquée dans le contrat de société ou, à
défaut d’indication, à sa valeur à  l’époque oŭ l’apport a été effectué. S'il reste un excédent 
(boni de liquidation), sa répartition se fera entre les associés proportionnellement à la part de
chacun dans les bénéfices ».

D. Gibirila, op.cit., n° 306, p. 149 et Y. Guyon, op.cit., n° 211, p. 211 : « Le partage
proprement dit ne porte donc que sur l’actif net ou boni de liquidation, qui représente les
bénéfices qui n’ont pas été distribués au cours de la vie sociale».
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ن انقضاء شركة المساهمة يؤدي إلى انقضاء حقوق الشريك الوارد أب 1يرى جانب من الفقه

ƢƦƬǟƢƥ�Ǿƫ¦̄�ƾƷ�Ŀ�̧°عليها الانتفاع، الأمر الذي يترتب ƢǨƬǻȏ¦�ƨȇƢĔ�ǾǼǟ أن الشيء الذي وقع عليه

  الانتفاع قد تم خسارته.

ن مرحلة التصفية تسمح للشريك بممارسة حقوقه طيلة أب 2فريق أخريؤكد  ذلك على نقيضو 

يوزع هذه الفترة مما ينتج عنه استمرار الانتفاع، وبعد تحصيل الديون يبين المصفي الأصل الصافي الذي 

على المساهمين، حيث يتحول نصيب المنتفع من حقوق الشريك الذي يقع عليها الانتفاع على حصة 

النقدية من الفائض في التصفية وعلى القيمة الاسمية للأسهم التي يسترجعها بالنظر إلى مالك الرقبة

  سلطة التمتع التي يحوزها.

ن الانتفاع لأ ،ر طيلة مدة التصفيةن حقوق المنتفع تستمأأكد ب 3غير أن القضاء الفرنسي

، 4الوارد على الأسهم لا ينقضي ويتحول على المال الناتج من القسمة بموجب نظرية التعويض العيني

إلى قيمة حق للأسهم بالنظر  سميةلااحيث يتحصل المنتفع على نصيبه من فائض التصفية ومن القيمة 

الرقبة على نصيبه من الفائض في التصفية والقيمة  الانتفاع الذي يباشره، وفي المقابل يتحصل مالك

الاسمية من الأسهم بالنظر إلى قيمة ملكية الرقبة الذي يمارسها.

الفصل الثاني: حق المنتفع في القيام بعمليات واردة على رأسمال الشركة 

  وعلى الأسهم

1 A. Rabreau, op.cit., n°141, p.140 : «L’article 617 in fine du Code civil dispose que
l’usufruit s’éteint" par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi ". La
dissolution de la société, suivie de sa liquidation, emporte disparition des droits sociaux.
Cette disparition peut- elle être assimilée à la perte totale de la chose visée à l’article 617 du
Code civil ?».
2 F. Zénati, op.cit., n° 529, p. 68 : «...rappelant que ces droits sociaux perdurent au cours de
la période de liquidation, mais aussi comme réglant le sort de l’usufruit après l’extinction de
ces droits à la clôture de liquidation. Elle (la liquidation) signifie à cet égard que le droit
d’usufruit se reporte sur le boni de liquidation et, le cas échéant, sur les apports restitués au
nu-propriétaire. L’usufruitier peut donc non seulement exiger la remise de ces biens en sa
qualité d’administrateur des droits sociaux mais également en jouir jusqu’à l’extinction de
l’usufruit».
3 Cass. civ., 20 octobre 1978, Rev. soc 1978, p. 88, note G. Morin et Cass. civ., 8 mars
1988, Rev. soc 1988, p. 409.
4 L. Aynes, op.cit., p. 2 .
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شركة المساهمة من شركات الأموال التي تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة لإقامة مشاريعها  تعد

الضخمة، وفي الحقيقة لا يمكنها تحقيق ذلك إلا بالبحث عن تمويل داخلي في بداية الأمر ثم على 

  التمويل الخارجي في حالة عدم توافره.

رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم  القانون التجاري للمساهمين زيادةوعلى هذا الأساس يسر

جديدة أو بالإضافة للقيمة الاسمية للأسهم الموجودة وكذا تخفيضه أو استهلاك أموالهم الأصلية 

غير أن اتخاذ هذه القرارات لا يتم إلا بعد تعديل القانون الأساسي الذي تتولى  .واستبدالها باسهم تمتع

�Ãǂƻ¢�ƨƠȈŮ�ƢēƢǘǴǇ�ƪ تنفيذه الجمعية العامة غير العادية لوحدها ǓȂǧ�¦̄¤�ȏ¤

كما أن الطابع المفتوح لهذا النوع من الشركات التجارية يمنح للمساهم القدرة على تداول 

سنداته وإحالتها بكل حرية، لكن الإشكالية التي تطرح تتعلق بالوضعية التي تجزأ بموجبها ملكية الأسهم 

د من تحديد الشخص الذي يخول له القانون الحصول على بين المنتفع ومالك الرقبة وفي هذه الحالة لاب

حق الأفضلية في الاكتتاب وعلاوة الإصدار إذا تحققت زيادة لرأسمال الشركة والطرف الذي يتأثر من 

  عمليات المالية المتعلقة بالأسهم.تخفيضه أو استهلاكه، وكذا معرفة من له السلطة في ممارسة ال

  ي القيام بعمليات واردة على رأسمال الشركةالمبحث الأول: حق المنتفع ف

يشارك كل مساهم في شركة المساهمة بكل حرية في القيام بعمليات على رأسمالها مادام انه 

ن إف ،تكفل بتأسيسه مع بقية الشركاء حسب عدد الأسهم التي يملكها كل واحد منهم. لذلك

قرارات تتعلق بزيادة رأسمال الشركة أو تخفضيه أو اتخاذ   1في جمعية عامة غير عاديةيستطيعون ن و المساهم

استهلاكه حسب وضعيتها المالية. ومن ثم، يجب بيان السلطة التي منحها القانون للمنتفع إذا تحققت 

  أي عملية من العمليات المذكورة أعلاه.

  المطلب الأول: حق المنتفع في ممارسة عملية زيادة رأسمال الشركة
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على حقوق المساهمين القدامى في الأرباح المحققة  1أسمال الشركةتؤثر عملية زيادة ر 

�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ��̈ƾȇƾƳ�ǶȀǇȋ�ǶđƢƬƬǯ¦�śƷ�Ǻȇǂƻ¡�́ ƢƼǋ¢�ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈȈǇ�Ŗǳ¦�̈ǄƴǼŭ¦�©ƢǗƢȈƬƷȏ¦Â

حماية لهذه الفئة بمنحهم حق في الأفضلية في الاكتتاب للأسهم المعروضة عند  2الأساس وفر القانون

في مواجهة الأشخاص الجدد الذين فرض عليهم دفع علاوة إصدار، إذا كانت 3زيادة رأسمال الشركة

قيمة الإصدار أكبر من قيمة الأسهم الاسمية لتخفيف الخسارة التي قد تلحق الأسهم القديمة. غير أن 

هذه الوضعية قد تصعب إذا جزأت ملكية الأسهم بين مالك الرقبة والمنتفع حينها لابد من تحديد 

 وعليه .الاكتتاب والمستفيد من علاوة الإصدار إن كان مالك الرقبة أو المنتفعفضلية في صاحب حق الأ

ثم تحديد صاحب حق الأفضلية في الاكتتاب  ،فان الأمر يتطلب معرفة كيفيات زيادة رأسمال الشركة، 

  والملتزم بدفع علاوة الإصدار عند تجزئة الأسهم.

  الأول: طرق زيادة رأسمال الشركة الفرع

  الأموال المقدمة عند تأسيسها أو يوم الانضمام إليها بعد تحديد قيمتها  4يمثل رأسمال الشركة

لا بد أن  2، وحتى تحافظ كل شركة تجارية على معاملتها مع الغير1لدائنيها الذا يعد ضمان

لاقتها وذلك بتمويل داخلي يسمح للشركاء تقوي سيولتها المالية التي تضمن الثقة والائتمان في ع

.

.

.

".

4 M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 90, p. 62 : « Le capital social est la somme
du montant des apports en numéraire et du montant, après évaluation, des apports en nature
effectués en propriété à la société ».
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، أو بدون 3القدامى باكتتاب أسهم جديدة قبل المكتتبين الجدد مهما كانت الأسهم نقدية أو عينية

إصدار أسهم جديدة.

باتخاذ قرار زيادة رأسمال شركة المساهمة الذي يعد من  4تختص الجمعية العامة غير العادية

، وهذا بعد تقديم تقرير مجلس الإدارة أو 5تؤدي إلى تعديل القانون الأساسيبين القرارات الهامة التي 

�Ƣđ�®¦®Ǆȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǪǧÂ�ǎمجلس المديرين حسب  ǐū¦�ǚǧƢŰÂ�©ƢƥƢǈū¦�ǚǧƢŰ�ǂȇǂǬƬƥ�ƢǸǟƾǷ�ƨǳƢū¦

.6رأسمال الشركة

Ph. Merle, op.cit., n° 551, p. 591 : « il est traditionnel de considérer le capital social
comme " le gage des créanciers". » et Y. Guyon, op.cit., n° 427, p. 442 : « le principe de la
fixité du capital n’a jamais mis obstacle à l’augmentation de celui-ci. En effet cette opération
ne présente que des avantages. Dans tous les cas, elle augmente la garantie des créanciers
sociaux ».
2 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n°1194, p. 786 : « L’augmentation de capital est une
opération fréquemment pratiquée dans de nombreuses sociétés. D’elle dépend en effet le
meilleur financement possible des sociétés anonymes, puisque c’est un financement qui ne
coûte rien à la société, et qui ne fait qu’accroître sa surface financière ».
3 D. Gibirila, op.cit., n° 137, p. 76:«L’augmentation du capital social désigne l’opération qui
consiste pour une société à accroître son capital à l’aide d’apports nouveaux réalisés en
nature ou en espèce».

.

.

".



123

�ƨƠȈŮ¦�ń¤�°¦ǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ǀȈǨǼƬǳ�ƢēƢȈƷȐǏ�µ أن 1غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية ȂǨƫ

�ƾǼƥ�Ƥ ƳȂŠ�ƨǯǂǌǳ¦�¾Ƣũ¢°�̈®Ƣȇ±�ǂȇǂǬƫ�Ǻȇǂȇƾŭ¦�ǆ Ǵů�Â¢�̈°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ�ǺǰŻ�ȏ�®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ��ƨȇ°¦®ȍ¦

يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين تنفيذ قرار الهيئة  وقانونيا. في القانون الأساسي لان هذا يعد باطلا

قد يقترح مجلس الإدارة أو مجلس المديرين زيادة رأسمال شركة و .2دة لا تتجاوز خمس سنواتالمتخذ في م

�ŅƢƬǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔÂƾƥ�Â¢�̈ƾȇƾƳ�ǶȀǇ¢�°¦ƾǏƜƥ�ƨŷƢǈŭ¦

  زيادة رأسمال شركة المساهمة بإصدار أسهم جديدة أولا:

الها كليا حسب ما إلا إذا سدد رأسم 3لا يمكن لشركة المساهمة أن تصدر أسهما نقدية جديدة

بعين الاعتبار طريقة نه يجب اخذأ. كما4هو محدد في عقد تأسيسها وإلا اعتبرت هذه العملية باطلة

تأسيس الشركة إن كانت باللجوء العلني للادخار أو بدونه، إذ تستطيع هذه الأخيرة أن تغير هذه 

ن تم تكوينها بموجب النظام إخار حتى و الطريقة أثناء زيادة رأسمالها بإتباع نظام اللجوء العلني للاد

ن تدعم تقرير فحص لأصولها أالفوري، بشرط أن تكون قد مضت مدة سنتين من تأسيسها و 

.5وخصومها

".

5 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n° 1929, p. 616 : « Le législateur a voulu
éviter la fraude par laquelle une société chercherait à tourner les règles relatives à l’appel
public à l’épargne. Si une société constituée sans appel public à l’épargne procède à une

augmentation de capital avec appel public à l’épargne moins de deux ans après sa
constitution, l’opération doit être précédée d’une vérification de l’actif et du passif ».
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� ¦ǂƳƜƥ�ƢȀǐǬǼƫ�ƨȇ°Ƣš �©ȐŰ�ŕƷ�Â¢�̧¦ŗƻ¦�©¦ ¦ǂƥ�Â¢�©¦°ƢǬǟ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǞȈǘƬǈƫ�ƢĔ¢�Śǣ

نقيض الطريقة الأولى المذكورة أنفا، وفي هذه الحالة على 1زيادة في رأسمالها عن طريق إصدار أسهم عينية

ن القدامى على حق أفضلية في اكتتاب لكن يفرض على المساهمين الجدد  دفع و يتحصل المساهملا

.2علاوة إصدار

حسب الحالة تطبيق إجراءات  3وفي نفس المطاف يتوجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

بقة عند تأسيس الشركة خاصة تعيين مندوب مكلف بتقدير قيمة الأسهم تقدير الحصص العينية المط

العينية، حيث يقدم هذا الأخير تقريره للشركاء خلال مدة ثمانية أيام قبل عقد اجتماع الجمعية العامة

. غير أن هذه الهيئة غير ملزمة بالموافقة على القيمة المحددة بالتقرير، إذ 4غير العادية للمصادقة عليه

كن لها تخفيضها وفي هذه الحالة لا تتم عملية زيادة لرأسمالها، لكن في المقابل إذا اتخذت قرارها يم

.5ن هذه الأخيرة تدفع بمجرد إصدارهاإبالمصادقة على قيمة الأموال المحددة بالتقرير، ف

1 D. Gibirila, op.cit., n° 147, p. 81 et Ph. Merle, op.cit., n° 563, p. 607 : « Avec cette
modalité d’augmentation du capital, la société ne cherche pas tellement à augmenter ses
capacités de financement. Elle veut surtout faire entrer dans le patrimoine social tel
immeuble, tel brevet ou fonds de commerce, l’apporteur devenant actionnaire».
2 A. Constantin, op.cit., p. 245 ; G. Naffah, La prime d’émission, th. Paris 2,1986, p. 203 et
M. Cozian , A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 867, p. 458 : « A la différence de
l’augmentation de capital par apport en numéraire, aucun droit préférentiel de souscription
n’existe ; la raison est évidente : l’apport en nature concerne un bien particulier, nécessaire à
l’activité sociale ; seul le propriétaire du bien est en mesure de l’apporter et on ne conçoit pas
que tous les actionnaires aient un droit de préférence à la souscription des actions à émettre
en contrepartie de l’apport recherché. En revanche, une prime d’émission, qui prend alors le
nom de prime d’apport, peut être imposée au nouvel arrivant ».

.,

.

".
5 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 1211, p. 796 : « Par construction, l’augmentation de
capital par apport en nature est une émission réservée aux apporteurs des biens déterminés,
sans délégation aux dirigeants. Elle est soumise à un dispositif proche de celui qui s’applique
lors de la constitution de la société (arts. L. 225-147 et L. 225-14 C. com. fr) .Un
commissaire aux apports doit être désigné, dans les mêmes conditions qu’à la constitution de
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طريق تتداول الجمعية العامة غير العادية على القرار بحضور المساهمين شخصيا أو عن  ،وعليه

وجود ممثلين عنهم يملكون نصف الأسهم على الأقل في الدعوة الأولى، وعلى الربع في الدعوة الثانية. 

فيما يعرض عليها من هذه الهيئة تبينما إذا لم يكتمل النصاب جاز تأجيل الاجتماع إلى شهرين، و تب

�ȏÂ�Ƕē¦ȂǏ¢�ǀƻƘƫ�ȏ�ƨȈǼȈǠǳ¦�ǎ مقترحات بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها. غير أن مكتتبي ǐū¦

.1تحتسب أسهمهم عند حساب الأغلبية

  ثانيا: زيادة رأسمال شركة المساهمة بدون أسهم جديدة

قد تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار زيادة رأسمال شركة  المساهمة بدون إصدار حصص 

�Â�ƢĔȂȇ®�ƨل، أو أرباح غير موزعة،  أو علاوات إصدار، وكذا برسم2جديدة بل بضم احتياطات مقتطعة

  تحويل السندات إلى أسهم حسب مايلي:

تحقيق زيادة رأسمال شركة مساهمة بضم احتياطات أو أرباح و علاوات إصدار-

الكيفية التي تتم بموجبها زيادة رأسمال شركة المساهمة بضم الاحتياطات  3لم يبين المشرع الجزائري

أو الأرباح وعلاوات الإصدار على عكس عمليات الزيادة السابقة الذكر، إذ أن شركة المساهمة تلجأ 

لهذه الوسيلة للرفع من اقتراضها خاصة وان هذه الكيفية تطبقها البنوك قبل منح أي قروض 

la société anonyme ; il remet son rapport avant l’assemblée extraordinaire, et les actionnaires
peuvent le consulter. Si l’assemblée approuve l’évaluation proposée, elle réalise
l’augmentation de capital. Si elle décide de réduire cette évaluation, l’accord du ou des
apporteurs est indispensable à la validité de l’augmentation ».

".
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، إذ يتم تحويل 2الشركةمسددا بكامله منذ تأسيسشترط أن يكون رأسمال الشركة. ولا ي1للمؤسسات

غير الموزعة وعلاوات الإصدار الأرباح حسب الحالةكل الاحتياطات المقتطعة القانونية والاختيارية أو

سهل لمثل هذه الزيادة ي 4ن تنفيذ الشركةإوعليه ف.3باعتبارها خصوم إلى حساب أصول بميزانية الشركة

الموجودة أو توزيع أسهم مجانية على المساهمين.رفع قيمة الاسمية للأسهم

قرارها بالنصاب والأغلبية المحددة للجمعية العامة العادية  5كما تتخذ الجمعية العامة غير العادية

�ƨȇ°¦®ȍ¦�ƨƠȈȀǴǳ�ƢēƢǘǴǇ�µ ȂǨƫ�À¢�ƢȀǼǰŻÂ6.

زيادة رأسمال شركة مساهمة بتحويل الديون إلى أسهم تحقيق-

1 Ph. Merle, op.cit., n° 566, p. 610 :«La société en augmentant son capital social, gage des
créanciers, développe son crédit, et cette opération est souvent exigée par les banquiers
comme préalable à l’octroi d’un crédit à l’entreprise».

2 A. Constantine, op.cit., p. 246 « L’opération peut être réalisée alors que le capital de la
société n’a pas été intégralement libéré ».

3 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n°1975, p. 634 : « l’opération est réalisée
de la façon la plus simple : les réserves sont inscrites au passif du bilan après le capital ; il
suffit de majorer le compte capital et de diminuer ou de faire disparaître le compte de
réserves ».

5 Y. Guyon, op.cit., n°437, p.456: « La décision est de la compétence de l’assemblée
extraordinaire mais, par exception, celle-ci statue dans les conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée ordinaire (art. L.180 C.com.fr).Sur première convocation un
quorum de ¼ et non de ½ des actionnaires suffit. La majorité est la majorité absolue et non la
majorité des 2/3 ».

.

.
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، كما أن فريق من الفقه 2هذه العملية على نقيض التشريع الفرنسي 1لم ينظم التشريع الجزائري

سكتا عن توضيح هذه الطريقة بالرغم من تطرقهما إلى الكيفيات السابقة.  4والمصري 3الجزائري

يستطيع كل مدين لشركة المساهمة أن نهأ 6و الفرنسي 5بيبعض من الفقه العر قر أوفي المقابل 

يستبدل ديونه بأسهم وهذا بتحويل قيم الخصوم الموجودة برأسمال الشركة إلى قيم أصول نقدية 

بطريقتين، إما أن يقدم ديونه على أساس حصص عينية أثناء زيادة رأسمال الشركة مقابلها يتحصل على 

نقدية ويدفع قيمتها بإجراء مقاصة بين دينه وقيمة الأسهم أسهم أو يقدمها على أساس حصص 

فيتحصل المدين على محضر يحرره موثق يبين فيه إجراء المقاصة مدعم بتقرير محافظ   المطلوبة للزيادة.

  الحسابات وتقرير الهيئة الإدارية.

تحقيق زيادة رأسمال شركة مساهمة بتحويل السندات إلى أسهم-

2 Art. L.225-128, C.com.fr.: « Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant
nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission. Ils sont libérés soit par apport en
numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société,
soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l’exercice d’un droit attaché à des valeurs
mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes
correspondantes ».

6 J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op.cit, n°453, p. 390. et D. Gibirila, op.cit., n° 154,
p. 84: «Autrement dit, un créancier de la société renonce au paiement en numéraire en
contrepartie d’une attribution d’actions. Si la créance est liquide et exigible, la libération des
actions nouvelles s’effectue par compensation entre le montant de la créance et la valeur des
actions attribuées. Selon la technique choisie par l’assemblée générale extraordinaire, la
conversion prend l’une des deux formes suivantes : celle d’une augmentation du capital par
apport en nature des créances. L’intéresse apporte à la société la créance qu’il détient contre
elle et cette créance disparaît par confusion....celle d’une augmentation du capital en
numéraire. Le créancier libère son apport par compensation avec la créance qu’il a contre la
société ».
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على شكل أسهم أو سندات على اختلاف أنواعها، 3منقولة اهمة قيمقد تصدر شركة المسا

�ȄǴǟ�ǶȀǇ¢�ń¤�̈¢ǄĐ¦�Â¢�ǲȇȂƸƬǴǳ�ƨǴƥƢǬǳ¦�ƨƦǯǂŭ¦�©¦ƾǼǈǳ¦�ǲȇȂŢ�¬¦ŗǫ¦�ƨȇ°¦®ȍ¦�ƨƠȈȀǴǳ�ǺǰŻ�Ǿǻأغير 

  النحو الأتي:

على ضوء التشريع الجزائري في سندات قابلة للتحويل  4تتمثل السندات المركبة القابلة للتحويل

فتتعلق بشهادات الاستثمار وسندات  ƨƟǄĐ¦�©¦ƾǼǈǳ¦�ƢǸǼȈƥ5،إلى أسهم وسندات بقسيمات اكتتاب

  المساهمة.

ملاك سندات الاستحقاق القابلة للتحويل لوحدهم الحق في تحويل السندات إلى أسهم  يحوز

افظ الحسابات التقارير التي تثبت إمكانية إجراء الزيادة لرأسمال، وعلى ومح 6بعد تقديم الهيئة الإدارية

أساس ذلك تلتزم الشركة المعنية، بإخطار المالكين عن هذه العملية ومنحهم حق الأفضلية في 

لاكتتاب إذا تحققت لبحق أفضلية  1الاكتتاب، وفي نفس السياق يستفيد أصحاب شهادات الاستثمار

ن هذا النوع من السندات يمثل لألأسهم، إلى ازيادة بتحويل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل 

حقوق المساهم المالية. 

:

".

.

.
6M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit, n° 86,
p. 112 : « Des conditions précises doivent être posées pour la convertibilité des obligations
en actions. La première est celle qui attribue à la seule assemblée générale extraordinaire des
actionnaires la compétence pour autoriser l’émission d’obligations convertibles...le rapport
du conseil d’administration ou du directoire est indispensable aux actionnaires réunis en
assemblée extraordinaire afin qu’ils puissent autoriser l’émission de ce type d’obligations ».

.

.
".
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ƢǬƸƬǇȏ¦�©¦ƾǼǇ�Ǯ¼،وبالتالي ǳƢŭ�¬ƢǸǈǴǳ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀđ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�Śǣ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�ǎ ƻǂƫ1

أن تداولها يتم حسب في صفة الشريك. غير التخلي عن هذه الصفة واكتساب صفة جديدة تتمثل

ن سندات ذات قسيمات إف ذلك، . على نقيض2النصاب والأغلبية المتعلقة بالجمعية العامة العادية

ن قسيمات الاكتتاب لألا تفرض على مالكها الاختيار بين صفة دائن للشركة وصفة شريك،  اكتتاب

��3�ƶǸǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯا نص عقد الإصدار على شروط معينةيمكن تجزئتها فيتم تداولها بصفة مستقلة إلا إذ

للشركة المصدرة القيام بعمليتين معا، أولهما الاستفادة من قرض عن طريق إصدار سندات، وثانيهما 

.4تحقيق زيادة رأسمال بالحصول على حق أفضلية في اكتتاب

لوحدهم حق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة  5يمارس مالكو سندات ذات قسيمات اكتتاب

ǶȀǇ¢�ń¤�Ƕē¦ƾǼǇ�ǲȇȂŢ�ǺǷ�ǶȀǼȈǰŤ�ƾǐǫ�¦ǀǿÂ�ǶȀǇȋ�©¦ƾǼǈǳ¦�ǲȇȂƸƬǳ�ƨǯǂǌǳ¦�¾Ƣũ¢°

ن القانون يشترط على المساهمين في الشركة المصدرة التنازل عن حقهم عند اتخاذ الجمعية أخاصة و 

  .العامة غير العادية القرار بزيادة رأسمال الشركة

يمكن لحائزيها المشاركة في عملية الاكتتاب  6نه مادام أن قسيمات الاكتتاب قابلة للتداولأ غير

وعلى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة عند قفل كل سنة مالية إحصاء الأسهم الاسمية 

.الشركة الالمكتتبة من مالكيها في السنوات الماضية واقتراح التعديلات الضرورية لزيادة رأسم

1 J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op.cit., n° 506, p. 433 : « En effet, l’obligation
convertible à tout moment permet à son titulaire d’être seul juge de la transformation de son
propre statut juridique, de créancier à actionnaire ».

3 Ph. Merle op.cit., n° 352, p. 372:« Elle se distingue de l’obligation convertible en actions,
ou échangeable contre des actions, car leurs titulaires ne sont pas obligés de choisir entre la
qualité d’obligataire et la qualité d’actionnaire. En effet les bons de souscription sont
détachables de l’obligation et négociables indépendamment de celle-ci ».

4 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n° 1855, p. 575 : « Elle réalise en outre
deux opérations de financement jumelées : un emprunt obligataire, et une augmentation de
capital qui lui procure des fonds propres ».

".

6 M. Salah, op.cit., n° 109, p. 145 : « Il appartiendra par conséquent au conseil
d’administration ou au directoire, dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, de
constater le nombre et le montant nominal des actions souscrites par le titulaire de bons au
cours de l’exercice écoulé et d’apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts
relatives au montant du capital et au nombre des actions qui le composent ».
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¢̈ǄĐ¦�©¦ƾǼǈǳ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƢǷ¢1ن الأسهم يمكن أن تجزأ إلى شهادات يملك بموجبها إ، ف

معنوية، فتسمى، شهادات  اأو يحوز حقوق 2مالية فقط فتسمى شهادات استثمار االشخص حقوق

، وهذا لا يتحقق إلا إذا أجريت زيادة لرأسمال الشركة المعنية.3تصويت

أن المشرع الجزائري لم يحدد الطريقة التي يزداد بموجبها  4قه الجزائريلقد بين جانب من الف

فلا بد من معرفة وضعية المساهمين  ،رأسمال الشركة عند إصدار شهادات الاستثمار وشهادات التصويت

القدامى إذا وجد ملاك لشهادات استثمار قديمة أثناء زيادة رأسمال الشركة أو في حالة عدم وجودهم. 

فإذا رفعت شركة المساهمة قيمة رأسمالها بزيادة لأسهم نقدية جديدة ولكن لا تتوافر شهادات استثمار 

الأفضلية في اكتتاب لشهادات استثمار المصدرة، مارسة حقن المساهمين ينفردون لوحدهم لمإ، ف5قديمة

لى مساهمي إن حق الأفضلية للاكتتاب يؤول إليهم و إ، ف6لكن إذا وجد ملاك قدامى لشهادات استثمار

  الشركة المصدرة لها.

       الاحتياطاترأسمالها بضمنفس المطاف لقد اعتبر أنه قد تزيد شركة المساهمة منوفي

ففي هذه الحالة يستفيد ملاك شهادات الاستثمار وشهادات  ،يع أسهم مجانية على المساهمينوذلك بتوز 

ƢĔȂǰǴŻ�Ŗǳ¦�ǶȀǇȋ¦�®ƾǟ�Ƥ ǈƷ�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨŻƾǬǳ¦�ƪ ȇȂǐƬǳ¦7.

ثالثا: زيادة رأسمال شركة المساهمة بإضافة القيمة الاسمية لأسهم

4 M. Salah, op.cit., n°124, p. 161: « Le législateur emploie le terme général
" d’augmentation de capital", sans distinguer par conséquent entre l’apport en numéraire ou
en nature, l’incorporation de réserves (-élévation de la valeur nominale des actions ou
distribution gratuite d’action) ou de dividendes, ou la conversion de créances ou
d’obligations ».

7 M. Salah, op.cit., n° 130, p. 171:« Le respect de la règle des proportions impose dés lors
que les actions distribuées gratuitement reviennent aux porteurs d’actions anciennes et aux
titulaires des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote».
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غير أن هذا سمية للأسهم الموجودة،لإقيمة االقد تختار شركة المساهمة زيادة رأسمالها بإضافة 

بإجماع كافة الشركاء لأن الأمر يستدعي أثناء تأسيس 1القرار يجب أن تتخذه الجمعية العامة غير العادية 

بزيادة القيمة المضافة للأسهم مما يؤدي إلى تضخيم القيمة الاسمية الموجودة  2الشركة رفع رأسمال الشركة

لم  3الميزانية بأرقام مرتفعة تمثل رأسمال الشركة، لكن المشرع الجزائريفي هر جليا يظللأسهم، وهذا ما

�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�̈ƾƷ¦Â�̈®ƢǷ�ǎ ǻ�Ŀ�ƢȀǸǜǻ�ǲƥ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�¶Âǂǌǳ¦�śƦȇ

الفرع الثاني: مضمون حق الأفضلية في الاكتتاب و علاوة الإصدار

إذا رفعت الشركة من رأسمالها بإضافة أسهم  4يحوز المساهم على حق الأفضلية في الاكتتاب

.6أو عندما تصدر قيما منقولة مركبة 5نقدية جديدة

بأنه تمتع كل مساهم بالأولوية أو الأسبقية في اكتتاب عند  1ويعرف حق الأفضلية في الاكتتاب

�ǲƦǫ�±ƢȈƬǷȏ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƾȈǨƬǈȇ�̄¤��Ƣđ�ƢŻƾǫ�¦Ȃǔǟ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�ƢǿƢũ¢ǂǳ�ƨǯǂǌǳ¦�̈®Ƣȇ±�ƾǼǟ2الشركاء الجدد.

1 D. Gibirila, op.cit., n° 146, p. 81 : « La majoration du montant nominal des actions ne peut
être décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires... ».
2 J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op.cit., n° 506, p. 433 : « Au contraire, toute
augmentation de la garantie des créanciers est en soi licite, dès lors qu’au moment de sa
réalisation par accroissement de la participation des associés, la contrepartie des droits de
ceux-ci se trouve dans l’actif social, soit qu’elle résulte d’apports nouveaux, soit qu’elle
provienne d’une plus-value effective du fond social. Il y aura donc augmentation du capital
chaque fois que la somme des valeurs nominales des droits des associés est
réellement majorée, ce que se traduit au bilan par un chiffre plus élevé pour représenter le
capital».
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الزيادة في رأسمالها،  عمليةغير أن القانون يشترط شروطا لا بد على المؤسسة المعنية أن تحترمها قبل 

والتزمت الهيئة  3جديدة نقديةحيث لا يمكن الحصول على هذا الحق إلا إذا تعلق الأمر بإصدار أسهم

الاكتتاب  5القانونية المتعلقة بعقدجراءات وفق الإ 4الإدارية بإعلام المساهمين خلال مدة ثلاثين يوم

.6وبطاقة الاكتتاب

على الأقل من قيمتها  8نقدا لحساب الشركة بنسبة الربع 7كما يجب إيداع الأموال المكتتبة

1القيام بإعلانو الاسمية لدى موثق أو في بنك أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونيا في اجل ثمانية أيام، 

 في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل ستة أيام من الاكتتاب وفي نشرة مؤهلة لتلقي الإعلانات

.2الشهر المنصوص عليها جراءاتإاستيفاء أخيرا  Â�Ƣǔȇ¢�ƨǯǂǌǳ¦�ǂǬǷ�Ƣđ�ƾƳȂȇ�Ŗǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�Ŀالقانونية

2 Ph. Merle, op.cit. , n° 556, p. 599 ; Y. Guyon, op.cit., n° 431, p. 445 et D. Gibirila, op.cit.,
n° 143, p.78 : «Pour maintenir un équilibre entre les anciens et les nouveaux associées, la loi
attribue un droit préférentiel de souscription aux associés en place, nonobstant toute
stipulation contraire des statuts » .

".
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اب وإلا كانت العملية يجب أن تحقق زيادة رأسمال في اجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح الاكتت

عن قيمة الاكتتاب  4، وفي هذا الصدد قد يكون حق الأفضلية في الاكتتاب غير قابل للتخفيض3باطلة

المحددة بقرار متخذ من الجمعية العامة المختصة، أي أن كل مساهم قديم له حق الاكتتاب في الأسهم 

المساواة بين المساهمين القدامى والجدد، إلا  الجديدة حسب عدد الأسهم القديمة التي يملكها تحقيقا لمبدأ

�Â¢�ǶȀǼǷ�ƢǻÂƢē�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�śŷƢǈŭ¦�ǒ Ǡƥ�§ ƢƬƬǯ¦�¿ƾǟ�Ƥ Ʀǈƥ�ǒ ȈǨƼƬǴǳ�ǾƬȈǴƥƢǫ�ƨȇ°¦®ȍ¦�ƨƠȈŮ¦�©®ƾƷ�¦̄¤

وفي هذه الوضعية بالذات يعرض الاكتتاب للأسهم الجديدة مرة أخرى على باقي  .نظرا لإعسارهم

الأفضلية القابل للتخفيض، أي كل مساهم يكتتب أسهم جديدة المساهمين للتدخل لممارسة حقهم في 

ن المساهمين القدامى لم يهتموا بحق الأفضلية المقرر لهم وهذا لمنع لأحسب ما يملكه من أسهم أصلية 

لكن هذا لا يمنع شركة المساهمة من أن تصدر أسهما جديدة بدون حق  .5مشاركة الغير في زيادة رأسمال

، أو بدونه 6سواء تم الإصدار باللجوء علني للادخاراكتتاب  في أفضلية

D. Gibirila, op.cit., n°143, p.78: « Ce droit de souscription d’ordre public est qualifié
d’irréductible ; ce qui veut dire que la souscription effectuée par l’associé dans la limite des
droits qu’il détient dans le capital social ne peut jamais être réduit au profit d’un tiers... ».

5 Ph. Merle, op.cit., n° 558, p. 601 et J. Hémard, F.Terré et P. Mabilat, op.cit., n° 429,
p. 371 : « Mais il se peut que toutes les actions nouvelles ne soient pas souscrites à titres
irréductible, des actionnaires étant décédés au moment de l’augmentation du capital ou,
négligents, ayant laissé passer le délai de souscription ou enfin l’opération leur ayant parue
sans intérêt ».
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.1ووفق شروط محددة قانونا

2�Ŀ�ƢĔȋكما قد تلجاء شركة المساهمة إلى زيادة رأسمالها بإلغاء حق الأفضلية بصفة جماعية

أزمة مالية تحتاج إلى الغير لحلها بدون تكاليف باهظة. لذلك يتطلب الأمر موافقة الأغلبية وهذا ما 

وحدها المختصة في اتخاذ قرار الإلغاء لحق الأفضلية في الاكتتاب بناء  3يجعل الجمعية العامة غير العادية

وهذا بدون حضور ت تحت طائلة بطلانهعلى تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومحافظ الحسابا

باللغة  700لكن يتضح جليا من استقراء نص المادة   .  4الأشخاص الذين تحقق الإلغاء لمصلحتهم

لة زيادة رأسمال أالعربية أن الجمعية العامة المختصة هي الجمعية العامة العادية، وهذا غير منطقي لأن مس

تؤدي إلى تعديل القانون الأساسي  إذ ،العامة غير العاديةتعد بموجب القانون من صلاحيات الجمعية 

نص المادة باللغة الفرنسية والذي حدد الهيئة المختصة  في تطرق إليهتم البينما الصواب ما  .للشركة

 يستحسن على المشرع التدخل بإعادة صياغة النص من جديد وفق ما ولذابالجمعية العامة غير العادية 

  لغة الفرنسية وليس باللغة العربية . تضمنته الصياغة بال

كما يمكن أن تستبدل هذه العملية بتنازل المساهم بصفة فردية عن أسهمه إذا لم يرغب في 

ن إلغاء إنه في حالة وجود سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو شهادات استثمار، فأالاكتتاب. غير 

  ي هذه القيم المنقولة. هذا الحق يتحقق بانعقاد جمعية عامة عادية خاصة بمالك

2 Y. Guyon, op.cit., n° 432, p. 447 : « La suppression du droit préférentiel de souscription
peut d’abord s’opérer à titre principal. Le cas se rencontre notamment si une société connaît
des difficultés et qu’un groupe financier accepte de la renflouer en souscrivant une
augmentation de capital à condition qu’elle lui soit réservée ».
3 Ph. Merle, op.cit., n° 559, p. 602 : « Seule l’assemblée générale extraordinaire qui décide
ou autorise l’augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription...à
peine de nullité, la délibération ne peut être adoptée qu’après rapports du conseil
d’administration et des commissaires de comptes».
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حق الأفضلية في الاكتتاب بتحويل في الحساب إذا كانت الأسهم  1يستطيع كل مساهم تداول

قابلة للتداول أثناء فترة الاكتتاب وهو أيضا قابل للإحالة حسب شروط إحالة الأسهم. 

«��ƨǧƢǔŭ¦�ƨǸȈǬǳ¦Â�ǶȀǈǴǳ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨȈũȏ¦�ƨǸȈǬǳ¦�śƥ�¼°ƢǨǳ¦�ƢĔƘƥ،2أما علاوة الإصدار ǂǠƬǧ

بعد الزيادة في رأسمال الشركة بضم الاحتياطي أو عند إصدار أسهم مجانية وفي هذه الحالة فان حماية 

تين ن الفائض بين القيمإالمساهمين القدامى التي انخفضت القيمة الاسمية لأسهمهم يتم رفعها، وبالتالي ف

.3يعبر عنه بعلاوة الإصدار

¦Ƣũ¢ǂǳ�̈®ƢȇǄǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǺǷ�Ƕē®ƢǨƬǇ¦� ƢǬǳ�®ƾŪ¦�śŷƢǈŭ¦�ǾǠǧƾȇ�Äǀǳ¾�4كما تعد المقابل المالي

ن، هذه الأخيرة تحقق المساواة بين إالشركة وهذا جبرا للضرر الذي يصيب المساهمين القدامى. ومن ثم ف

�ǺǷ�ƪن و المساهميتحصل عليه 6ربحوالجدد وليست عبارة عن 5المساهمين القدامى ǈȈǳ�ƢĔȋ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦

1 G. Ripert et R. Roblot, op.cit., n° 1939, p. 625 : « Le droit de souscription est négociable
par virement de compte, lorsqu’il est détaché d’actions négociables...La transmission du
droit est soumise, le cas échéant, aux mêmes restrictions que celle de l’action».

P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n°1204, p.790 : « Une prime d’émission peut être
demandée (art. L.225-128) ; elle s’ajoute au montant du capital souscrit ; elle correspond
généralement à la différence entre la valeur nominale est la valeur réelle des actions, et tient
donc compte des réserves accumulées» et G. Naffah, op.cit., p.24 : « La prime d’émission
constitue l’excédent du prix d’émission sur la valeur nominale des actions ou parts sociales à
libérer en numéraire ».
4M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 6, p. 18 : «
La valeur d’émission de l’action est, généralement, supérieure à sa valeur nominale. Elle
correspond à cette dernière augmentée d’une prime d’émission. C’est cette valeur d’émission
que les souscripteurs doivent verser lorsqu’une société par actions qui a constitué des
réserves, procède à une augmentation de capital. La prime d’émission correspond, ici aux
droits que les souscripteurs vont acquérir sur les réserves » et M. Cozian, A. Viandier et
F. Deboissy, op.cit., n° 864, p. 457 : «La prime d’émission doit remplir une fonction
égalitaire. Il ne s’agit plus d’égalité politique mais d’égalité financière, en effet, la prime
d’émission représente le droit d’entrée des nouveaux actionnaires... ».
5 A. Constantin, op.cit., p. 243 : « La prime d’émission permet d’éviter une inégalité entre
les actionnaires anciens et nouveaux, la prime venant compenser les droits qu’acquièrent ces
derniers sur des éléments de valeurs constitués par les anciens actionnaires et conservés dans
la société ».
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śŷƢǈŭ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦ƾǼǈǳ¦�ǲȈƦǫ� فيتحصلون بموجبها على الحقوق المالية والتي تضم الربح، بل

على تقرير  تعتبر ببساطة إتاوة مفروضة على المكتتب الجديد تحدد قيمتها الجمعية العامة غير العادية بناء

.1و مجلس المديرين وكذا تقرير محافظ الحساباتمجلس الإدارة أ

  الفرع الثالث: صاحب حق الأفضلية في الاكتتاب وعلاوة الإصدار عند تجزئة ملكية الأسهم

يتمتع كل مساهم في شركة المساهمة بحق الأفضلية في الاكتتاب باعتباره من بين الحقوق 

لصيقة بشخصه لذا إذا جزأت ملكية الأسهم، فان ممارسته تؤول إلى مالك الرقبة لأنه يحوز 2الفردية

على سلطة التصرف التي تحصل عليها بموجب ملكية الرقبة وتنازله عن حقه في الانتفاع لصالح المنتفع 

ية يباشر مالك الرقبة عمل ،على هذا الأساس يمكنه من حصوله على سلطة استعماله واستغلاله.

كتتاب أثناء زيادة لرأسمال الشركة بإصدارها لأسهم جديدة نقدية أو ضمها لاحتياطات.الا 

إذا قررت الشركة زيادة رأسمالها باسهم  3يستطيع مالك الرقبة ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب

   عن الأسهم لكنه في المقابل 4مالا منقولا مستقلاجديدة أو أن يبيعه، لان هذا الأخير يعد

وعليه   .ال بالنظر إلى زيادة عدد الأسهمالم بعد زيادة رأسيكملها. فالسهم القديم تنخفض قيمته

الأمر الذي يترتب  ،يجب اعتبار هذا الحق من عناصر رأسمال الشركة، لذا فهو يشكل منتوجا وليس ثمارا

بين الطرفين تجيز ذلك. 5عنه حرمان المنتفع من ممارسته إلا إذا وجد بند بالقانون الأساسي أو اتفاقية

2 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n°1934, p. 621 : « le droit de souscription
est un droit individuel de l’actionnaire ».

4 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n°1939, p. 626 : « Le droit de souscription
est un droit mobilier qui se sépare de l’action, mais qui est cependant un complément du
droit constaté par l’action. L’action ancienne baissera de valeur à la cote de la bourse après
augmentation de capital en raison de l’augmentation du nombre des actions. Il faut donc
considérer ce droit, non pas comme un fruit de l’action, mais comme un capital ».
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في نفس السياق منح القانون للمنتفع السلطة في ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب إذا تماطل 

بإجراءات الإعلان، ففي هذه الحالة يقع  مالك الرقبة عن تنفيذ التزامه بالرغم من أن الشركة قد بادرت

وتنفيذا لواجبه في المحافظة على الشيء المنتفع به أن يتولى بنفسه عملية الاكتتاب أو  1على عبء المنتفع

بيع حق الاكتتاب حتى يضمن عدم انخفاض القيمة الاسمية للأسهم باعتبار أن تقاعس المالك يتسبب 

ليه الانتفاع .في المساس بجوهر الشيء الذي وقع ع

ن هذا لأ 2لا يمكن للمنتفع أو مالك الرقبة الاتفاق على إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب

 على تقرير الهيئة الإدارية و القرار من اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأسمال بناء

د احدهما لممارسة هذا الحق أو دفع يمنع الطرفين من الاتفاق على تحديمحافظ الحسابات، لكن هذا لا

  مبلغ الاكتتاب.

، للمنتفع  في حالة عدم وجود اتفاق 4، على مثال نظيره الفرنسي3لقد أجاز المشرع الجزائري

لاكتتاب في الأسهم أو يبيع الحقوق، وفي هذه الحالة يستطيع مالك الرقبة لأن ينوب عن مالك الرقبة 

�ƨȈǨȈǰǳ¦�ǽǀđ�ƨƦǈƬǰŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǞǔƼƬǧ��ƾȇƾƳ�ǺǷ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ƨالمطالبة باستعمال المبالغ الناتج

 صاحب حق إلىللمنتفع، فتعود حينها ملكية الأسهم الجديدة إلى مالك الرقبة بالنسبة للمالك و 

إذا تم دفع المال من طرف مالك الرقبة أو المنتفع لتحقيق أو إتمام  لكنالانتفاع بالنسبة لحق الانتفاع. 

1 A. Rabreau, op.cit., n° 152, p. 152 :« Il est en effet justifié d’attribuer par principe au nu-
propriétaire les actions propres à ce capital et d’admettre que l’usufruitier se substitue à lui
en cas de négligence: puisque l’usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille, il doit
alors veiller au bon exercice des droits qui sont attachés aux actions dont il a la jouissance».
2 F. Zénati, op.cit., n° 314, p. 43 :« Il va sans dire que l’usufruitier n’a pas le pouvoir de
renoncer au droit préférentiel de souscription, quand bien même le nu-propriétaire
s’abstiendrait d’exercer ce droit. La renonciation emporte perte sans contrepartie d’un des
objets de l’usufruit et constitue, par suite, une atteinte à la substance. L’usufruitier n’a donc,
en cas d’inaction du nu-propriétaire, que le choix entre la souscription ou la vente ».

.

".
4 Art. 225-140 al.1 C. com. fr. : « Lorsque les titres de capital sont grevés d’ un usufruit, le
droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-
ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis
par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige
d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux "titres nouveaux"
ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des
sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit ».
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ن الأسهم الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة أو صاحب حق الانتفاع إلا في حدود قيمة إالاكتتاب ف

حقوق الاكتتاب، ويكون الفائض من الأسهم الجديدة ملكا تاما لمن دفع المال.

ن الأمر يتطلب إ، ف1ه في حالة زيادة رأسمال الشركة بتوزيع لأسهم مجانية على المساهمينأنغير 

لممارسة حقه في مالك الرقبة يكون من بين الحاضريننإعامة غير عادية وبالتالي، فانعقاد جمعية 

ن أالتصويت بالرغم من أن الأغلبية المطبقة والنصاب المحقق يتعلق بالجمعية العامة العادية خاصة و 

ن لأ مستبعدا من الحصول على أسهم مجانية 2الأمر الذي يجعل المنتفع ،الزيادة تتم بدمج الاحتياطات

تعتبر من قبيل الأعمال الإدارية التي تمس بجوهر الشيء وهذا  ،عملية دمج المال الاحتياطي أثناء الزيادة

¦°Ƣť�ƪ ǈȈǳÂ�«ȂƬǼǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔȋ�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢŭ�ƢȀƬȈǰǴǷ�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦�̈®ȂƳȂŭ¦�©¦ƾǼǈǳƢƥ�ǲȇƾǠƫ�ǾǼǟ�ƲƬǼȇ.

العامة غير العادية زيادة رأسمالها كما قد تشترط الشركة دفع علاوة الإصدار إذا قررت الجمعية 

عند إصدار أسهم نقدية جديدة، ففي هذه الحالة يستوجب على المساهمين الجدد دفع مبلغ من المال 

°ǂǔǴǳ�¦ŐƳ�̈ƾȇƾƳ�ǶȀǇ¢�ǺǷ�Ƕē®ƢǨƬǇ¦�Śǜǻ   .إذا كانت  بينماالذي قد يصيب المساهمين القدامى

ة مالك الرقبة أو المنتفع من علاوة الإصدار تختلف ن استفادإف ،الأسهم القديمة قد ورد عليها انتفاع

  باختلاف تكييف الفقه والقضاء لها.

ƨǯǂǌǳ¦�ń¤�ǶŮȂƻ®�ǲƥƢǬǷ�®ƾŪ¦�śŷƢǈŭ¦�ȄǴǟ�µ ǂǨƫ�ƢĔȋ�ƢŞ°�°¦ƾǏȍ¦�̈ÂȐǟ�©ŐƬǟ¦�ƾǬǳ�

 ن علاوة الإصدار تعد من قبيل الثمار ويستفيدإفيتم دمجها بالاحتياطات وعلى ضوء هذه الفرضية ف

  منها المنتفع.

فتمثل  ،تيار مخالف أن علاوة الإصدار تعتبر حصة إضافية لرأسمال الشركة المعنية يرى لكن

.3إحدى موجوداته وبالتالي فهي منتوج يؤول لمالك الرقبة

1 F. Zénati, op.cit., n° 324, p. 44 : « L’usufruitier ne devient pas propriétaire des actions
attribuées gratuitement, lesquelles sont des produits et reviennent donc au nu-propriétaire
tout en étant grevées de l’usufruit ».
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إذ اشترط المشرع  2إذا لحقتها خسارة في أصولها 1شركة المساهمةليتحقق تخفيض رأسما

نظيره نقيضأن يساوي مبلغ الخسارة ربع رأسمالها الذي لم يخصم من الاحتياطات على 3الجزائري

.5ر توافر خسارة لنصف رأسمال ويتم بالإنقاص من القيمة الاسمية للأسهم أو عددهاأقالذي  4الفرنسي

بالتخلي عن البعض منها إذا وزعت  6وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلبا إما على  قيمة حقوق الشريك

الشركة جزء من أموالها أو قامت بإعادة شراء أسهم الشركاء من جديد أو على قيمة الشيء موضوع 

2 Ph. Merle, op.cit., n°569, p.612 : « La réduction du capital intervient généralement lorsque
la société a subi des pertes ».

".

4 Art. L. 225-248 al.1 C.com.fr.:« Si, du fait de pertes constatées, dans les documents
comptables, les capitaux propres des sociétés deviennent inférieurs à la moitié de capital
social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois
qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer
l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée
de la société ».
5 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op.cit., n° 1964, p. 637: « Il existe deux procédés
concevables pour réduire le capital : diminuer le montant nominal des actions......diminuer le
nombre d’actions.... ».
6 F. Zénati, op.cit., n°500, p. 64: « La réduction du capital social porte atteinte à son
intégrité ; elle entraîne la diminution de la valeur des droits sociaux, voire l’extinction de
certains d’entre eux. Lorsqu 'elle donne lieu à une contrepartie, ce qui se produit quand la
société distribue de manière anticipée à ses membres une partie de son actif ou lorsqu’elle
rachète ses propre actions, les droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier se reportent sur
cette contrepartie, la subrogation assurant la persistance du droit d’usufruit...dans le cas
contraire, la réduction de la valeur de la chose est subie tant par le nu-propriétaire que par
l’usufruitier et son extinction provoque celle de l’usufruit ».



140

طريقة أخرى بانجاز  1الانتفاع، وبالتالي في هذه الوضعية ينقضي الانتفاع. كما أضاف الفقه الفرنسي

الجمعية العامة إلا بترخيص من ولا تتحقق هذه الكيفياتتخفيض لرأسمال الشركة وزيادة في أن واحد،

من  3وتقارير الهيئة الإدارية ومحافظي الحسابات من جهة وباحترام حقوق المساهمين والدائنين 2غير عادية

  ن الأمر يستدعي تعديل القانون الأساسي.لأجهة أخرى، 

  تمنح للمساهمين مبالغ حسب القيمة الاسمية  4على نقيض من ذلك، فان عملية الاستهلاك

بدون زيادة لرأسمال الشركة وهذا تنفيذا لمبدأ المساواة بين الشركاء  5الأرباح أو الاحتياطاتللأسهم من 

، وتسمى هذه الأسهم 1باقتراح من الجمعية العامة غير العادية أو إذا نص عليها القانون الأساسي

ǞƬŤ�ǶȀǇ¢�ƨȈǨȈǰǳ¦�ǽǀđ�ƨǟ±Ȃŭ¦2.

1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n°875, p. 461 : « Il n’est pas rare d’associer
une réduction et une augmentation du capital ; c’est ce que l’on appelle " le coup
d’accordéon "... L’opération avantageuse sur le plan comptable comme sur le plan financier,
permet, d’une part de nettoyer le bilan en faisant disparaître les pertes comptables et, d’ autre
part, de recapitaliser la société grâce à un apport de liquidité».

.

.

".

.

.

.

.

."

5 J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op.cit., n° 676, p. 546 : « L’amortissement est
l’opération qui consiste à verser aux actionnaires des sommes correspondant, en tout ou en
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استهلاك لرأسمال الشركة باعتباره يملك  عند تحقق3ومن ثم، يحوز مالك الرقبة أسهم التمتع

سلطة التصرف للأسهم القديمة عند تأسيسها لذا يعد دائنا للشركة. ولما كان مصدر نشأة أسهم التمتع 

ن المنتفع يتمتع بسلطة ممارسة استغلالها واستعمالها وعلية فهو يستفيد إف ،الأرباح أو الأموال الاحتياطية

  المالك مقابل عملية الاستهلاك. امن المبالغ التي تحصل عليه

  المبحث الثاني: حق المنتفع في القيام بعمليات على أسهم الشركة

عن شركات الأشخاص بخاصية تداول الأسهم، هذه الميزة التي تسمح 4تختلف شركة المساهمة

بتغير الشركاء كلما توافرت الفرصة في التصرف في أسهمهم بالتنازل عنها أو رهنها.

�Ǯ ǳƢǷ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�ƨƟǄĐ¦�ǶȀǇȋ¦�ȄǴǟ�̈®°¦Ȃǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�ƾǼǟ�ǞǨƬǼŭ¦�ƨȈǠǓÂ�ƾȇƾŢ�Ƥ Ÿ�¦ǀǳ

  الرقبة.

المطلب الأول: حق المنتفع في القيام بعملية تداول الأسهم

partie , au montant nominal de leur actions, sommes prélevées sur les bénéfices ou sur les
réserves, sans qu’ il y ait modification du capital social».

1 P. Le Cannu et B. Dondero, op.cit., n° 1224, p. 802 : « Une décision de l’assemblée
générale extraordinaire est nécessaire, sauf si les statuts ont prévu l’opération ».
2 M. Salah ,Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 9,
p. 22 : « L’action de jouissance est celle dont le montant nominal a été remboursé à son

titulaire suite à un amortissement du capital. Ce remboursement, qui est un remboursement
de l’apport par anticipation pour faciliter la liquidation future de la société est effectué par
un prélèvement sur les sommes distribuables, bénéfices ou réserves libres; le capital gage des
créanciers reste ainsi entier ».
3 F. Zénati, op.cit., n° 496, p. 64:« Lorsque la société procède à l’amortissement des droits
sociaux, elle les modifie et affecte directement la situation de l’associé qu’est le nu-
propriétaire. Ce dernier, dans les sociétés par actions, n’est plus titulaire que d’une action de
jouissance, titre dont les attributs sont moins étendus, en même temps qu’il est créancier de
la valeur de ses actions. Ce sont ces deux nouveaux biens qui sont désormais l’assiette du
droit de nue- propriété.... l’usufruitier ne fait que reporter, à l’instar du nu-propriétaire, son
droit sur l’action de jouissance et le produit de l’amortissement ».
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لا يمكن لهذه الأخيرة حرمانه و 1يحق للمساهم في شركة المساهمة أن يتداول أسهمه بكل حرية

. غير أن عملية التصرف في الأسهم تتخذ الطابع التجاري 2حقه لأنه يعد من النظام العاممن ممارسة 

تتم بطرق معينة أو للأمر وبالنظر إلى الشكل الذي تصدر بموجبه فقد تكون سندات اسمية أو للحامل

على النحو التالي.

الفرع الأول: شكل الأسهم المصدرة في شركة المساهمة وطرق تداولها

يمثل جزء من رأسمال شركة المساهمة وحقوق المساهم   3للتداول قابلا ايعتبر السهم سند

ŅƢŭ¦�Ƥ ǻƢŪƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�©Ƣǯǂǋ�ǺǷ�ƨŷƢǈŭ¦�ƨǯǂǋ�ŐƬǠƫÂ��Ǯ ȇǂǌǯ4  أكثر من الجانب

لذا يتخذ السهم شكلا يسمح بالتنازل عنه بسهولة لتحقيق و الشخصي في العلاقات بين أعضاءها، 

أو اذنية  5التي يرغب في تكوينها كل مساهم. لذلك، فان الأسهم في شركة المساهمة تكون اسمية الثروة

.6أو للحامل

1 M. Salah, Les sociétés commerciales , op.cit., n° 25, p. 42 :«La société par actions est une
société de capitaux; les apports importent plus que la personne de l’associé. Dès lors, l’action
est déclarée librement négociable, et l’actionnaire peut quitter la société dès qu’il trouve un
acquéreur pour ses actions».
2 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 658, p. 530 et Ph. Merle, op.cit., n° 315, p. 334.

4 M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 27, p. 20 : « Le type même de la société de
capitaux est le S.P.A. Ici la personne de l’associé n’occupe pas une place centrale ».

".

".
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©¦ƾǼǈǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢĔƘƥ�ƨȈũȏ¦�ǶȀǇȋ¦�» ǂǠƬǧ1�ƾǐǬȇ�ƢǸǼȈƥ��ƢȀƦƷƢǏ�ǶǇ¦�Ƣđ�ǂǯǀȇ�Ŗǳ¦

�ǺǸǔƬƫ��ƢĔƜف 3لإذن شخص معين أو لأمره وأما الأسهم للحامل السندات التي تحرر 2بالأسهم الاذنية

  عبارة لحامله .

يعد حق المساهم في تداول الأسهم التي يملكها من الحقوق المالية التي يحوزها نظير مشاركته في 

هو قابلية الأسهم للتصرف بالطرق التجارية بالنظر إلى  4تأسيس الشركة، فالمقصود بمصطلح التداول

هم الفروق بين أحكام أ. و 7وفق إجراءات القانون المدني 6على عكس انتقال الحق 5شكلها وسهولتها

أحكام الحوالة وأحكام انتقال السهم بالطريقة التجارية هي مايلي: في الحوالة لا بد من رضا المحيل 

 )ليهإالمحال  (لرضا الشركة فلا حاجةوالمحال عليه والمحال له لصحة الحوالة، أما في انتقال الأسهم ،

5 D. Vidal, op.cit., n° 977, p. 475: « Le propre d’une action est d’être négociable, c’est -à-
dire d’être apte à changer de propriétaire par acte directement conclu entre cédant et
cessionnaire, et s’agissant d’un titre de porteur, aussi facilement qu’un meuble corporel ;
l’observation doit aussitôt être nuancée en raison de la dématérialisation des valeurs
mobilières, en application de laquelle les actions sont désormais inscrites en compte, ...la
négociabilité de l’action, c’est -à-dire du titre d’associé, reste le trait spécifique le plus
marquant, et même le trait dominant, de cette forme sociale..».

7 Ǉǆ ƥƒǍǆǃƒ239  Ǐǃƍ250 .Ɯ.ǅ.ƾ
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، في )المحال له (والمشتري المساهم الجديد )المحيل(يكون بالاتفاق بين البائع المساهم وإنما انتقال الأسهم 

ليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع التي لديه ضد المحيل. أما في تداول إالحوالة، يمكن للمحال 

فوع المبنية على ستطيع الشركة أن تتمسك اتجاه المالك الجديد للأسهم المشتري بتلك الدتالأسهم، فلا 

إلا بعد تسجيلها في  علاقتها مع المالك القديم للأسهم البائع، لا يحتج تجاه الشركة بانتقال الأسهم،

سجل المساهمين الموجود بالشركة.

بالقيد بالسجلات التي تمسكها   1التنازل عن الأسهم الاسمية في التشريع الجزائري يتم وللإشارة

يتم تحويلها بالتسليم لأنه يعتبر المساهم حاملا شرعيا إذا حاز شهادة  3للحامل، أما الأسهم 2الشركة

ن السهم للحامل يعد بمثابة لأومن ثم تطبق قاعدة حيازة المنقول سند للملكية في هذه الوضعية  ،السند

�ȄǴǟ��ŚȀǜƬǳƢƥ�¾Â¦ƾƬƫ�ƢĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ǂǷȋ�Â¢�À̄ȋ�ǶȀǇȋ¦�Ǻǟ�̧ǂǌŭ¦�ƪ ǰǇ�Ǻǰǳ�Ä®ƢǷ�¾ȂǬǼǷ

الذي قرر طريقة واحدة للتصرف في الأسهم بالقيد في سجلات الشركة  4شرع الفرنسيالم من قيضالن

  سواء كانت اسمية أو للحامل وفي هذه الحالة يستدعي الأمر وجود وسيط مؤهل معتمد لديها.

أو عند زيادة 5يجدر القول بأن انتقال الأسهم يتم من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري

، لكن الطابع المالي الذي تمتاز به شركة 7مهما كانت نقدية أو عينية ويستمر حتى تصفيتها 6ارأسماله

المساهمة لا يعني أن المشرع الجزائري ترك للشركاء في هذا النوع من الشركات التجارية الحرية المطلقة 

تفقون عليها فيما لتنفيذ هذه العملية، بل اشترط عليهم قيودا حددها القانون التجاري، وأخرى قد ي

2 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 12,
p. 28 : « Ainsi, l’action nominative est l’écrit qui constate l’inscription du titulaire sur le
registre de la société émettrice ».

4 Art. L. 228-1. al. 2 C. com. fr. : « Les valeurs mobilières émises par les sociétés par
actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés
pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie
du capital ».

6 Ph. Merle, op.cit., n° 318, p. 336:«... la loi de 5 janvier 1988 dispose que désormais, toutes
toutes les actions, qu’elles soient de numéraire ou d’apport, sont soumises au même régime
et sont négociables dès leur émission, c’est -à-dire après l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés en cas de constitution, et après la réalisation définitive
de l’opération en cas d’augmentation de capital».
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�ƢēƢȈƷ�ƨǴȈǗ�Â¢�ƢȀǈȈǇƘƫ�ƾǼǟ�ǶȀǼȈƥ  وهذا بطبيعة الحال لحماية الاعتبار الشخصي الذي يتضاءل بين

في منع تداول  1البعض منهم واستبدالهم بأجانب، إذ تتمثل القيود القانونيةالمساهمين عند انسحاب

في أسهم الضمان التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة لتأمين  3عدم التصرف و ،2بالوعود في الأسهم

ƨǯǂǌǴǳ�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨȇȂǈƬǳ¦Â�² Ȑǧȍ¦�ƾǼǟ�Ǻȇǂȇƾŭ¦�ǶȀǇ¢Â�ǶēƢǧǂǐƫ4.

إحالة  6ولا يتضمن موضوعها 5أما القيود الاتفاقية، فينص عليها القانون الأساسي للشركة

إذ قد يفرض على المساهم الذي يرغب  ،فقطأو الفرع، بل تتعلق بالأجانبللورثة، والزوج، والأصل

للغير الحصول على موافقة الشركة خلال مدة شهرين من تقديمه الطلب  7في تحويل أسهمه الاسمية

1 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 29,
p. 43 : « La loi pose la règle de l’interdiction de la négociation de promesses d’actions. La
dérogation concerne les actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital d’une
société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs... ».

.

".
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يتحصل الطالب  ،. على هذا الأساس1برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول أو عقد غير قضائي

لمحددة، لكن في حالة الرفض يتوجب على على اعتماد من الشركة أو الامتناع عن الرد خلال المدة ا

الشركة إما أن تشتري الأسهم بموافقة المحيل قصد مباشرة تخفيض رأسمالها، أو أن يشتريها احد المساهمين 

. بينما إذا لم تتم عملية شراء الأسهم 2أو الغير وهذا خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض

3التنازل لى طلب المعني بالأمر قائمة حتى وان كان هناك نزاع حول سعرالمعروضة للبيع تعتبر الموافقة ع

  لطلب تمديد الآجل أو تحديد السعر المناسب. 4الذي يمكن بصدده اللجوء إلى المحكمة المختصة

أين يسمح  6الاستردادأو5وفي نفس المطاف قد يحدد شرط أخر يتعلق بشرط الشفعة

الانسحاب من الشركة بأولوية إذا تنازل عنها، بينما  يريدللمساهمين الحصول على أسهم الشريك الذي 

إذا لم يستخدم هؤلاء هذا الشرط يجوز للمساهم إحالتها للغير بكل حرية. فهذه الوسيلة تدعم وجود 

لكن يجب أن تتم حسب ما لديها المساهمين بشراء المزيد من الأسهم المعروضة للبيع من باقي الأعضاء 

من مال احتياطي.

3 P. Le Cannu, Société par actions simplifiée, Rép. sociétés Dalloz, 2000, n° 197, p. 24.
4 Y. Guyon, op.cit., n° 745, p.769:« Aussi la société peut elle demander que le prix des
actions soit fixé par expertise. L’expert est désigné soit amiablement par les parties, soit par
une ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés sans
recours possible».

M. Salah, op.cit., n° 31, p. 46 :« Création de la pratique, la clause statutaire de préemption
permet aux actionnaires d’acquérir par priorité les actions de l’actionnaire qui désire quitter
la société ; ce dernier est tenu de proposer ses titres en premier lieu aux bénéficiaires de la
préemption. A défaut par ces derniers d’exercer leur droit de préemption, le cédant est libre
de céder ses titres».

".
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وضعية المنتفع عند تداول الأسهمالفرع الثاني:

بأن كل مساهم في شركة المساهمة يمارس حقه في تداول أسهمه  1يرى بعض الفقه الجزائري

الك الرقبة بكل حرية لأنه المالك لها، لكنه في حالة تفكيك ملكيتها بين مالك الرقبة والمنتفع يباشر م

على سلطة التصرف، بينما لا يستطيع المنتفع القيام بعملية التداول حق التنازل عن الأسهم لأنه يحوز

فلا تخول له إذن سلطتي الاستعمال والاستغلال تحويل ، لأنه يملك سوى حق الانتفاع بالأسهم فقط

  حقوق الشريك موضوع التجزئة.

ن إقابلة للاستهلاك، ف مادامت الأسهم أشياء غيربأنه  2الفقه الفرنسي جانب من كما يرى

فقط التي لا تمس بجوهر الشيء أما أعمال التصرف لا يستطيع  3المنتفع بملكيتها يقوم بأعمال الإدارة

¡4منقولةقيم إذا كانت الأسهم متجمعة على شكلتنفيذها إلا برضا المالك الأصلي. لكن الأمر يتغير

مما يجعل  6وتجمعها تجمع فعلي 5القضاء الفرنسي أشياء مثليةفان هذه الأخيرة اعتبرها ¡4منقولة

ويرقي المنتفع بمرتبة المالك لذا يستطيع أن يتصرف فيها بشرط أن يرد ما  7الانتفاع القائم شبه انتفاع

يماثلها عند انتهاء الانتفاع لمالك السندات.

2 D. Ohl, Les valeurs mobilières, Rép. sociétés, Dalloz, 2005, n°13, p. 6 .
3 F. Zénati, op.cit., n° 272, p.38 : « L’usufruitier est un administrateur du bien d’autrui».
4 A. Rabreau, op.cit., n° 39, p. 46 :« L’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est
alors autorisé à céder les titres inclus dans le portefeuille, puisque la fongibilité des
valeurs mobilières, inhérente à l’existence d’universalité, permet au détenteur du portefeuille
de se prévaloir d’un droit de propriété sur ses composants».
5 Cass. civ., 12 novembre 1998, Bull.civ., I , n° 315, p. 217 et Cass. civ., 3 décembre 2002,
D. 2003, p. 2495 et J.-Ch. Duhamel et L. Schryve, Usufruit, note sous Douai, 5 juin
2003, PA. 7 juillet 2004, n° 135, p. 27 :« En outre, la reconnaissance d’une universalité
implique celle du caractère des valeurs contenues dans le portefeuille, ce qui permit à une
doctrine de considérer que l’usufruitier devrait être le plein propriétaire des valeurs la
composant..».
6 H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile,
introduction, personnes, famille, biens, régimes patrimoniaux, successions, tome I, Dalloz,
11éme éd., 2000, n° 5, p. 361 :« Pour la Haute juridiction, on est ici en présence d’un usufruit
portant sur un portefeuille de valeurs mobilières. Autrement dit, l’usufruit grève, non pas des
valeurs mobilières considérées ut singuli, mais un ensemble, l’universalité de fait que
constitue le portefeuille ».

7 A.-Ch. De Beaupré, op.cit., n° 345, p. 171 : «Un arrêt remarqué, l’arrêt Baylet (Cass. civ.,
12 novembre 1998) a présenté le portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité.
En cas de démembrement de ce portefeuille, l’usufruitier peut disposer de ces titres à
condition de les remplacer par d’autres valeurs mobilières».
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  المطلب الثاني:  حق المنتفع في القيام بعملية رهن الأسهم

إذا كان بحاجة ماسة إلى سيولة مالية رهن السندات التي يملكها ليضمن  1يستطيع المساهم

.2د القيام به بدلا من بيعهاريتحقيق المشروع الذي ي

بموجب مادتين في القانون التجاري كيفية إثبات الرهن وطريقة  3ولقد نظم المشرع الجزائري

ن الرهن الذي إف ،منقولة معنوية بأنه مادام أن الأسهم تعد أموالا 4اعتبر ،على هذا الأساسو  تنفيذه.

يرد عليها هو الرهن الحيازي والقواعد المطبقة عليه هي قواعد القانون التجاري لأنه بطبيعة الحال يضمن 

.5اتجاري ادين

2 A. Pezard, Les valeurs mobilières, Rép. sociétés Dalloz, 1998, n° 194, p. 22 : « Le
nantissement des valeurs mobilières est soumis au régime applicable à tous les instruments
financiers (L. n° 96-597 du 2 juillet 1996 art.102). Désormais, le nantissement porte non plus
sur des valeurs mobilières mais sur un compte spécial "un compte d’instrument financier" »
et X. Marin, Les valeurs mobilières, Rép. sociétés Dalloz, 2ème éd., tome III, 1988.
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ن طابعها هذا يؤثر أيضا على طريقة رهنها، إتختلف من حيث شكلها، ف1ولما كانت الأسهم

يتم رهنها بتثبيت ذلك بسجلات الشركة وعلى متن السند ذاته، بينما 2الأسهم الاسميةف

تعد  4والأسهم للحامل عبارة ضمان على ظهرها .أي تحرير ،تخضع لتظهير الورقة 3الأسهم لأمر

5�ňƾŭ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�¿ƢǰƷ¢�ǾȈǴǟ�ǪƦǘƫÂ�ǾȈǳ¤�̈ǂǋƢƦǷ�ǾǸȈǴǈƬƥ�Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǳ¦�ń¤�Ǿƫ±ƢȈƷ�ǲǬƬǼƫامادي منقولا

وفي نفس السياق يعتبر الرهن من قبيل أعمال التصرف التي تتطلب أن يكون المدين الراهن 

6ǫǂǳ¦�Ǯمالكا للشيء المرهون ǳƢǷ�Ǿƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ńȂƬȇ�ƨƟǄĐ¦�ǶȀǇȋ¦�ȄǴǟ�ǞǬȇ�Äǀǳ¦�Ǻǿǂǳ¦�ÀƢǧ�¦ǀǳ�� بة لأنه

يحوز على سلطة التصرف من خلال ملكيته للرقبة، بينما المنتفع لا يمكنه ممارسة الرهن لأنه يباشر سلطة 

  التمتع بالشيء المرهون فقط .

يذكر  1بواسطة حوالة7Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǳ¦�ń¤�ÀȂǿǂŭ¦� Ȇǌǳ¦�̈±ƢȈƷ�¾ƢǬƬǻƢƥويتحقق رهن الأسهم

، ثم تقيد في سجل خاص بالشركة على سبيل الضمان 2يفيها عبارة على سبيل الرهن وتثبت بعقد رسم

1 Y. Pycod, Le nantissement, Rép. com. Dalloz, 2002, nos 88-90, p. 12 :« La mise en gage
des titres au porteur relève du régime du gage des biens corporels dans la mesure où les
droits sont attachés au support matériel. Lorsque le titre est à ordre, le nantissement s’opère
par voie d’endossement dit "pignoratif" indiquant que les valeurs sont été remises en
garantie. Lorsque, le titre est nominatif la mise en possession nécessaire à l’opposabilité au
tiers résulte du transfert à titre de garantie sur les registres de sociétés».
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Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǳ¦Â�Ǻǿ¦ǂǳ¦�Ǻȇƾŭ¦�śǧǂǘǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬŭ¦�ŚǤǳ¦�ƨȇƢǸū34. أما رهن الأسهم في التشريع الفرنسي ،

، يتولى المساهم الذي يرغب في رهن أسهمه "حساب وسائل مالية"يطلق عليه 5يقيد بحساب خاص

تصريح رهن لحساب وسائل "أو لدى وسيط معتمد يدعى ب  6ريحبفتح هذا الحساب بموجب تص

�Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǳƢƥÂ�Ǿƥ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǾǳȐƻ�ǺǷ�±ŐȇÂ "مالية

على وضع بند بالقانون الأساسي يشترطون بموجبه حصول المساهم  7ويمكن أن يتفق الشركاء

ب يقدمه المعني بالأمر عن الذي يريد رهن أسهمه على موافقة الشركة، حيث لا يتحقق ذلك إلا بطل

طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يبين من خلالها هويته وعدد الأسهم التي يحوزها، وتطبق 

عليها نفس الأحكام المقررة لتداول الأسهم.

4Art. L. 211-20, I, C. monét. fin. fr.
5 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 777, p. 419 : « Les titres sont virés sur un
compte spécial ou sont l’objet d’une identification informatique ».
6 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 265, p. 223 : « Pratiquement, le débiteur qui veut nantir
tout ou partie de ses titres se fait ouvrir un compte spécial auprès de la société émettrice ou
d’un intermédiaire habilité. Puis il signe une déclaration, dite déclaration de nantissement de
compte de titres financiers ».
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نه يترتب على ذلك قبول إف  ،1وفي هذا الصدد إذا تحصل المدين الراهن على موافقة الشركة

حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة إلا إذا فضلت الشركة استرجاع أسهمها بالشراء دون المحال إليه في 

  تأخير قصد تخفيض رأسمالها.

يخلف أثارا فيما بين المتعاقدين، حيث يلتزم المدين الراهن 2كما أن الرهن في القواعد العامة

�ǾǻƢǸǓ�ǞǷ�Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǳ¦�ń¤�Ǿƫ±ƢȈƷ�ǲǬǻÂ�ÀȂǿǂŭ¦� Ȇǌǳ¦�ǶȈǴǈƬƥ سلامة الرهن ونفاذه وعدم هلاك

�ǽ®°Â�ǾǳȐǤƬǇ¦Â�ÀȂǿǂŭ¦� Ȇǌǳ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦�Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǳ¦�ǲƥƢǬŭ¦�Ŀ�ńȂƬȇلأنه  ،3الشيء المرهون أو تلفه

�ǆ ƦƷ�Ǻēǂŭ¦�ǺƟ¦ƾǴǳ�ÀȂǻƢǬǳ¦�¾Ȃƻ�ǾǷ¦ǄƬǳ¦� ¦®¢�Ǻǟ�Ǻȇƾŭ¦�ǞǼƬǷ¦�¦̄¤Â��ǾǬƷ� ƢǨȈƬǇ¦�śƷ�Ǻȇƾŭ¦�ń¤�ǽ®°Â

  الشيء المرهون وحق تتبعه.

مهما كان شكلها القاعدة المعروفة نفس السياق تطبق على رهن الديون المثبتة في الأسهموفي 

بقاعدة تطهير الدفوع بالتظهير باعتبار أن الدين المضمون دين تجاري بالنسبة لعلاقة حامل الورقة 

.4التجارية مع المسؤولين عنها عند تظهير الورقة تظهيرا تأمينيا

ع المنتفع بصفة الشريك بالنظر إلى الحقوق الباب الثاني: مدى تمت

  المعنوية

تنازل عن حقه في الالمساهم في شركة المساهمة، بقاء ملكية الرقبة له و  أسهم ينتج عن تفكيك 

سلطتين، تمكنه السلطة الأولى من استغلال الحقوق بوهذا الأخير يتمتع للمنتفع،  بالأسهم الانتفاع

لذا  استعمال الحقوق المعنوية المنبثقة عنها.ب تسمح له بينما السلطة الثانيةالمالية الناتجة عن الأسهم، 

لة اكتساب المنتفع بالأسهم لصفة الشريك إذا ما مارس الحقوق المعنوية الناتجة أمس عنالتساؤل  يجب
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ن هذه الحقوق قد أعنها بالرغم من أن ملكيتها تعود لشخص آخر يتمثل في مالك الرقبة. خاصة و 

�ƢēƢȈƷ�¾¦ȂǗ�ǀƼƬƫ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�Ǧتتعلق  ǴƬű�Ŀ�ƨǯ°ƢǌŭƢƥ�¦ǀǯÂ��ƨǯǂǌǳ¦�¾ƢǸǟ¢�ȄǴǟ�ƨƦǫ¦ǂŭƢƥ

بالنظر إلى ممارسته الرقابة على حقوق المنتفع المعنوية  تحديد الفصل الأول:

  أعمال شركة المساهمة

أن هذا لا يعني منح الحرية  ، غير1تعد شركة المساهمة من شركات الأموال ذات الطابع المفتوح

اخذ الحيطة والحذر لمراقبة تسيير  الإدارة للقيام بجميع التصرفات، وإنما يقتضي الأمر المطلقة لجهاز

أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة  الشركة وذلك بتمكين كل مساهم من الترشح لعضوية مجلس الإدارة 

لام وحقه في رفع الدعاوى القضائية قصد ضمان استمرارية في الإع حسب الحالة، وكذا ممارسته لحقه

1 Y. Guyon, op.cit., n° 277, p .269 : « Le caractère ouvert de la société anonyme est encore
accentué par le fait que les actions sont négociables ».
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ƾƥ�ȏ�ǶȀǇ¢�ȄǴǟ�̧ ƢǨƬǻ¦�®°Â�¦̄¤�¦ǀǳ��ŚǤǳ¦�ǞǷ�ƢȀƬǫȐǟ�Ŀ�ŅƢŭ¦�ƢĔƢǸƬƟ¦�ȄǴǟ�· ƢǨū¦Â�ƨǈǇƚŭ¦ من 

تحديد وضعية الشخص الذي يستفيد من هذه الحقوق إن كان المنتفع أو مالك الرقبة بالنظر إلى 

  اكتسابه لصفة الشريك.

ورفع  المساهمة لشركةالترشح لعضوية الهيئة الإدارية بحث الأول: حق المنتفع في الم

  الدعاوى القضائية

: الهيئة الإدارية، الهيئة الرقابية وهيئة المداولة، 2وجود ثلاث هيئات 1يتطلب نظام شركة المساهمة

على الترشح للمشاركة في تسييرها لتكوين مجلس  اوعلى هذا الأساس يتمتع كل مساهم باعتباره عضو 

إدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة، كما أن القانون يسمح له باللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الضرر 

الإدارية لأحكام القانون الأساسي أو التجاري أو الذي قد يصيبه إذا تحققت مخالفات من ممثلي الهيئة 

الإشكال الذي يطرح يتعلق بتحديد الشخص الذي يباشر هذه الحقوق إذا  النصوص التنظيمية .لكن

  هل هو المنتفع أم مالك الرقبة؟فما أثقلت الأسهم بالانتفاع 

  شركة المساهمةفي  لترشح لعضوية الهيئة الإدارية لالمطلب الأول:حق المنتفع 

، 3يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب النظام الذي اختاره الشركاء

́�¦�ǽǀđ�ÀȂǴǨǰƬȇ�Ǻȇǀǳ اجماعي ان التسيير يستوجب تكوينإلذا ف ƢƼǋȋ¦�°ƢȈƬƻ¦�Ľ�ǺǷÂ�̈ǄȀƳȋ¦�ǽǀŮ

أن يكون ضمن هذه القائمة ؟ لذا إن ترشح المنتفع لتسيير  المنتفع فهل يستطيع ،المهمة بشروط محددة

2 R. Houin et R. Rodière, Droit commercial, tome1, Sirey, 5ème éd., 1974, n° 313,
p.188 : « trois catégories d’organes, spécialisés et dans une certaine mesure hiérarchisés,
concourent à la bonne marche de la société anonyme : les organes de gestion, les organes de
contrôle, les organes délibérants ».

3 P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2éme éd., 2003, n° 636, p. 383
:« Ensuite, deux systèmes concurrents coexistent, avec des organes qui eux aussi, assument,
au moins en partie, des fonctions de contrôle. Dans le premier système, le contrôle est assuré
par l’organe d’administration lui-même. Dans le second, plus logique, un directoire gère sous
le contrôle du conseil de surveillance. On peut dire, comme point commun, que le conseil
d’administration, le directoire et le conseil de surveillance représentent la société ».



154

شركة المساهمة ثم معرفة وضعيته في  تحديد كيفية تكوين الهيئة الإدارية  بالضرورة شركة المساهمة يستدعي

لة.أبالنسبة لهذه المس

  شركة المساهمةفي  : كيفية تكوين الهيئة الإداريةالفرع الأول

ƢȈƬƻ¦�ƢǷ¤�Ƣē°¦®¤�±ƢȀƳ�ǺȇȂǰƬǳ�śƬǬȇǂǗ�ƨŷƢǈŭ¦�ƨǯǂǋ�Ŀ�śŷƢǈǸǴǳ°�1حدد المشرع الجزائري

  مجلس الإدارة أو انتقاء مجلس المديرين. 

كيفية تكوين مجلس الإدارة في شركة المساهمةأولا:  

من ثلاث أعضاء على الأقل واثني عشرا عضوا على الأكثر إلا في حالة  2يتكون مجلس الإدارة

إذا لجأت الشركة علنيا  3الدمج يرتفع العدد إلى أربع وعشرين، تنتخبهم الجمعية العامة التأسيسية

تعينيهم كما  .الشركة علنيا للادخار أإذا لم تلج 4في القانون الأساسي مباشرة يعينون أوللادخار

ولا يمكن للجمعية العامة غير العادية تولي هذه المهمة إلا ، 5طوال حياة الشركة عامة العادية الجمعية ال

.6في الحالات الطارئة

.

".

6 Ph. Merle, op.cit., n° 383, p. 396: « Généralement, les nominations interviennent lors de
l’assemblée ordinaire annuelle, mais il été jugé que l’assemblée générale extraordinaire avait
également cette compétence dès lors qu’au cours de cette assemblée les administrateurs
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وفي نفس السياق يصبح أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم قائمين بالإدارة لشركة 

معنويين ولعل أو  2طبيعيين اسواء أكانوا أشخاص 1المساهمة إذا توافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا

.4هيئة جماعيةباعتباره 3الشركة من الأسهم المكونة لرأسمال بالمائةأهمها حيازة مجلس الإدارة نسبة عشرين 

لعدد من الأسهم يحددها القانون  امالك 5وعليه لابد أن يكون كل قائم بالإدارة مساهما

«�الأعمال المتعلقة بالتسيير 6الأساسي لضمان ǂǐƬǳ¦�ǶȀǼǰŻ�ȏ�¦ǀǳ��ǶȀǼȈȈǠƫ�̈ŗǧ�¾¦ȂǗ�Ƣđ�ÀȂǷȂǬȇ�Ŗǳ¦

avaient été révoqués et qu’il convenait de les remplacer...» V. Rennes 25 février 1972,
J.C.P. éd. G.1972, II, 17220, RTD.com.1972, p. 921, n° 8, note R. Houin.

.

.

".

.

".

4 F. Zéraoui Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil d’administration et
son président, Rev.Entrep.com., EDIK, n°1, 2005, pp.29-42.

.20.
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. وفي نفس 1نه بموجب ذلك تصبح صفة الشريك ضرورية للانضمام لهذه الهيئة الإداريةأفيها، كما 

3لكنه في نفس الوقت ترك الحرية قد ألغى هذا الشرط 2المشرع الفرنسي يجب الإشارة إلى أنالسياق 

تكوين مجلس فرض، كما تدخل مؤخرا ليركة لإمكانية تحديده أو استبعاده للقانون الأساسي في الش

باختيار  ايبقى مصير المنتفع مرتبطعلى هذا الأساس ، 4الإدارة من الرجال والنساء بتمثيل متساوي

المؤسسة.

كيفية تكوين مجلس المديرين في شركة المساهمةثانيا:  

بين هيئة الإدارة المتمثلة في مجلس المديرين وهيئة الرقابة  5المزدوجب المسمى ن النظامو قد يختار المساهم

، 7حيث يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين لمدة سنتين إلى ست سنوات، 6المتعلقة بمجلس المراقبة

2 Art. 57-I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie, JORF
n° 0181 du 5 août 2008, p. 12471.
3 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 515, p. 291 :« L’obligation pour
l’administrateur d’être actionnaire a été supprimée par la loi de modernisation de l’économie
n° 2008-776 du 4 août 2008. Le Code de commerce dispose désormais que les statuts
peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la
société, qu’ils déterminent ...si les statuts sont muets, aucune obligation d’être actionnaire
n’existe donc. Si une exigence est posée et que l’intéressé n’est pas titulaire du nombre de
titres requis par les statuts au jour de sa nomination, il a six mois pour se mettre en règle,
faute de quoi il est réputé démissionnaire».

4 Art.1er-I de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein des conseils d’administrations et de surveillances et à
l’égalité professionnelle, JORF n° 0023 du 28 janvier 2011, p.1680.

5F. Zéraoui Salah, Le président du directoire : une situation juridique particulière,
Rev. Entrep.com., EDIK, n°1,2005, p.43.
6 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1704, p.466 :« Le statut juridique des
membres du conseil de surveillance est semblable, en principe, à celui des administrateurs
dans la société du type traditionnel ».
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«�ƥهذا يتمتع و طبيعيين،  ا، بشرط أن يكونوا أشخاص1سنوات ǂǐƬǴǳ�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�©ƢǘǴǈǳƢƥ�ǆ ǴĐ¦سم إ

ƨƦǫ¦ǂŭ¦�ǆالشركة في حدود مو  ǴĐ�ƨǸƟ¦ƾǳ¦�ƨƥƢǫǂǳ¦�ƪ ŢÂ�ƢȀǟȂǓ2.

ن القانون لا يفرض على أعضاء مجلس المديرين توافر نسبة معينة إف ،على نقيض مجلس الإدارةو 

من الأسهم للانضمام إليه أو لضمان أعماله، الأمر الذي يترتب عنه إمكانية تعيين أشخاص غير 

ة، بل أكثر من ذلك انعدام صفة الشريك لديهم.مساهمين لتسيير شركة المساهمة في هذه الحال

  شركة المساهمةفي  لهيئة الإدارية ا:  سلطة المنتفع  في الترشح لعضوية الفرع الثاني

إدارة الشيء الذي يرد عليه الانتفاع بدون  3يتولى المنتفع على ضوء أحكام القانون المدني

ن ترشح المنتفع لعضوية مجلس الإدارة أو مجلس المديرين تعد من قبيل أعمال إالمساس بجوهره، لذا ف

4ǈŭ¦�ǽǀǿ�À¢�Śǣ��ǶȀǇȋ¦�ƨȈǰǴǷ�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƪالإدارة  Ƿ¦®ƢǷفقهيا لة أثارت جدلاأ،

 اأن المنتفع يستبعد أن يكون قائم 6على مثال نظيره الفرنسي 5حيث يرى جانب من الفقه الجزائري

الأسهم التيلا يحوز على عدد معين مننه أ في شركة المساهمة باعتبار الإدارةأي عضوا بمجلس  بالإدارة

".

".

4 G. Cornu, op.cit., n° 65, p. 157 : « En sa seule qualité, l’usufruitier a le pouvoir, agissant
seul, d’accomplir, sur la chose sujette à l’usufruit, les actes d’administration et les actes
conservatoires».

6 F. Zénati, op.cit., n° 234, p. 32: «Dans les sociétés anonymes, l’accès des non actionnaires
aux fonctions d’administrateur est impossible, celles-ci étant réservées aux actionnaires, ce
qui exclut l’usufruitier. Aucun doute ne peut être émis au regard de la controverse relative à
la qualité d’associé de l’usufruitier; la loi exige expressément de l’administrateur qu’il soit
propriétaire d’un certain nombre d’actions, ce qui n’est assurément pas le cas de
l’usufruitier ».
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من رأسمال الشركة لضمان أعمال التسيير التي  بالمائةتمكنه مع بقية الأعضاء من تكوين نسبة عشرين 

 Ȇǋ�ȄǴǟ�¾®�À¤�¦ǀǿÂ��ƢĔÂǂǋƢƦȇ،  نما يتمتع بسلطة للأسهم وإ احقيقي انه ليس مالكأفإنما يدل على

يمكنه الانضمام إلى مجلس المديرين لانتفاء شرط خلاف ذلك �ȄǴǟ��ǽŚǤǳ�ƨǯȂǴŲ�ƢĔȋ�ƢȀȈفالانتفاع 

ملكية الأسهم وكذا نظرا لسهولة قبول أن يكون العضو من الغير لتسيير شركة المساهمة في هذا النظام  

بينما القضاء  .عنها انتفع يعد أجنبين المأخاصة و  1العديد من الشركات التجارية كما هو الأمر في

فقد استبعد مالك الرقبة والمنتفع على حد سواء من اكتساب صفة قائم بإدارة باعتبارهما لا  2الفرنسي

  بل ملكيتهما مجزئة.،يملكان الأسهم ملكية تامة 

الرئيسية التي تحرم المنتفع من اكتساب العضوية في مجلس الإدارة هي انعدام صفة  الصعوبةلكن 

، حتى وان كان التشريع الفرنسي حاليا قد ألغى شرط ملكية الأسهم لقبول عضوية قائم 3الشريك لديه

  بالإدارة.

المطلب الثاني: حق المنتفع في رفع الدعاوى القضائية

ن المساهم في شركة المساهمة يعد عضوا بالنظر إلى المال الذي قدمه، على هذا الأساس بالرغم إ

ن إتتمتع بسلطات واسعة لإدارة أعمال الشركة وتمثيلها في علاقتها مع الغير ف 4من أن الهيئة الإدارية 

5ƢēƢȈƷ�Ŀ�ǲƻƾƬǳ¦�Ŀ�ƨǘǴǈǳ¦�Ǯالجزائري المشرع ȇǂǌǴǳ�ƶǼǷلمخالفات تمس  6يرينحالة ارتكاب المدفي

1 A. Rabreau, op.cit., n° 283, p. 267 :«Par conséquent, l’usufruitier de droits sociaux tout
comme le nu-propriétaire pourra accéder à des fonctions de direction dans les sociétés en
nom collectif, dans les SARL, dans les sociétés en commandite par actions, dans les sociétés
en commandite simple et dans les sociétés civiles ».
2 Cass.com., 6 juillet 1961, Bull.civ.III, n° 318, RTD.com, 1962, p. 79.

3 A.Viandier, op.cit., n° 255, p. 249.

6 M. Salah et F. Zéraoui, De quelques pratiques contestables en droit algérien des sociétés
commerciales in Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, EDIK, 2002,
n° 34, p. 85 : « La responsabilité des dirigeants est la contrepartie de leurs pouvoirs. Les
administrateurs répondent des infractions aux dispositions législatives et réglementaires
applicables à la S.P.A., de la violation des statuts et des fautes de gestion ».
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الأساسي أو القانون التجاري أو أخطاء أثناء التسيير، لذلك يستطيع كل مساهم أصابه تمس القانون

.1ضرر من هذه التصرفات المطالبة أمام القضاء بتسوية الوضعية بصفة فردية أو جماعية

والمنتفع من أن الأمر قد يشوبه الغموض إذا ما تفككت ملكية الأسهم بين مالك الرقبة غير

معرفة أنواع الدعاوى القضائية  من ،حيث تحديد الطرف الذي يباشر الدعاوى القضائية، لذا لابد أولا

تحديد وضعية المنتفع في رفع الدعاوى القضائية.  ،ثم ثانيا

أنواع الدعاوى القضائيةبيان ول: الفرع الأ

لمصلحتها من جهة أو دعاوى  ضد الشركة أو 2يقدم كل مساهم أمام القضاء التجاري دعاوى

وعليه تسمى الطائفة الأولى بدعاوى الشركة وتدعى الطائفة الثانية  لجبر الضرر الذي أصابه شخصيا.

بالدعوى الفردية وفق مايلي:

دعاوى الشركةتحديد  أولا:

إما بنظام أحادي بواسطة مجلس الإدارة أو بنظام ازدواجي  كما سبق ذكره  تسير شركة المساهمة

مجلس المراقبة، وبطبيعة الحال يتسبب عضو أو عدة أعضاء في هذه الهيئات تحت مراقبة بمجلس المديرين 

ƨȈǐƼǌǳ¦�Â¢�ƨȈǼǷƢǔƬǳ¦�ǶȀƬȈǳÂƚǈǷ�ǶȈǬƫ�ƨǯǂǌǳ¦�ǪƸǴƫ�°¦ǂǓƘƥ�ÀȂǻƢǬǴǳ�ƨǨǳƢƼŭ¦�ǶēƢǧǂǐƬƥ3  وهذا ما

2 R. Houin et R. Rodière, op.cit., n° 323, p. 192 :« Les actions des actionnaires et de la
société méritent plus d’attention. Elles donnent lieu à distinction des actions sociales et des
actions individuelles. L’action sociale est exercée lorsque le dommage a été causé à la
société toute entière, et, par suite, à l’ensemble des actionnaires. L’action individuelle est
exercée lorsqu’un préjudice a été personnellement causé à un actionnaire».
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أو لخطاء ارتكبوه أثناء التسيير   2نتيجة عدم احترامهم لواجب الأمانة ƢĔȐǘ1يستدعي المطالبة بب

كما قد يباشرها المساهم للدفاع عن  .6، وهذا بموجب دعوى ترفعها الشركة5إزاء الغيرأو 3ضدها

معاملات المؤسسة مع الغير، لوضع حد لكل مدير تجاوز حدود وكالته التي تسمى دعوى استمرارية 

ن المدير هو في أ، خاصة و 2أو بالاشتراك مع باقي الشركاء 1أي لوحده،الممارسة بصفة منفردةشركة ال

2 D. Schmidt, op. cit., n° 443, p. 433 : « En l’espèce, la déloyauté était établie par le fait que
ce dirigeant avait favorisé ses intérêts personnels au détriment de ceux d’un actionnaire qui
lui avait demandé au cas particulier de servir d’intermédiaire pour la cession de ses
actions...le dirigeant trahit cette confiance lorsqu’il agit au préjudice de certains d’entre eux.
Le domaine du devoir de loyauté couvre ainsi le champ entier des activités du dirigeant, dès
lors que celles-ci ont un impact sur la communauté d’intérêt des actionnaires. Il lui appartient
de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la satisfaction de cet intérêt » et Cass.com., 26
février 1996, Bull. civ.VI, n° 65, RD bancaire et bourse 1997, n° 59, p. 27, obs. M. Germain
et M.-A. Frison-Roche et Cass.com., 18 juin 1996, RJDA 1996, p. 873.
3 P. Le Cannu, op.cit., n° 477, p. 284 : « A l’égard de la société elle-même, la responsabilité
des dirigeants est beaucoup plus large. Elle vise l’ensemble des fautes que les dirigeants
peuvent commettre à raison de leurs fonctions. Ce ne sont pas seulement les fautes de
gestion...mais aussi toute violation de la loi ou des statuts. Plus généralement, on peut dire
qu’est fautif tout comportement du gérant contraire à l’intérêt social... ».

5 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 322, p. 260 : « En 1998, la Cour suprême a fini par poser
un principe de portée générale : la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des
tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit
imputable personnellement...Après quelques années de casuistique, la chambre commerciale
a livré enfin sa définition de la faute séparable :" il y a faute séparable, dit - elle, lorsque le
dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec
l’exercice normal des fonctions sociales » ; Cass.com. 28 avril 1998, Bull. Joly soc. 1998,
p. 808, n° 263, note. P. Le Cannu et Cass. com., 20 mai 2003, Bull.civ. IV n° 84, Rev. soc.
2003, p.479, note J.-F. Barbieri.

".
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المبادرة برفع الدعوى لأنه هو  يأخذحقيقة الأمر ممثل الشركة وهو الذي يسعى للقيام بذلك لكنه لا 

المسؤول عن هذه التجاوزات.

فرديةدعوى تحديد ثانيا: 

«�¦�ƢȈǐƼǋ�ǶǿƢǈŭ"فردية"دعاوى ال هذهتسمى  ǂǗ�ǺǷ�² °ƢŤ�ƢĔȋ3 4نظرا لوجود ضرر

.5ارتكبه أعضاء الهيئة الإدارية في شركة المساهمة ألحقه يهدد مصلحته وليس مصلحة الشركة نتيجة خط

كافية   وفي نفس المطاف مادامت شركة المساهمة من الشركات الضخمة التي تتطلب أموالا

على ضرورة تدعيم إعلام المساهم  6ء دائنيها، ركز المشرع الجزائريتسمح باستقرار وضعيتها المالية إزا

تقاعس ممثل الهيئة الإدارية عن توفير الوثائق اللازمة ووضعها تحت إلى القضاء إذا ما جوءاللبالحث إلى 

كما تصرف الشركاء قبل اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية تحت طائلة الإكراه المالي.  

أمام القضاء المستعجل لطلب تعيين محافظ الحسابات إذا أهمل رئيس مجلس  1للمساهم رفع دعوى حسم

الذي يتولى استدعاءها وتحديد جدول   وهو العامة الجمعية باعتباره رئيس جلساتالإدارة القيام بذلك

  الشركة علنيا للادخار. لجأت إذا 2أعمالها، وكذا في حالة رفض تعيينه

".

".

.255.

".

"

".
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أضاف للمساهم وسيلتين تمكنه من  3أن المشرع الفرنسي المقارنة يجب الإشارة إلىوعلى سبيل 

لإلزام المدير بالإجابة  5برفع دعوى تعيين خبير تسيير مؤقت 4الأولىالوسيلة  اللجوء أمام القضاء تتعلق 

أن عن تفسيرات الشركاء حول إدارة الشركة حتى وان كانت الإجابة أيضا ناقصة وغير مقنعة بشرط 

في رفع دعوى تعيين قائم بإدارة  6الثانية الوسيلة وتتمثلصفة المساهم. ايكون مقدم الطلب مكتسب

� Ȇǌǳ¦�ǶȀǼȈƥ�» Ȑƻ�ÀƢǯ�¦̄¤�Â¢�ƾƷ¦Â�ƪ ǫÂ�Ŀ�̈°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ� Ƣǔǟȋ¦�ǞȈŦ�ƨǳƢǬƬǇ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƪ ǫƚǷ

  الذي يؤثر سلبا على مصير الشركة.

  ممارسة حق رفع الدعاوى القضائيةثاني: تحديد وضعية المنتفع في الفرع ال

صراحة في القانون التجاري حق المنتفع في على مثال نظيره الفرنسي لم ينظم المشرع الجزائري 

.وبالرجوع إلى 2والتصويت1رفع الدعاوى القضائية على نقيض تنظيمه لحقوق أخرى تتعلق بالاطلاع

الدعاوى التي تمس بجوهر الشيء  يستطيع مباشرة أن المنتفع لا 3يؤكد  جانب من الفقه القانون الفرنسي

3 Art. 225-231 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations
économiques, JORF n° 113 du 16 mai 2001, p.7776 et art. L. 811-1 de la loi n° 2003-707 du
3 août 2003 de sécurité financière, JORF, n°177 du 2 août 2003, p.13220.

4 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 463, p. 372 : « On s’est demandé si le demandeur ne
devait pas commencer par épuiser tous les autres moyens d’information, l’expertise de
gestion n’ayant qu’un caractère subsidiaire. La loi n’impose nulle part une telle exigence,
qui, d’ailleurs serait un leurre. Toutefois, depuis la loi du 15 mai 2001, dans les sociétés par
actions, les actionnaires, seuls ou en groupe, ne peuvent s’adresser à la justice qu’après avoir
interrogé par écrit le président du conseil d’administration ou du directoire ... ».

5Sur cette notion, v. M. Salah, L’expertise de gestion : une institution utile en droit des
sociétés commerciales, Rev.Entrep.com. n° 1, 2005, p.11.

6 D. Gibirila, op.cit., n° 630, p. 299 : « L’administration provisoire, également appelée
administration judiciaire, constitue une mesure d’une exceptionnelle gravité qui ne se justifie
que dans les situations où l’avenir de la société est sérieusement compromis. Elle provoque
le dessaisissement des dirigeants désignés par la société ».

3 F. Zénati, op. cit., n° 240, p. 33:« L’usufruitier étant en général considéré comme non
associé serait exclu de la totalité des actions considérées qui reviendraient aux
nu-propriétaire. Il ne pourrait exercer que les actions en responsabilité contre les dirigeants
ou en désignation d’un expert ou d’un administrateur provisoire ouvert à tous les tiers. Il
n’aurait donc aucun titre à exercer les actions de l’associé. Seraient réservées au nu-
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�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢŭ�¾Âƚƫ�ƢĔȋ�ŚȈǈƬǳ¦� ¦ŐƻÂ�©ƢƥƢǈū¦�ǚǧƢŰ�śȈǠƫÂ�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�©ȏÂ¦ƾǷ�ÀȐǘƦǯ

ذات الطابع التحفظي التي يستطيع أن يقيمها كل ذي يجوز له ممارسة الدعاوى ، بينما اباعتباره شريك

  مصلحة .  

يرى أن المنتفع لا يستطيع مباشرة دعوى الشركة الممارسة بصفة فردية لان  1بيد أن تيار أخر

ȆǈǻǂǨǳ¦� ƢǔǬǳ¦�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�� Ƣǯǂǌǳ¦�ǺǷ�² °ƢŤ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨƷ¦ǂǏ�ǎ ǻ�ÀȂǻƢǬǳ¦ǀţ¦��  قرارين

للمنتفع حق رفع دعاوى قضائية إذا تعلق الأمر بجمعية  2متناقضين، حيث منح القرار القضائي الأول

منح الحق لمالك الرقبة برفع دعوى  3ها، والقرار القضائي الثانيفين له الحق في التصويت لأعامة عادية 

  ه لا يملك التصويت في الجمعية العامة العادية. أنقضائية بالرغم من 

4�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯلة تعيين القائم بالإدارة المؤقتأن مسإف ،وفي نفس السياق ǳƢǷÂ�ǞǨƬǼŭ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ƕē

ǜǧƢƄƢƥ�ǖƦƫǂƫ�ƢĔȋن لأ الوارد عليه الانتفاع ة على استمرار الشركة وبالتالي المحافظة على جوهر الشيء

يؤثر سلبا على حقوقهما. الذي الأمر ،ل الأسهمإعاقة تسيير الشركة قد يؤدي إلى زوا

نه لا بد منح المنتفع السلطة في ممارسة الدعاوى المتعلقة بجميع أ 5كما يضيف فريق ثاني

�ǾǳȂǐŞ�ƨǘƦƫǂǷ�ƢĔȋ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪƢƥ�ƪالتصرفات  ȇȂǐƬǳ¦�Ŀ�ǾǬū�ǾƬǇ°ƢŲ� ƢǼƯ¢�Ƥ ǰƫǂƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦

ممارسته أثناء المالكعراقيل يحدثها6عن الأسهم. لكن في المقابل قد يجد المنتفعثمار الناتجةالعلى 

propriétaire notamment les actions en nullité, les actions en nomination des commissaires au
compte et les actions en nomination des experts de gestion».
1 A. Rabreau, op.cit., n° 291, p. 273 :« il est juste de constater que l’action sociale appartient
aux associés. Ce sont les textes qui le disent ».
2 Cass. com., 13 juin1995, Dr. sociétés, novembre 1995, n° 223, p. 3.
3 Cass.com., 14 février 1989, JCP éd. E 1989, II, p.15517, n° 2, obs. A.Viandier et
J.J.Caussain.
4 M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 327, p. 189 : « Si l’on admet que le titre
d’associé est démembré, il faut en déduire que ces actions, qui présentent un caractère
conservatoire, peuvent être exercées tant par le nu-propriétaire que par l’usufruitier, chacun
d’eux ayant intérêt à la défense de son droit sur le titre».
5 P. Le Cannu, op.cit., n° 850 ; p. 543 : « Notamment, on ne voit pas pourquoi un usufruitier
pourrait voter dans une assemblée et ne serait pas admis à constater les irrégularités
affligeant cette assemblée, voire les irrégularités des assemblées qui affectent ses droits ».
6 L. Godon, Un associé insolite, le nu-propriétaire de droits sociaux, Rev. soc. 2010,
p. 543 : « Sans doute le nu-propriétaire est-il en droit de critiquer l’affectation des bénéfices
souverainement décidée par l’usufruitier, comme pourrait le faire n’importe quel associé.
Mieux, à cette fin, certains fondements juridiques peuvent être recherchés tant dans le droit
de biens que le droit des sociétés grâce à la qualité « double » du nu-propriétaire/associé. Il
reste que ceux-ci offrent des chances de succès limité car ils ne jouent efficacement qu’en
cas d’excès manifeste. On songe d’abord, en droit des sociétés, à l’abus de majorité. Ensuite
dans les rapports usufructuaires, un abus de jouissance commis par l’usufruitier pourrait être
invoqué afin d’obtenir la déchéance de l’usufruit ».
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đ��ǾƬǨǏÂ��Ǯلحقه العيني المتمثل في استغلال الأسهم بموجب الصفة المزدوجة التي يتمتع  ȇǂǌǯ�ǾƬǨǏ��Ƣ

كمالك لحق التصرف وهذا من خلال احتجاجاته على عملية توزيع الأرباح على أساس تعسف 

  لأغلبية يستعملها المنتفع في الجمعية العامة العادية المختصة باتخاذ هذا القرار.

  المبحث الثاني: حق المنتفع في الإعلام في شركة المساهمة

 الفقه الفرنسيبعض سماها  في شؤون الشركة بممارسته لعدة حقوق 1يتدخل المساهم

قه في الإعلام،  وهذا في الحقيقة يعود للطابع الديمقراطي الذي يسود العلاقات ح بينها من 2سياسيةبال

بين الشركاء في هذا النوع من الشركات التجارية، وكذا بين مختلف الهيئات التي يفرضها نظامها القانوني. 

يلتزم أعضاء الهيئة الإدارية في هذه المؤسسة بتسهيل حصول كل مساهم  ،ى هذا الأساسعلو 

بصفة مؤقتة أو دائمة، وكذا اطلاعهم على وثائق الشركة التي تساعدهم على 3على المعلومات الكافية

  اتخاذ القرارات حسب اجتماعات الجمعيات العامة. غير أن تفكيك ملكية الأسهم 

إلى منح كلا الطرفين الحق  5على مثال نظيره الفرنسي 4والمنتفع دفعت المشرع الجزائري الرقبةبين مالك

المنتفع صفة الشريك الحق في الإعلام على نقيض بعض الحقوق المعنوية التي لم ينظمها. فهل يكتسب

  بممارسته لهذا الحق ؟ 

من حيث تحديد كيفية  تستدعي الإجابة عن هذا التساؤل التطرق إلى مضمون حق المنتفع في الإعلام

حصوله على المعلومات المرتبطة باستدعاء الجمعيات العامة من جهة،  ثم ممارسته لحقه في الاطلاع على 

من جهة أخرى. 6وثائق الشركة بصفة مؤقتة ودائمة

1 D. Legeais, op. cit., n° 502, p. 250 : « Le droit de participer à la vie sociale confère à
l’actionnaire un droit de vote, un droit de participer aux assemblées et un droit à
l’information».
2 M. Cosian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 689, p. 375 : « On qualifie de politiques
les prérogatives associant l’actionnaire à la vie sociale, qu’il s’agisse du choix des
administrateurs, du vote des dividendes ou de l’information sur l’évolution des affaires
sociales».

5 Art. L. 225-118 C.com.fr.
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  على معلومات مرتبطة باستدعاء الجمعيات العامةفي الحصول  المنتفع  حقالمطلب الأول: 

تاريخ الحقوق الوارد عليها الانتفاع  بحصوله على  1الأسهم سلطته في استعماليدعم المنتفع ب

�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪƢƥ�ǂǔŹ�ÀƢǯ�À¦Â�ŕƷ�ƢēƢȈƷ�¾¦ȂǗ�ƢȀǧǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�Ǧانعقاد  ǴƬű

ثائق فقط، كما انه إذا طلب نموذج وكالة فلا بد على مدير شركة المساهمة من إرسالها  إليه مرفقة بالو 

  التي يحتاجها لضمان مشاركته بفعالية في الاجتماع بالرغم من انه أجنبي عن الشركة. 

  : إخطار المنتفع بتاريخ الجمعيات العامةالفرع الأول

الشركة إخطاره بتاريخ اجتماعات  من 2يلتمس المنتفع على ضوء التشريع الجزائري القديمكان 

الجمعيات العامة على مثال المساهم مسبقا قصد ضمان إيداعه للمشاريع المقترحة بشرط أن يدفع 

باختلاف كان يختلف   جل الإرسال أن إ، ف3التشريع الفرنسي القديمأما فيما يخص نفقات الإرسال. 

ƢĔƜǧ�°Ƣƻ®Ȑǳ�ƢȈǼǴǟ�ƨǯǂǌǳ¦�©ƘŪ�¦̄Ɯǧ��ǆالطريقة  ȈǇƘƬ ن تنشر بالنشرة الرسمية للإعلانات أملزمة ب

على  ابيانات معينة من بينها تاريخ ومكان الاجتماع خلال ميعاد ثلاثين يوميتضمن  االقانونية إشعار 

فهي غير مجبرة على القيام  ،الشركة علنيا للادخار أالأقل قبل اجتماع الجمعية العامة، وأما إذا لم تلج

قبل الاجتماع برسالة موصى عليها  ابذلك إلا إذا دفع المساهم تكاليفه خلال مدة خمس وثلاثين يوم

  مع العلم بالوصول. 

1 F. Zénati, op. cit., n° 222, p .31 : «L’usage du droit d’associé emporte celui d’un attribut
accessoire, mais non négligeable : le droit d’être informé de l’état des affaires sociales. Ce
droit est précieux pour l’usufruitier, car il permet à une personne étrangère à la société de
prendre connaissance de la situation des affaires sociales afin de pouvoir exercer de manière
éclairée et efficace le droit d’associé ».

.

.

".

3 Ancien art.129 du Décr. n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, JORF
du 24 mars1967, p.2843, abrogé par Décr. n° 2007-431 du 25mars 2007 relatif à la partie
réglementaire du Code commerce, JORF n° 73 du 27 mars 2007, p.5648.
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الذي غير  3يره الفرنسيظ، على نقيض ن2ألغى هذه الأحكام 1الراهنالجزائري  غير أن التشريع 

أو بالتتابع مع تمكين  ايوم سواء كان تأسيس الشركة فوريمؤخرا ميعاد الإرسال إلى خمسة وعشرين 

المساهمين من استخدام البريد الالكتروني إذا دفعوا نفقاته، على أن لا يتعدى عقد الاجتماع الجمعية 

العامة مدة خمسة وثلاثين يوما من تاريخ نشر الإشعار، الشيء الذي يدل على أن النصوص القانونية

طي المساهمين حرية تحديد هذا الإجراء في القانون الأساسي للشركة .الحالية تع الفرنسية

نه لا يمكن للمنتفع اقتراح مشاريع بجدول أعمال أ 4جانب من الفقه الجزائرييرى  بينما 

دائمة مع الشركة على  قةعلاحيث أن مالك الرقبة له ، 5للأسهم الأنه ليس مالك ،الجمعيات العامة

  .انتفاعه وقتيا يعد عكس المنتفع الذي

  بالوثائق ةثاني: إرسال نمودج وكالة للمنتفع مرفقالفرع ال

القديم والراهن حق المساهم في طلب من الشركة إرسال إليه نمودج الجزائري  لم ينظم التشريع 

يلزم مجلس الإدارة أن يبلغ المساهمين أو يضع  6من وكالة مرفقة بوثائق، بالرغم من أن القانون التجاري

2 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par la société par actions, op.cit., n° 56, p.70.
3 Art. R.225-72 als .1 et 2 C.com.fr. : « Tout actionnaire d’une société (Décr. n° 2009-557
du 19 mai 2009, art.3-VIII) dont toutes les actions revêtent la forme nominative » qui veut
user de la faculté de requérir l’inscription ( Décr. n° 2010-1619 du 23 déc. 2010, art.3) « de
points ou « de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée peut demander à la
société de l’aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télé
communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R.225-63, à
l’adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines
d’entre elles. La société est tenue d’envoyer cet avis, si l’actionnaire lui a adressé le montant
des frais d’envoi, ou de lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis
en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R.225-63, à l’adresse indiquée par lui.

Les demandes d’inscription (Décr. n° 2010-1619 du 23 déc.2010, art.3) « de points ou » de
projets de résolution à l’ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date
de l’assemblée réunie sur première convocation ».



167

تحت تصرفهم المستندات الضرورية وهذه الأخيرة مذكورة على سبيل الحصر ولم يعين ضمنها نمودج 

.1وكالة

المساهمة  شركة  ممثل الهيئة الإدارية في قديما حث الذي 2القديم على عكس التشريع الفرنسي

استمارة وكالة مع وثائق من تلقاء نفسها أو إذا طلبها المساهمون وتتلخص فيما  إرسالعلى ضرورة 

جدول أعمال الجمعية المختصة، نص المشاريع المقترحة من طرف مجلس الإدارة والمساهمين، تقرير "يلي: 

عام عن وضعية الشركة خلال السنة المالية المنصرمة، جدول حساب النتائج لخمس سنوات مالية وكل 

قل من أنة من السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة وامتصاصها لشركة أخرى إذا كان عددهم س

خمسة، استمارة طلب إرسال وكالة وتصويت عن بعد مع جميع المعلومات التي تجلب أنظار المساهمين 

ائق أخرى ن تضيف وثأببريد الكتروني، و  إرسالها 3حاليا فعلى الشركةبينما  ."لاختيار الوسيلة المناسبة

تتعلق باستمارة بطلب بعث معلومات تخطر المساهمين أن لهم الحق في طلب الاستفادة من أحكام 

225R-88، استمارة تصويت بالمراسلة، إظهار أحكام المادة من النص التنظيمي R.225-88المادة .

إعطاء وكالة لمساهم نه في حالة عدم حضور المساهم يمكنه الاختيار بين ثلاث طرق: أالتأكيد على و   ،4

لمساهم أخر أو زوجه، تصويت بالمراسلة، إرسال وكالة للشركة بدون ذكر اسم الوكيل، تحديد عدم 

إمكانية رجوع المساهم عن وكالته بعد إرسالها للشركة لأنه إذا رجع تؤخذ بعين الاعتبار على أساس 

  تصويت بالمراسلة.

2 Art. 133 déc. n° 67-236, préc (abrogé).
3 Art. 225-81 C. com. fr.

4 Art. R. 225-88 C. com. fr. : « A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs
peut demander à la société de lui envoyer, à l’adresse indiquée, les documents et
renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83. La société est tenue de
procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un
moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à
l’article R.225-63, à l’adresse indiquée par l’actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de
cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres
au porteur, tenu par (Décr. n° 2009-295 du 16mars 2009, art.4) " un intermédiaire
mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier" Les actionnaires mentionnés
au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l’envoi des
documents et renseignements précités à l’occasion de chacune des assemblées
d’actionnaires ultérieures ».
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تتماشى مع المنطق القانوني،  ن غياب هذه الأحكامأب1الفقه الجزائري ويرى جانب من

فتحديد المنتفع شخص أخر يمثله يستلزم منح هذا الأخير المستندات للاطلاع عليها مما يؤدي إلى  

يوجد مانع بتبليغه عن الوكالة التي منحها مالك الرقبة لمساهم كشف أسرار الشركة إلى الغير لكنه لا

ن المنتفع يباشر حقه في أالذي يرى ب 2رنسيعلى نقيض تيار من الفقه الفوهذا  أخر أو لزوجه. 

الاطلاع كالمساهم تماما وحتى بواسطة وكيل ينوب عنه وبالاستعانة بخبير. وفي المقابل يستطيع مالك 

الرقبة مطالبة المنتفع بالمعلومات المتعلقة بطريقة استعماله لحقوق الشريك بصفة شخصية أو حتى بممثل 

  الانتفاع.عنه وكذا للأسهم الوارد عليها 

المطلب الثاني:  حق المنتفع بالأسهم في الاطلاع بصفة مؤقتة وبصفة دائمة على مستندات 

الشركة

4للمنتفع بالأسهم الحق في أن يطلع على مستندات الشركة بصفة مؤقتة 3منح القانون التجاري

كة بين كل الجمعيات ويتم ذلك بوضع تحت تصرفه وثائق مشتر  العادية قبل اجتماعات الجمعيات العامة

، خاصة بالجمعية العامة العادية السنوية و الجمعية العامة غير العادية. وكذا طوال السنة العادية العامة

  لإعانته على اتخاذ القرارات المناسبة.

  الاطلاع المؤقت على مستندات الشركة في: حق المنتفع بالأسهم الفرع الأول

مثال المساهم على وثائق الشركة في وقت محدد قبل عقد  على5يطلع المنتفع بالأسهم

غير عادي، وحتى برؤية وثائق مشتركة بينها. أو امهما كان شكلها عادي 6اجتماعات الجمعية العامة

2 F. Zénati, op.cit., n° 226, p. 32 : « D’une manière générale, le droit de communication de
l’usufruitier s’exercera, le cas échéant, comme celui de l’actionnaire, par mandataire et s’il
en est besoin avec l’assistance d’un expert ».

5 J. Terrier, op.cit., n° 22, p. 5 : « Le droit à l’information est le droit reconnu aux associés et
actionnaires de se voir communiquer, de manière périodique, des documents relatifs à la
gestion de la société. Dans les sociétés anonymes, ce droit est reconnu concurremment au
nu-propriétaire et à l’usufruitier sans faire de distinction entre les assemblées ».

6 B. Marcadal et Ph. Janin, Droit des affaires, Sociétés commerciales, Francis Lefebvre,
Paris, 2004, n° 1760, p. 550 : « Avant la réunion de l’assemblée, le droit de communication
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تحديد مضمون الوثائق المشتركة بين الجمعيات العامةأولا: 

يودع الوثائق الضرورية بمركز  أنوجه عام في شركة المساهمة بالمدير على  المشرع الجزائري فرض

�̈®Ƣŭ¦�ǎ ǻ�Ƥ ƳȂŠ�¿Ȃȇ�śƯȐƯ�¾Ȑƻ�ƢǿǂǬǷ�Â¢�Ƣē°¦®¤677 678من القانون التجاري، ثم جاءت المادة

من نفس القانون لتحدد على سبيل الحصر هذه المستندات فمنها الخاصة بالجمعية العامة العادية 

1�ƨǯŗǌǷ�ƢĔƘƥيمكن القولولذا   ،قائمة بدون تحديدبقيت لذا  و .غير عاديةالوأخرى بالجمعية العامة 

¢�Â¢��ǶȀǼǗ¦ȂǷÂ�ǶđƢǬǳ¢Â�śǷƢǠǳ¦�Ǻȇǂȇƾŭ¦Â�̈°¦®ȍƢƥ�śǸƟƢǬǳ¦� Ƣũ"بين كل الجمعيات العامة وتتمثل في :

عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى التي يمارس فيها هؤولاء الأشخاص أعمال التسيير أو المديرية أو 

اريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وعند الاقتضاء نص مشاريع الإدارة، نص مش

�¦̄¤Â��ƨȈǠǸŪ¦�ń¤�Ǻȇǂȇƾŭ¦�ǆ Ǵů�Â¢�̈°¦®ȍ¦�ǆ Ǵů�ǂȇǂǬƫ��ƢđƢƦǇ¢�ÀƢȈƥÂ�ÀȂŷƢǈŭ¦�ƢȀǷƾǫ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦

لمديرين أو تضمن جدول أعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس ا

�ƨǈǸŬ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�ƨǴȈǗ�ƨȈǼȀŭ¦�ǶēƢǗƢǌǻÂ�ǶȀǼȀŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǞƳ¦ǂŭ¦Â�śƸǋŗŭ¦�ǺǇÂ�Ƥ ǬǳÂ�ǶǇ¦��ǶŮǄǟ

�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Â¢�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ǏƢǼǷ��Ãǂƻ¢�©Ƣǯǂǋ�Ŀ�ƢĔȂǇ°ƢŻ�Ŗǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ƢȀǼǷ�ƢǸȈǈǳÂ��̈Śƻȋ¦

ƢĔȂǴǸŹ�Â¢�ƢĔȂǰǴŻ�Ŗǳ¦�ǶȀǇȋ¦�®ƾǟÂ�ƨǯǂǌǳ¦�Ŀ�ÀȂƸǋŗŭ¦�Ƣđ".

فانه يلاحظ ذكر وثيقة واحدة مشتركة بين الجمعيات العامة  ،2وبالرجوع إلى القانون الفرنسي

�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�ǲưǸƬƫ� ƢǟƾƬǇ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƢǷȂȇ�̈ǂǌǟ�ƨǈǸş�ƢēƢǟƢǸƬƳ¦�ǲƦǫ�Ƣǿǂǧ¦Ȃƫ�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦Â

معرفة إن كان 3�Â�ƢȀǫȂǬƷ�ƨǇ°ƢǸǸǴǳ�ǞǸƴƬǳƢƥ�ƨȈǴǫȌǳ�ƶǸǈƫ�ƢĔȋ�©ƢǻƢȈƦǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƨǼǸǔƬǷالمساهمين

  للمدير أغلبية أم لا.

الوسيلة التي يمكن أن تساعد المنتفع على ممارسة حقه وهذا لم يبين المشرع الجزائري غير أن  

الذي حدد طريقتين، تتعلق الأولى بالاستعانة بخبير أو محضر قضائي 4على خلاف المشرع الفرنسي

est limité dans le temps ; il est cantonné au délai utile à l’actionnaire pour être informé avant
la séance ; aussi l’appelle. t-on droit de communication" préalable" ou" temporaire" ou
encore "périodique"».

2 Art. L. 225-116 C. com. fr.
3 A. Constantin, op.cit., p. 199 et Y. Guyon, op.cit., n° 297, p.291 : « La liste des
actionnaires est intéressante car elle permet de savoir si les dirigeants ont déjà une
majorité.. » .
4 Art. R. 225-94 C. com. fr.
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ا، وتخص الثانية اخذ النسخ على وثائق ماعدا لتحرير محضر حول كل أو بعض الوثائق التي اطلع عليه

1�ǄǯǂǷ�Ǧوثيقة الجرد ǴƬƻ¦�¦̄¤�̧ ȐǗȏ¦�ÀƢǰǷ�ƾȇƾŢ�Ǻǟ�Ƣǔȇ¢�ƪ ǰǇ�ƢǸǯ���ƨǯǂǌǳ¦�°¦ǂǇ¢�ǺǸǔƬƫ�ƢĔȂǯ

واقر بان الشركة مجبرة على إيداع الوثائق بمركز إدارة الشركة  2إدارة الشركة عن مقرها، لذا تدخل الفقه

  م.ومقرها لتدعيم إعلام المساه

تحديد مضمون الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة العادية السنويةثانيا: 

وثائق المتعلقة بالجمعية العامة العادية تمهيدا الحقه في الاطلاع على 3يمارس المنتفع بالأسهم 

نه يحضر بمقتضى القانون في هذا ألمشاركته في الاجتماع حتى يستطيع اتخاذ القرار المناسب خاصة و 

أكثر  .النوع من الجمعيات العامة، على عكس مالك الرقبة الذي يحضر بالجمعيات العامة غير العادية

ن حصول المنتفع على المعلومات الكافية تجعله على دراية كافية بوضعية الشركة المالية ومن إف ،من ذلك

نصين مختلفين حدد ب جاء ن المشرع الجزائريأ ثم التأكد من وجود الربح القابل للتوزيع من عدمه. غير

الجمعية العامة العادية إن   طبيعة وضعها تحت تصرف كل مساهم بدون بيانمن بموجبهما وثائق لا بد 

.يومكانت سنوية أو منعقدة بطريقة غير عادية، بمدة تختلف بين ثلاثين يوم وخمسة عشر 

��من القانون التجاري  678فلقد حددت المادة ƨȈǳƢƬǳ¦�ǪƟƢƯȂǳ¦�ƨǇ®Ƣǈǳ¦�ƢēǂǬǧ�Ŀ" جدول

حسابات النتائج، الوثائق التلخيصية، التقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل 

سنة مالية من السنوات الخمس الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج الشركة أخرى 

."يقل عن خمسة في هذه الشركة إذا كان عددها

الجرد، جدول حسابات النتائج "من نفس الفانون المستندات الآتية:  680المادة ذكرت بينما 

و الوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة، تقارير 

على صحته من مندوبي الحسابات،  المبلغ الإجمالي المصادق مندوبي الحسابات التي ترفع إلى كل جمعية،

1 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op.cit., n° 1571, p. 352 : « Il (l’usufruitier) peut se
faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours d’appel. Sauf en ce
qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie ».
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والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى اجر، مع العلم أن عدد هؤولاء الأشخاص يبلغ 

."خمسة

على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد نفس قائمة المستندات المتعلقة بالجمعية العامة وهذا  

انون التجاري التي يجب الاطلاع عليها قبل من الق 678و 680العادية السنوية المذكورة في المادتين 

  تاريخ اجتماعها بدون تحديد المدة .

أما فيما يخص الجمعية العامة العادية غير السنوية، فلقد سكت التشريعان الجزائري والفرنسي 

À¢�ƾȈƥ��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ǪƟƢƯȂǳ¦�ƾȇƾŢ�Ǻǟ ن روح القانون التجاري الفرنسي تسعى أيرى ب 1الفقه بعض

ق المساهم في الإعلام وبما أن النصوص القانونية جاءت عامة، على أساس ذلك يجب على لتطوير ح

�¦̄¤�ǽǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�ǶǿƢǈǷ�ǲǯ�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶǈǨƬǳ�©¦ƾǼƬǈŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�̧ ¦ƾȇ¤�ƨȇ°¦®ȍ¦�ƨƠȈŮ¦

نص و  تقرير مجلس الإدارة، "انعقدت الجمعية العامة العادية فجأة في أي وقت من السنة وهي كالآتي:

تقرير حول الأسباب المتعلقة بالمشاريع المقترحة من المساهمين و المشاريع المقترحة من طرف مجلس الإدارة، 

  ."قائمة المساهمين و علومات حول المترشحين لمناصب القائمين بالإدارة،و الم أو لجنة المؤسسة،

تحديد مضمون الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة غير العاديةثالثا: 

�ǺǷ�ƢĔȋ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�Śǣ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�©ƢǟƢǸƬƳ¦�ǂǔŹ�À¢�ǶȀǇȋƢƥ�ǞǨƬǼŭ¦�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ

ن القرارات المتخذة في مثل أ، خاصة و 2اختصاص مالك الرقبة الذي يعد في نظر القانون مالك للأسهم

لا  على المنتفع. لكن اور ظهذه الاجتماعات تسمح له بتعديل جوهر الشيء أو قيمته وهذا ما يعد مح

�Ŗǳ¦�©ƢƷŗǬŭ¦�ÃȂƸǧ�Ǻǟ�ƨǴǷƢǋ�̈ǂǜǻ�ǀƻȋ�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©¦ƾǼƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ǾǟȐǗ¦�ǺǷ�ǞǻƢǷ�ƾƳȂȇ

، ستعرض لمناقشتها خاصة وأن الطرفين لهما نفس المركز القانوني للمساهم المالك ملكية تامة للأسهم 

اري الجزائري على وضع من القانون التج 678حيث تلتزم الهيئة الإدارية في شركة المساهمة حسب المادة 

محافظ الحسابات خلال ثلاثين يوم قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمركزها أو تحت تصرفه تقرير

Ƣē°¦®¤�ǂǬǷاسم ولقب "الذي أضاف حديثا القائمة التالية:  3على نقيض المشرع الفرنسي . وهذا

���Ƣđ�ÀȂǇ°ƢŻ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ÀƢȈƥ�ǞǷالقائمين بالإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة..

نص المشاريع المقترحة من طرف مجلس الإدارة أو و وظائف التسيير أو الإدارة أو المديرية أو المراقبة، 

تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و  نص المشاريع المقترحة من طرف المساهمين،و مجلس المديرين، 

1 B. Marcadal et Ph. Janin, op.cit., n° 10282, p. 582.

3 Art. R. 225-89 C.com .fr.
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وألغى مدة خمسة عشر يوم. ماعدا مالك الأسهم الاسمية والأسهم للحامل الذي منحه اجل بين تاريخ 

."ممارسة حقه في الاطلاع قصدجتماع الجمعية العامة إالاستدعاء إلى غاية اليوم الخامس السابق لعقد 

  شركة الالاطلاع بصفة دائمة على مستندات  في: حق المنتفع بالأسهم الفرع الثاني

ضمن الأحكام العامة على تنظيم حق المساهمين  1الراهن في التشريع سكت المشرع الجزائري

لوثائق الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاثة الماضية، على عكس الشريك في 2في فحص طوال السنة

وشركة ذات مسؤولية محدودة الذي يستطيع الاطلاع بصفة دائمة على الوثائق  3شركات الأشخاص

الحسابية والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضرها مع تسير لهم الحق في اخذ النسخ 

.4ماعدا الجرد وكذلك حقه في الاستعانة بخبير

وثائق التي يستطيع كل مساهم الذي عدد قائمة من ال 5على نقيض المشرع الفرنسيوهذا 

قائمة و الحسابات المدعمة، و  الحسابات السنوية لثلاث سنوات مالية ماضية،":الاطلاع عليها وهي 

محاضر و التسيير للهيئات الإدارية، تقاريرو القائمين بالإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، 

المبالغ الإجمالية للأشخاص ذوي و في نفس الفترة، الجمعيات العامة وورقات الحضور للجمعيات العامة 

."¦6Ƣē°¦®¤�ǂǬǷ�Â¢�ƨǯǂǌǳ¦�ǄǯǂŠ�ƢȀȈǴǟ�ƺǈǻ�ǀƻ¦�ǶȀǼǰŻ�ȏ�Ŗǳأعلى الأجور، ماعدا وثائق الجرد

اخذ صورة شاملة في أي وقت من السنة بشفافية  على المستنداتكما أن المنتفع تساعده هذه 

حول الوضعية الإدارية، الحسابية والمالية للشركة التي من خلالها يمكنه معرفة نتائج استغلال الأسهم طيلة 

3 M. Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 472, p. 277 : « Dans les quinze jours au
moins qui précédent la réunion de l’assemblée générale annuelle, les gérants sont tenus
d’adresser à chacun des associés non gérants les documents suivants : « le rapport sur les
opérations de l’exercice appelé communément rapport de gestion, l’inventaire, les comptes
annuels (-bilan et compte de résultats) et le texte des résolutions proposées ».

5 Art.L.225-115C.com.fr.

6 A. Constantin, op.cit., p. 199 et M. Cozian, A.Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 690,
p. 376.



173

أما إذا تقاعست الشركة عن تنفيذ التزامها في تمكين المنتفع  .1مدة الانتفاع المتفق عليها مع مالك الرقبة

قضاء للمطالبة إلى العادية لاطلاعه المسبق أو الدائم فانه بإمكان هذا الأخير اللجوء من ممارسته ال

  بتنفيذه تحت طائلة الإكراه المالي.

ن مداولة الجمعية التي اتخذ بصددها القرارإف،2وفي حالة المساس بحق المنتفع في الاطلاع

السابقة لها التي جعلت مشاركة المعني  الذي تضرر بموجبه تكون محل بطلان بالنظر إلى خرق الإجراءات

بالأمر ناقصة وتصويته غير فعال.

ومن ثم يجدر القول أن حق الإعلام الذي يمارسه المنتفع قبل اجتماعات الجمعيات العامة أو 

الذي يتمتع به أي التصويتحق سياسي وهو حقلأهم 3بصفة دائمة طوال السنة يعتبر مكملا

���ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Ŀ�ƢǿǀƼƬȇ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ƨƠȈē�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈȇ�Ʈة عامةشريك في شركة تجارية بصف ȈƷ

العادية ويجعله مراقبا للقرارات التي يتخذها مالك الرقبة، وبطبيعة الحال لا يتسنى له ذلك إلا بمشاركته 

حتى يستطيع المنتفع اكتساب صفة الشريك  ان هذا الحق يبقى ناقصإف ،وعليه .الفعلية في المناقشات

والتي بدورها تحتاج إلى جميع الحقوق الناتجة عن تقديم المال عند تأسيس شركة المساهمة.

الشركةحقوق المنتفع المتعلقة بالمشاركة في أعمال  الفصل الثاني:

2 F. Zénati, op.cit., n° 230, p. 32 : « Si le droit de communication est violé, l’assemblée qui
s’est tenue à cette occasion peut être annulée. Le juge jouit d’un pouvoir d’apprécier la
gravité du manquement. Ce pouvoir doit, semble-t-il, s’exercer pour vérifier l’existence d’un
grief lié à l’irrégularité de la procédure que constitue l’inobservation des règles de
communication ».

3 A. Rabreau, op.cit., n° 279, p. 263 : «.. la qualité d’associé de l’usufruitier permet d’asseoir
juridiquement le fait que l’attribution de prérogatives informationnelles lui soit reconnue tout
comme au nu-propriétaire. Le droit de l’information, tout comme le droit de vote dont il est
un complément, est une prérogative d’associé, laquelle s’accorde mal avec les droits réels
d’usufruit ou de nue propriété , tant il y a loin entre la jouissance des droits sociaux et la
réception de documents relatifs à la gestion sociale».
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رية لالتزامها في في حياة شركة المساهمة من خلال تنفيذ الهيئة الإدا 1تتحقق مشاركة المساهم

في هذه  2استدعاءه لحضور مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية العامة باعتبارها السلطة العليا

. غير أن تنازل المساهم 3المؤسسة، وكذا بمناقشته للقرارات المطروحة بجدول أعمالها عن طريق التصويت

بملكية الرقبة يطرح إشكالية حضور هذا الأخير عن حقه في الانتفاع بالأسهم لفائدة المنتفع واحتفاظه

ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǷ�ǞǷ�ƨǻ°ƢǬŭƢƥ�Ƣđ�ƪ ȇȂǐƬǳ¦�Ǫū�ǾƬǇ°ƢŲÂ�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢȈǠǸŪƢƥ.

المبحث الأول:حق المنتفع في حضور اجتماعات الجمعيات العامة

إذا وجه له مجلس الإدارة أو مجلس المديرين العادية  يحضر المنتفع اجتماعات الجمعيات العامة

.4حسب الحالة الدعوة للمشاركة في اتخاذ القرارات حسب ما نص عليه القانون التجاري

المطلب الأول: حضور المنتفع اجتماعات الجمعية العامة

إلا إذا حضر اجتماعات الجمعية   5لا يمارس كل مساهم حقه في التدخل في شؤون الشركة

 اة، حيث فرض القانون على الهيئة الإدارية استدعاء الجمعية العامة مهما كان نوع اجتماعها عاديالعام

3 D. Legeais, op.cit., n° 502 , p. 250 : « Le droit de participer à la vie sociale confère à
l’actionnaire un droit de vote, un droit de participer aux assemblées et un droit à
l’information » et M. Cozian , A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 689, p. 375 .
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أو غير عادي ثم استدعاء أعضاءها أي المساهمين، قصد تمكينهم من تحضير مشاركتهم الفعالة التي 

  تسهل عليهم اتخاذ القرارات الهامة في حياة الشركة. 

إلى تأثيرها لا يستطيع حضور كل اجتماعات الجمعيات العامة بالنظر 1لكن المنتفع بالأسهم

على جوهر الشيء الذي يرد عليه الانتفاع، فله الحق في المشاركة بالجمعية العامة العادية باعتبارها 

المصادقة على الحسابات السنوية التي بموجبها تقرر توزيع الأرباح التي تعود إليه باعتبارها بالمختصة 

تقرر مختلف الأعمال �ƢĔȋالجمعية العامة غير العاديةفي  هو الذي يشارك  3، بينما مالك الرقبة2ار ثما

  سلطة التصرف.على المعدلة لمضمون الشيء والتي تؤول إليه خاصة وانه يحوز 

  استدعاء الهيئة الإدارية للجمعيات العامةإجراءات الفرع الأول: 

يستوجب تحديد أنواع الجمعيات  4الإدارية للجمعيات العامةإن الحديث عن استدعاء الهيئة 

  إجراءات استدعائها.بيان  العامة ثم 

أنواع الجمعيات العامة في شركة المساهمةأولا: 

في شركة المساهمة إلى جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية، بيد 5تنقسم الجمعيات العامة

من الشركات التجارية أسفر عن صنف أخر يتعلق بالجمعية ن اختلاف طريقة تأسيس هذا النوع أبيد 

1 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 240, p. 205 et L. Godon, op.cit., p.143 : « ... l'utilité
économique des droits sociaux étant inséparable de l'exercice d’un pouvoir au sein d’une
société, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt de principe que l'usufruitier de parts ou
d'actions ne saurait non plus être empêché, par quelque aménagement statuaire que ce soit,
d'exercer le droit de " voter les décisions concernant les bénéfices " ».

3 R. Kaddouche, op.cit., p. 209 : « Dans le silence du pacte social, doctrine et tribunaux
étaient divisés. Certains auteurs proposaient d'établir une distinction entre les assemblées
générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Dans les premières,
l'usufruitier seul prenait part aux délibérations, alors que le nu propriétaire votait dans les
secondes... En effet, en droit des biens, l'usufruitier ne peut accomplir sur la chose que des
actes d’administration, c'est-à-dire ceux de gestion courante, alors que les actes de
disposition, susceptibles de modifier la substance du bien, sont réservés au nu propriétaire ».
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، ومن هذا 2. تنعقد هذه الأخيرة إذا أراد المساهمون تأسيس الشركة تأسيسا متتابعا1العامة التأسيسية

المؤسسون احترام الإجراءات المحددة  يتوجب علىالمنطلق للجمعية العامة التأسيسية دور محدد بدقة، إذ 

كافة المكتتبين للأسهم سواء كانت عينية أو نقدية وذلك   ستدعاءاعلى التوالي :  والتي هي 3قانونا

تعيين ، و 5تقرير المندوب المكلف بتقدير الحصص العينيةكذا على و  4للمصادقة على القانون الأساسي

، 7أما الجمعية العامة العادية .ƢȈƟƢĔ�ƨǯǂǌǳ¦�ǺȇȂǰƫ�ƾǐǫ6 الأولين أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الرقابية

".

".

".

.

.

".
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.1دون أن تمس بالقانون الأساسيفهي تتولى اتخاذ القرارات العادية التي تتعدى سلطات الهيئة الإدارية 

أثناء حياة  الشركات التجارية يعرفأن هذا النوع من 2وفي هذا الصدد يرى جانب من الفقه الجزائري

ية تنعقد إجباريا مرة كل سنة تسمى بالجمعية العامة العادية جمعية عامة عادالشركة نوعين من الجمعيات 

السنوية، قصد المصادقة على الحسابات السنوية وذلك بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة أو مجلس 

المديرين ومحافظ الحسابات، وجمعية عامة عادية تنعقد طوال السنة لاتخاذ قرارات أخرى تتعلق بتعيينات 

التي تبرمها الشركة مع الغير  5، المصادقة على العقود والاتفاقيات4، وعزلهم3مجلس الإدارةخاصة بأعضاء 

.7، وكذا نقل مركز الشركة خارج المدينة6الغير أو مع الشركاء

بينما تختص الجمعية العامة غير العادية حسب تسميتها باتخاذ القرارات غير العادية التي ينتج 

التشريع الجزائري لم يوضح  نه من المؤسف أنأ 1اعتبر بعض الفقه، لكن 8عنها تعديل القانون الأساسي

.

".

M. Salah et F. Zéraoui, Les régimes de révocation des dirigeants des sociétés commerciales
par les associés : plaidoyer pour une protection des dirigeants des sociétés commerciales, in
Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, EDIK, Coll.dr.off., 2002,
pp.154 et s.

5 M. Salah, Les conventions soumises à autorisation et contrôle : détermination du
champ d’application ou des personnes concernées, Rev.Entrep.com. n°5, 2009, p.13.

2012-2013.

".
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 أساس ذلكالجمعية العامة غير العادية. وعلى يوضح هذه الحالات التي يمكن من خلالها أن تتدخل

اسمها،  و�ƢĔ¦ȂǼǟو ��ƢēƾǷو كيفية استنباط هذه الحالات المتمثلة: في شكل الشركة،   حاول بيان

.2و رأسمالهاموضوعهاو 

حق المساهم في المشاركة في الجمعيات العامة بالرغم من أهميته، 3 ينظم المشرع الجزائريكما لم

نه يلاحظ على سبيل المقارنة أن بعضأ. بيد 4على نقيض حق الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة

قد نصت عليه واعتبرته من النظام العام، فلا يجوز 6الدول العربية على غرار التشريع الفرنسي 5تشريعات

  حرمان المساهمين من ممارسته.

اغفل تحديد وضعية المنتفع ومالك الرقبة لممارسة حقيهما في المشاركة لذا يرى جانب من  وكذا

لفة ن الأحكام القانونية الحالية قد نظمت حق مالك الرقبة والمنتفع في التصويت، وبمفهوم المخاأب 7الفقه

لا يمكن لكليهما مباشرته بدون مشاركة مالك الرقبة في الجمعيات العامة العادية والمنتفع في الجمعيات 

  العامة الغير العادية عن طريق توجيه الاستدعاء لكليهما في الأجل المحدد.

2002.

6 Art. L. 225-113 C. com. fr. et art.1844 C.civ. fr. :« Tout associé a le droit de participer

aux décisions collectives ».
7 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 60, p.76 :
« s’il est vrai que l'article 679 al.1... mentionne uniquement le droit de vote et l’attribue à
l’usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu propriétaire dans les assemblées
extraordinaires, il importe de souligner que l’exercice du droit de vote nécessite la
participation de chacun des intéressés respectivement dans chacune de ces deux catégories
d’assemblées ».
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إجراءات استدعاء الجمعيات العامة بشركة المساهمةثانيا : 

في شركة المساهمة استدعاء الجمعيات حسب الحالة  2مجلس المديرين أو 1يتولى مجلس الإدارة

الذي بواسطته يتمكنون من إيداع،3باجتماع إشعار للمساهمين العامة مهما كان نوعها، بتوجيه

المشاريع المقترحة. 

ء أثنا 4بينما إذا أهمل ممثل الهيئة الإدارية تنفيذ التزامه فيؤول الاختصاص إلى محافظ الحسابات

أضاف التشريع لقد ،الجزائريعلى نقيض التشريعو ��ƢȀƬȇƢĔعند 5حياة الشركة، والمصفي

أشخاص آخرين كالوكيل القضائي، القائم بالإدارة ،1على مثال بعض التشريعات العربية ،6الفرنسي

مجلس المراقبة والمساهم المالك للأغلبية. و  المؤقت، 

".

3 A. Constantin, op.cit., p. 194 : « quel que soit l’auteur de la convocation, le projet de
réunion d’une assemblée doit être porté à la connaissance des actionnaires au moyen d’un
avis de réunion de façon à leur permettre de déposer et requérir l’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée ».

6 Art L. 225-103.C.com.fr. : I.- L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas.

II. – A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée :

1° par les commissaires aux comptes ;

2° par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas
d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins (L. n° 2001- 420 du 15
mai 2001) « 5% » du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux
conditions fixées à l’article L.225-120 ;

3° par les liquidateurs ;

4°par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique
d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de contrôle.

III.- Dans les sociétés soumises aux articles L.225-57 à L.225-93, l’assemblée générale peut
être convoquée par le conseil de surveillance.
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الإشعار باجتماع الجمعيات العامة-

لإشعار بالاجتماع بأنه الوسيلة ، 3على مثال نظيره الفرنسي، 2يعرف بعض الفقه الجزائري

المشاريع التي وبطرحلأي نوع من الجمعيات العامةالقانونية التي تسمح للمساهم بمعرفة وجود اجتماع

لقانون الأساسي لشركة المساهمة.في ا يقترحها حسب ما هو محدد 

الحصول على هذه المعلومات عليه أن يقدم طلبه  4لك لأسهم اسميةفإذا رغب أي مساهم ما

للهيئة الإدارية مسبقا برسالة موصى عليها أو عن طريق البريد الالكتروني لإخطاره بالتاريخ المحدد 

للاجتماع مع دفعه لنفقات الإرسال، وفي هذه الحالة الشركة مجبرة على توجيه له الإشعار بالاجتماع. 

أو كانت أسهم الشركة مسعرة بالبورصة بسوق منظم فلا بد 5إذا كانت أسهم الشريك غير اسمية  بينما

على الشركة أن تنشر الإشعار بنشرة رسمية مؤهلة للإعلانات القانونية مع ذكر بيانات هامة. ولا يمكن 

IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les
actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins
( L. n° 2012-387 du 22 mars 2010, art.17-II) « un vingtième » des actions de la catégorie
intéressée.

V.- Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège
social ou en tout autre lieu du même département. »

2 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 56,
p. 70 : « Le législateur affirme que les conditions de forme et de délai de la convocation des
assemblées d’obligataires sont celles des assemblées d’actionnaires. Or, aucune disposition
légale ne fixe les conditions de forme et de délai de convocation de ces assemblées. Ni les
formalités préalables à la tenue des assemblées d’actionnaires (-avis de réunion, dépôt de
projets de résolutions par les actionnaires-), ni les formalités de la convocation proprement
dite (- avis de convocation, lettres de convocation, délai entre la date de convocation et la
date de réunion de l’assemblée-) et encore moins l’ordre du jour ne sont réglementés par le
décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993.Il existe même sur certains de ces points un recul
pas rapport à la réglementation issue de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 ».
3 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit., n° 1578, p.359 ; Ph. Merle, op.cit., n° 463,
p.491 ; J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op.cit. , n° 36, p. 30 et Y. Guyon, op.cit., n° 632,
p.193.

4 D. Legeais, op.cit., n°507, p.252 et A. Constantin, op.cit., p.194.
5 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 814, p. 645 : « Dans les sociétés où toutes les actions ne
sont pas nominatives, la convocation est faite par la publication d’un avis dans la presse. Cet
avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du
siège social. Si les actions de la sociétés sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou si toutes ses actions n’ont pas la forme nominative, il est en outre inséré au
Bulletin des annonces légales obligatoires ».
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ن طرف أن تنعقد إلا بعد مرور خمسة وعشرين يوم من تاريخ إرسال الطلب م 1للجمعية العامة

مخالفة هذه السالف الذكر. وفي حالة 2الإعلانالمساهم، و بعد مرور خمسة وثلاثين يوم من تاريخ نشر

  إلا إذا كان جميع المساهمين حاضرين.3الأحكام تعد مداولات الجمعية باطلة

إيداع مشاريع المساهمين المقترحة -

لدى مجلس الإدارة يشرح فيه نص  يودع طلبه 4القديم الجزائري كان المساهم في ظل التشريع

المشروع الذي يقترحه، بينما إذا تعلق الأمر باختيار مترشحين جدد لا بد عليه إضافة تقرير قصير يبين 

وهذا بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول خلال عشر  فيه الأسباب التي دفعته لتقديم طلبه.

التشريع الراهن  أن متتابعا، غير الشركة تأسيس وم إذا كانإذا كان النظام فوريا وخمسة وعشرين يأيام 

  .إدراج أي نص جديدبدون  ه الأحكامألغى هذ

يستطيع كل مساهم يحوز على نسبة معينة من رأسمال  الشركة أو يكون  5وفي التشريع الفرنسي

يكون شكل أسهمه اسميا طلب إيداع مشاريع يقترحها أو نقاط بسيطة بجدول أعمال اجتماع أي نوع 

1 Art. 3 du Décret n°2010-1619 relatif au droit des actionnaires de sociétés cotées, J.O.R.F.
n° 145du 25 juin 2010, p.11450.
2 Art.4 du Décret n°2010-1619 ,préc.
3 Art. L. 225-104 C.com.fr. : «La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans
les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée .Toutefois, l’action en nullité
n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ».

5 Art. R. 225-71 C.com.fr. :« La demande d’inscription ( Décr. n° 2010-1619 du 23
Décr.2010, art.2) « de points ou » de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée,
par des actionnaires représentant au moins 5% du capital social, est adressée au siège
social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication
électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 75000€, le montant du capital à
représenter en application de l’alinéa précédente est, selon l’importance de ce capital,
réduit ainsi qu’il suit :
a) 4% pour les 75000 premiers euros ;
b) 2.50% pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000€
c) 1% pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000€
d) 0.50% pour le surplus du capital.
( Décr. n° 2010 -1619 du 23 déc.2010, art. 2) " la demande d’inscription d’un point à
l’ordre du jour est motivée ".
La demande ( Décr. n° 2010 -1619 du 23 déc.2010, art. 2) " d’inscription de projets de
résolution " est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis
d’un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil
d’administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de
l’article R.225-83.
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بريد الكتروني مع دفعه نفقات  من الجمعيات العامة برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول أو 

  قبل انعقاد الجمعية العامة المعنية. 1سة وعشرين يومالإرسال في اجل لا يتعدى خم

أما فيما يخص الشركات التي تكون أسهمها مقبولة في سوق منظم يجب أن تنشر في موقعها 

شاريع التي يقترحها المساهمين والنقاط المقدمة قبل واحد الممعلومات عديدة من بينها  2الالكتروني

الرد عليها خلال خمس  3مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين وعشرين يوم من الاجتماع، ويلتزم رئيس

  أيام من تاريخ استلامه الطلب بالبريد العادي أو الالكتروني حسب ما حدده المعني بالأمر. 

سكت عن تنظيم حق المنتفع في تقديم  ،على مثال نظيره الفرنسي ،غير أن المشرع الجزائري

اريع المقترحة، بالرغم من انه يصوت على النقاط الموجودة بجدول طلب الإشعار بالاجتماع وتقديم المش

العامة العادية، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المنتفع لا يحوز على أعمال اجتماع الجمعية

للمشاركة في تحديد مشاريع القرارات التي ستعرض للمناقشة  اضروري اصفة الشريك باعتبارها شرط

يتلاءم وموضوع سلطة الاستعمال  للشيء الوارد عليه الانتفاع حسب باريا لأنهباجتماع يحضره إج

أحكام القانون المدني.

  الفرع الثاني: إجراءات استدعاء المساهمين لحضور الجمعيات العامة

يقع على عبء رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين مسؤولية نشر إشعار بالاستدعاء 

  الاستدعاء للمساهمين كما يلي:وتوجيه رسالة 

المساهمين لحضور الجمعيات العامة الإشعار باستدعاءأولا : 

ستدعاء يختلف عن الاأن الإشعار ب، 1على مثال نظيره الفرنسي ،4يرى فريق من الفقه الجزائري

يحتوي على بيانات جد هامة أي الإشعار بالاستدعاء  الإشعار باجتماع الجمعيات العامة، فالأول

Les auteurs de la demande justifient ( Décr. n° 2010 -1619 du 23 déc.2010, art. 2) ", à la
date de leur demande," de la possession ou de la représentation de la fraction du capital
exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par ( Décr. N° 2009-295 du 16 mars, art.4) " un intermédiaire mentionné à
l’article L.211-3 du Code monétaire et financier». Ils transmettent avec leur demande une

attestation d’inscription en compte.
L’examen ( Décr. n° 2010 -1619 du 23 décembre 2010, art. 2)" du point ou" de la résolution
est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ».
1 Art. R. 225-72 C.com.fr.
2 Art. R. 225-73 C.com.fr.
3 Art. R. 225-74 C.com.fr.
4 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n°56,
p.72 : « ... L’avis de réunion ouvre la possibilité à l’obligataire de demander l’inscription de
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هذه البيانات حسب ماهو  قرارات الهامة، وتتعلقالتحضره وتجعله على بينة ويقين للمشاركة في اتخاذ 

رقم قيدها بالسجل التجاري، و  مبلغ رأسمالها،و شكلها، و مركزها، و أساسا بعنوان الشركة،  محدد قانونا

المكان الذي يودع به و جدول أعمال الجمعية العامة حسب نوعها، و يوم وساعة ومكان الاجتماع، و 

مكان الحصول على الاستمارات و شروط التصويت بالمراسلة، و الوسيط شهادات وجود أسهم لحامله، 

�Ƣđ�ƨǬƸǴŭ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦Â�ƨǳƢǯȂǳƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦ تحديد عنوان البريد الالكتروني الذي توجه إليه الأسئلة  و

مؤهلة لتلقي لى مجلس الإدارة ومجلس المديرين نشر الإشعار بالاستدعاء بجريدة . يجب ع2الكتابية

 أي الإشعار بإجتماع الإعلانات القانونية توجد بمركز الشركة مهما كانت طريقة تأسيسها، والثاني

  يمنح للمساهم الحق في تسجيل المشاريع التي يقترحها.الجمعيات العامة 

أو كانت أسهمها غير اسمية يتوجب عليها أن تضيف  3يا للادخارأن الشركة التي تلجا علنغير

أيام من  نشرا أخرا بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الاجتماع وعشر

  تاريخ الاجتماع الثاني حتى يتسنى للمساهم المالك للأسهم لحامله أن يعلم بميعاد الجمعيات العامة. 

شرع الجزائري الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين حديثا بالرغم من تدخله عدة لم يبين الم

أن الإشعار  4الراهن التشريع الفرنسيعلى النقيض فلقد أضاف و مرات لتعديل القانون التجاري، 

بالاستدعاء يحتوي على معلومات أخرى إذا كانت أسهم الشركة مقبولة للتداول في سوق منظم أو 

   .ير اسمي خلال خمسة وثلاثين يوم قبل عقد الجمعيات العامةشكلها غ

واضح للإجراءات التي يجب على المساهمين إتباعها في: وصف دقيقهذه المعلومات تتمثل و 

التصويت و  التصويت بالمراسلة،و للمشاركة في التصويت خاصة الشروط المتعلقة بالتصويت بالوكالة، 

لكيفيات فتح عنوان الكتروني للشركة لاستقبال طلبات المساهمين، وصف دقيق و بالبريد الالكتروني، 

النقاط البسيطة المدرجة بجدول و المشاريع المقترحة من المساهمين ومجلس الإدارة أو مجلس المديرين، و 

الشركة أسهم ذات أرباح ممتازة بدون حق تصويت أو قيم منقولة تمنح حق  أصدرت الأعمال، أما إذا

�ƨǫ®Ƣǐŭ¦�Â¢�¾ȂƦǬǴǳ�ƨƷŗǬŭ¦�Ǟȇ°ƢǌǷ�ŉƾǬƬƥ�¿¦ǄƬǳȏ¦�®ƾŹ�Ƣđ�ǪǴǠƬŭ¦�°ƢǠǋȍ¦�ÀƢǧ�ƢŮƢũالمشاركة في رأ

projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée... l’avis de convocation devra, afin de
permettre à l’actionnaire de préparer sa participation à l’assemblée, mentionner la forme de
la société, sa dénomination, le montant du capital, l’adresse du siège social, et notamment les
jour, heure et lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour... ».
1 A. Constantin, op.cit., p. 195 et G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op.cit.,
n° 1579, p. 360.
2 Art. R. 225-66 C.com.fr.
3 Art. R. 225-67 C.com.fr.
4 Art. 4 du Décr. n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés
cotées, J.O.R.F., n° 145 du 25 juin 2010, p.11450.
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متازة بدون حق تصويت المعليها حسب الحالة من الجمعية العامة المختصة لملاك الأسهم ذات الأرباح 

  أو جمعيات ممثلي القيم المنقولة.

العامة المساهمين لحضور الجمعيات رسالة استدعاء ثانيا:

الذي مكن المساهمين  2الفرنسيعلى نقيض التشريع ،هذا الإجراء 1لم ينظم التشريع الجزائري

بالاستدعاء برسائل تبعثها الشركة بكل حرية ضمن القانون الأساسي من استبدال عملية نشر الإشعار

��ƨȈũ¦�ǶȀǇȋ¦�ƨǧƢǯ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢđƢǈƷ�ȄǴǟ

¢���śŷƢǈŭ¦�Ä¢���ȄǏȂǷ�Â¢�ƨȇ®Ƣǟ�ƢǷ¤�Ƣđ�ÀÂǂǠǌȇ�Ŗǳ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�̧Ȃǻ�°ƢȈƬƻ¦�Ƣǔȇكما يبقى لهم 

�Ǯ ǳǀƥ�ƨǯǂǌǳ¦�Ƕēǂǘƻ¢�¦̄¤�ňÂŗǰǳȏ¦�ƾȇŐǳ¦�Őǟ�ƢŮƢǇ°¤�Ƥ ǴǗ�Ŀ�Ǫū¦�ǶŮÂ��¾ȂǏȂǳƢƥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�ƢȀȈǴǟ

مسبقا حسب العنوان الإلكتروني المحدد من طرفهم، وهذا خلال اجل لا يتعدى خمسة عشر يوم عند 

لجمعية العامة وعشر أيام عند الاستدعاء الثاني. وفي نفس السياق يستفيد المنتفع الاستدعاء الأول ل

�Ƣđ�ƪ ȇȂǐƬǳ¦�ǪƷ�Ǯ ǴŻ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǠǸƴǴǳ�ǽȐǟ¢�̈°Ȃǯǀŭ¦� ƢǟƾƬǇȏ¦�ƨǬȇǂǗ�ǆ ǨǼƥ�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǷÂ

  المطلب الثاني:  حق المنتفع في التمثيل في اجتماعات الجمعيات العامة

الذي يحضر شخصيا الاجتماعات المختلفة التي تعقدها الجمعية  3يسهل بيان صفة المساهم

لأنه معروف لديها بمجرد ظهور اسمه ، 4العامة في شركة المساهمة إذا كانت الأسهم التي يملكها اسمية

، فيجب عليه تقديم شهادة تثبيت من الوسيط 5على متن السند، بينما إذا كانت أسهمه للحامل

2 Art. R. 225-68 C.com.fr.

4 Y. Guyon, op.cit., n° 300, p. 295; Ph. Merle par A. Fauchon, op.cit., n° 467, p. 508 ;
D. Gibirila, op.cit., n° 682, p. 325 et G. Ripert et R. Roblot par M. Germain , op.cit.,
n° 1559, p. 340 : « Il appartient à chaque intéressé de justifier de l’existence de son droit. Les
actions nominatives sont inscrites dans des comptes tenus par la société émettrice au nom
des titulaires. Il suffit donc que l'actionnaire établisse son identité».
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غير أن الأمر يختلف  .الحساب في مدة لا تتجاوز خمس أيام من تاريخ الاجتماعالمعتمد الذي يمسك 

حيث لابد أن تمسك  هذه الأخيرة سجلات تتعلق  ،1إذا كانت الشركة قد سعرت أسهمها في البورصة

�Ŗǳ¦Â�ƢȀǯȐǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ƾǐǫ�ǲǷƢƸǴǳ�Â¢�Ȇũȏ¦�ǲǰǌǳ¦�©¦̄� ¦ȂǇ�Ƣē°ƾǏ¢�Ŗǳ¦�ƨǳȂǬǼŭ¦�ǶȈǬǳƢƥ

 ينوب عنها أخر  اشخصيعين ثيقة تسمى بشهادة المشاركة . لكن هل يستطيع المساهم أن تسلم لهم و 

في اجتماعات الجمعية العامة؟

  الفرع الأول: طرق تمثيل المساهم في اجتماعات الجمعية العامة

،إذا تعذر عليه الأمر ،في جميع اجتماعات الجمعية العامة بنفسه أو يستطيع 2يشارك المساهم

إنابة شخص أخر لتمثيله إما حسب ما نص عليه القانون أو إذا اتفق الأطراف مسبقا على ذلك.

  تمثيل المساهمين القانوني  أولا:

أن القانون التجاري لا يلزم أن يكون الشريك في شركة  3يرى جانب من الفقه الجزائري

المساهمة بالغا، على عكس الشريك في شركات الأشخاص، كونه لا يتمتع بصفة التاجر ومسؤوليته 

1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 710, p. 383 : « Reste à prouver sa qualité
d’associé. Sur ce point, les règles ont été modifiées dans la vue de faciliter la participation
des actionnaires. Pour les sociétés cotées, il doit être justifié de la qualité d'actionnaire aux
troisièmes jours ouverts précédant l’assemblée, soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les établissements
spécialisés ; la justification prend la forme d’une attestation, dite attestation de participation".
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يوم انضمامه. ولا يشترط أيضا أن يكون شخصا طبيعيا فقط، أي  امحدودة حسب الأموال التي قدمه

ن يتمتعون بنفس الحقوق والالتزامات  و أو أشخاص معنوي 1قصر ونيستطيع أن ينضم إلى الشركة مساهم

«��śǴưŲ�śȈǠƫ�Ŀ�Ǫū¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǶȀƸǼǷ�ǶȀǈǨǻƘƥأكباقي الشركاء، إلا  ǂǐƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǠǳ�¦ǂǜǻÂ�Ǿǻ

  قانونيين لإدارة أموالهم. فكيف يمثل المساهم القاصر أو الشخص المعنوي في الجمعية العامة ؟

وعليه لا بد العودة إلى القانون  ،2ت أحكام متعلقة بالمساهمين القصرلم ينظم قانون الشركا

وناقصها.            المدني باعتباره الشريعة العامة للقوانين، والذي بموجبه يجب التفرقة بين عديم الأهلية 

أو          أو يكون مجنونا  4الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة سنة 3فيعرف الأول بأنه الشخص

6يجب أن يتولى وليهم وعندئذ، ƨǴǗƢƥ�ǶēƢǧǂǐƫ5كافة لا يمكنهم بأي عمل قانوني ف وهؤلاءمعتوها، 

1 M. Salah, op.cit., n° 52, p. 40 : « Dès lors, en droit des sociétés commerciales, le mineur ne
peut avoir la qualité d’associé dans une S.N.C. ni celle de commandité dans une S.C.S. ou
dans une S.C.A. . En effet, l'associé en nom et le commandité ont la qualité de commerçant
et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Au contraire, le mineur peut
acquérir la qualité d'associé dans une S.A.R.L., de commanditaire dans une S.C.S. ou dans
une S.C.A. et d’actionnaire dans la S.P.A. En effet, ces qualités n'entrainent pas celle de
commerçant et l'associé a sa responsabilité limitée au montant de son apport ».

".

.

".
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ǶĔÂƚǋ. وفي حالة وفاة الوالدين يتدخل من له مصلحة أمام القضاء لتعيين وصي عنهم، فأحد الوالدين

أي  بينما الثاني  ، وعند عدم وجودهما يقوم مقامهما الوصي.1هو الذي يشارك في الجمعيات العامة

، أي ثلاث عشرة سنة ولم يبلغ سن الرشد، أو بلغ 2فهو الشخص الذي بلغ سن التمييزناقص الأهلية، 

سن الرشد وكان سفيها أو ذي غفلة، فتصرفاته تكون صحيحة إذا كانت نافعة له، وتكون باطلة إذا  

يشارك بنفسه في الجمعيات  باستطاعة المساهم القاصر المميز أن في هذه الحالةكانت ضارة به، ف

، ولكنه إذا كان معتوها أو سفيها فينوب عنه الولي أو الوصي في حالة غياب الوالدين، أو المقدم 3العامة

  ويثبت صفته بالحكم القضائي الذي عينه. 4في حالة عدم وجود الاثنين

اجتماعات  أن يشارك في يستطيع القاصر المرشد أنعلى  5ويضيف بعض من الفقه الجزائري

ن هذه الشروط لأ"6مارسة التجارةلم المحددة شروطالالجمعيات العامة حتى إذا لم تتوافر فيه باقي 

من جهة يعد مكتسبا للأهلية  فهو، "حددها المشرع لمزاولة التجارة بصفة فردية، كشخص طبيعي

.

".
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أعمال الإدارة لا يضر عملا من  بالنسبة إليههذا العمل يعتبر المدنية دون التجارية، ومن جهة أخرى 

  به.

يكتسب الشخصية المعنوية بيد أن عدم مادتيه تمنعه من هو ف "،أما المساهم الشخص المعنوي

، لذلك يفرض عليه تفويض سلطاته إلى شخص طبيعي ليمثله في علاقاته 1"أن يمارس حقوق بنفسه

ن ممثل الشخص المعنوي هو الذي يمارس حق المشاركة في الجمعيات العامة إف ،. وبناء عليه2مع الغير

.3الذي يثبت صفته بقرار تعيينه

تمثيل المساهمين الاتفاقيثالثا:

يتعذر على المساهم لضيق الوقت أو لبعد المسافة أن يشارك شخصيا في اجتماعات الجمعية 

 و 4الراهن التشريع الجزائريلكن عنه سواء زوجه أو مساهم أخر، العامة، لذلك يحتاج إلى من ينوب

 المساهم في التمثيل على نقيض ، لم ينظم حق6والتشريع الفرنسي 5على عكس بعض التشريعات العربية

.1الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وضعية نقيض

2 M. Salah, op.cit., n° 382, p.232 : «… il en va de même des sociétés, personnes morales, il
appartient aux organes de gestion de prendre les décisions relevant de leurs compétences...
ce sont ces derniers, en la personne des dirigeants, qui mettent la société en rapport avec les
tiers ».

".

6 Art. L. 225-106 al.1 C.com.fr.:« I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité.

« Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son
choix :

« 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ;

« 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système
multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours
et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général
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ة تعطى لزوج أن الوكالة قد تكون عادي 3والفرنسي 2ويلاحظ جانب من الفقه الجزائري 

�ǪǴǠƬƫÂ�ǾǴǯȂǷÂ�ǂǷȋƢƥ�řǠŭ¦�ǎ ţ�©ƢǻƢȈƥ�Ƣđ�ƨȈǔŲÂ�ƨƥȂƬǰǷ�ƨǯǂǌǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ǂƻ¢�ǶǿƢǈŭ�Â¢�ǶǿƢǈŭ¦

Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©¦ȂǏȋ¦�®ƾǟÂ��ƢǸȀȈǴǯ�Ƣǿ±ȂŹ�Ŗǳ¦�ǶȀǇȋ¦�®ƾǟÂ��ƢǸĔ¦ȂǼǟÂ��ƢǸȀƦǬǳÂ��ƢǸȀũ¦��§.

و غير عادية إذا تخصص هذه الأخيرة لجمعية ولكن يمكن أن يرخص القانون الأساسي بجمعيتين عادية

لا تتعدى خمسة عشر يوما وبجدول أعمال  انعقادهما أو كانت المدة الزمنية بين واحد انعقدتا في يوم

.4واحد أو تكون الكترونية

شركة المساهمة التي لم تسعر أسهمها في  ميز بين المساهم في 5غير أن التشريع الفرنسي الراهن

العامة بإرسال وكالة اختيار نائبه في الجمعيات، والذي منحه ثلاث طرق حتى يتمكن من6البورصة

de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans les
conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient ».

3 A. Constantin, op.cit., p. 207 et P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n°816, p. 651 :« le mandat
à une personne dénommeé est très étroitement encadré. A vrai dire, il n’est guère encouragé.
Il ne peut être donné qu’au conjoint du mandant ou à un autre actionnaire de la société ».

4 D. Legeais, op.cit., n° 507, p. 253 : « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire ou par son conjoint dans les conditions prévues par l’article L. 225-106. La
procuration peut être donnée par voie électronique».

5 Art. L. 225-106 C.com.fr.
6 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 711, p. 384 : « Dans les sociétés non
cotées, les actionnaires qui veulent donner une procuration doivent choisir pour représentant
leur conjoint, le partenaire avec lequel ils ont conclu un PACS ou un autre actionnaire. Dans
les sociétés cotées ; l’actionnaire a un choix plus large, il peut en effet donner procuration à
toute personne physique ou morale de son choix... (C.com., art. L.225-106, mod. Ord. n °
2010-1511, 9 décembre2010) ».
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إذا بادرت و بيضاء ممضية للشركة أو التصويت بالمراسلة، وكذا بتعيين شخص وكيل عنه بوكالة خاصة. 

نه في أوعليها أن تبين  معينة لة، فيجب أن ترفقها بوثائقالشركة من تلقاء نفسها بإرسال استمارة وكا

ن رئيس الجمعية هو الذي يصوت تصويتا مقبولا إف ،حالة عدم اختيار الوسيلتين المذكورتين أعلاه

وتصويت غير مقبول لباقي أو مجلس المديرين حسب الحالة، للمشاريع المقترحة من مجلس الإدارة 

يمكنه أن ينيب عنه أي ف ،ركة المساهمة التي سعرت أسهمها في البورصةالمساهم في ش ماالمشاريع. بين

شخص طبيعي أو معنوي بوكالة عامة.

  الفرع الثاني: وضعية المنتفع أثناء ممارسة حقه في التمثيل في الجمعيات العامة

لحق عيني منفصل عن حق  ايعد صاحب حق الانتفاع على ضوء أحكام القانون المدني مالك

إدارة المال الوارد بالتصرفات التي تسهل عليه، الأمر الذي يترتب عنه قيام هذا الأخير1الرقبةملكية 

ن المنتفع بالأسهم يعد في نظر إف ،على هذا الأساس .الشيء، دون أن تمس بجوهر2عليه إدارة حسنة

الحقوق السياسية الناتجة وبالنتيجة تؤول إليه المنفعة في استخدام  3بإدارة شيء مملوك للغير االقانون قائم

�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǷ�ǞǷ�ƨǻ°ƢǬŭƢƥ�̈¢ǄĐ¦�ǶȀǇȋ¦�Ǻǟ من  ولما كان التمثيل باجتماعات الجمعيات العامة عملا

إذا تعذر عليه الحضور  4أن ينوب المنتفع على مالك الرقبةأجاز  التشريع الفرنسي نإف ،أعمال الإدارة

شخصيا في شركة ذات مسؤولية محدودة، على نقيض شركة المساهمة والتي بموجبها يمنع المنتفع من تمثيل 

  مالك الرقبة لأنه لا يمثله إلا مساهم أخر أو زوجه باعتباره يكتسب صفة الشريك.

1 G. Cornu, op.cit., n° 65, p. 157: «L’usufruit constituant dans le patrimoine de son
bénéficiaire un droit propre et distinct de la nue-propriété, l’usufruitier titulaire du droit a la
faculté d’en disposer librement ».

3 F. Zènati, op.cit., n° 183, p. 26:« L’usufruitier est un administrateur de la chose d’autrui.
Cette fonction est inhérente au droit d’usage que lui accorde son titre, user d’une chose, c’est
en retirer l’utilité qu’elle comporte...».
4 A. Rabreau, op.cit., n° 217, p. 271: «Dans les SARL, les règles relatives à la représentation
d’un associé différent quelque peu. Aux termes de l’article L. 223-28 du Code de commerce,
les associés, peuvent se faire représenter par un autre associé, soit par leur conjoint mais
également par toute autre personne si les statuts l’ont expressément autorisé..les différentes
possibilités paraissent admettre une représentation mutuelle des usufruitiers et nus-
propriétaires si les statuts l’ont expressément prévu».
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المنتفع من خلال  أكد ضرورة التفرقة بين حق التمثيل الذي يباشره 1أن جانب من الفقهغير

ن كل لأالجمعية العامة وحق التصويت الذي يناقش بموجبه المقترحات بجدول الأعمال في المشاركة 

واحد منهما يختلف عن الأخر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان المنتفع من حقه في المشاركة 

سلطة  سوى لأنه يملك ةالعادي من حضور الجمعية العامة 2مالك الرقبة منع ، ولاانه ليس شريكأبحجة 

  .التي تمكنه من حضور الجمعية العامة غير العادية فقط لأسهمبا التصرف

يجدر القول أن طرفي عملية تفكيك ملكية الأسهم يمكنهما الاتفاق على إسناد احدهما وكالة 

أو إذا حدد الشركاء في  للأخر بناء على قواعد القانون المدني وليس على ضوء أحكام القانون التجاري

على نقيض التشريع الفرنسي الذي وفر للمساهم الاختيار وهذا،   القانون الأساسي الطريقة المناسبة.

�ǾǴǯȂǷÂ�ǂǷȋƢƥ�ŘǠŭ¦�ǶǿƢǈŭ¦�ǎ ţ�©ƢǻƢȈƥ�Ƣđ�ƨǯǂǌǳ¦�ń¤�ƨȈǔŲÂ�ƨƥȂƬǰǷ�ǂƻ¢�ǶǿƢǈŭ�ƨǳƢǯÂ� Ƣǘǟ¤�śƥ

كة بدون ذكر اسم الوكيل. وهذه الشروط بالرغم من أو تصويت بالمراسلة، أو إرسال وكالة بيضاء للشر 

�ǶǿƢǈǷ�ǆ Ȉǳ�ƨǗƢǈƦƥ�Ǿǻȋ� ƢǔȈƥ�ƨǳƢǯÂ�ƶǼǷ�ȐưǷ�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�ȂȀǧ�ǞǨƬǼŭ¦�ƨƸǴǐǷ�¿ƾţ�ȏ�ƢĔ¢�ȏ¤�Ƣǿǂǧ¦Ȃƫ

  .فقط�Ƣđ�̧ƢǨƬǻȏ¦�ǪƷ�±ȂŹ�ƢŶ¤Â،مالك للأسهم ملكية تامة

3  المبحث الثاني: حق المنتفع في التصويت في شركة المساهمة

في الشركات  الشريك ¦1Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳيعد حق التصويت النموذج المثالي للحقوق الفردية

ووسيلة يستخدمها للتعبير أثناء مناقشة  2التجارية، وهو بالنسبة للمساهم خاصية ناتجة عن سهمه

المشاريع المطروحة في اجتماعات الجمعيات العامة. إلا أن تجزئة المساهم لملكية الأسهم باحتفاظه 

1 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 241, p .207.
2 L. Gaudon, op.cit., n°2, p.1 : « La Cour de cassation elle-même a pris très explicitement
parti en faveur de l’attribution du titre d’associé au nu-propriétaire de droits sociaux, d’abord
dans un arrêt du 5 juin 1973 puis, plus nettement encore, aux termes du célèbre arrêt De
Gaste en date du 4 janvier 1994. Au vu d’une clause des statuts réservant à l’usufruitier le
droit de participer et de voter aux assemblées générales, quelle que soit la nature des
décisions à prendre, la Chambre commerciale affirma alors au visa de l’article 1844 du Code
civil que « aucune dérogation n’est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-
propriétaire de participer aux décisions collectives ». Par cette décision, la Cour suprême
consacra le titre d’associé du nu-propriétaire ».

1 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op .cit., n° 23,
p.37 : « ... le droit de vote est en effet l’archétype des droits individuels de l’associé ».

".
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ÀȂǻƢǬǳ¦�ǲǠƳ��Ƣđ�ǞƬǸƬǳ¦�ƨǘǴǇ�Ǻǟ�Ǿǳ±ƢǼƫÂ�ƢȀȈǧ�» ǂǐƬǳ¦�ƨǘǴǈǳ3 في التصويت  ايمنح لطرفي العلاقة حق

الحق العيني للانتفاع الوارد على الأسهم وملكية الرقبة، وكذا عن الأخر، بالنظر إلى طبيعة  مستقلا

لجمعية في اومالك الرقبة  4الجمعية العامة العاديةفي التصويت في إذ يباشر المنتفع حقه  ،موضوع المداولة

  العامة غير العادية.

هم وعليه، فالحديث عن حق المنتفع في التصويت يدفع إلى ضرورة معرفة شروط ممارسة المسا

لحق التصويت والقيود الواردة عليه، ثم الحديث عن إمكانية اتفاق الطرفين ( المنتفع ومالك الرقبة) حول 

  تعديل توزيع ممارسة هذا الحق بينهما وكذا الجزاءات المترتبة عن التعسف في استعماله.

  المطلب الأول: شروط ممارسة المساهم لحق التصويت والقيود الواردة عليه

بشخصية المساهم لذلك هناك  1من الحقوق اللصيقةكما سبق القول   حق التصويتيعد 

احترامها لممارسته مع مراعاة بعض القيود التي قد ترد عليه. من شروط لا بد

  في التصويت الحق الفرع الأول: شروط ممارسة المساهم

والتشريع الفرنسي   3على مثال بعض التشريعات العربية 2يمارس المساهم في التشريع الجزائري
، أي  6يملكها طبقا لمبدأ التناسبمهما كان عدد أو نوع الأسهم التي 5التصويت بكل حريةحقه في4

".

Art. L.225-110 al.1 C.com.fr : « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier
dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées
générales extraordinaires ».

4 P. Didier et Ph. Didier, op.cit., n° 240, p. 205 : « La loi de 1966 a voulu mettre fin à ces
débats. Elle a affirmé, à propos des sociétés par actions (art. L.163 devenu L.225-110 al.1
C.com.fr.), que le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales
extraordinaires, en laissant à l’interprète le soin de dire si cette disposition était impérative
ou simplement supplétive et si elle devait être ou non étendue aux autres formes de sociétés.

Très vite, ce texte a été jugé schématique. Ce n’était pas la forme de l’assemblée qu’il
convenait de prendre en compte, disait-on, mais l’objet de la délibération ».

1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op.cit., n° 698, p.379 : « Tout actionnaire peut
participer aux assemblées générales. Le principe, qui vaut pour toutes les sociétés puisqu’il
est exprimé dans l’article 1844 du Code civil, est d’ordre public ; cela interdit d’ajouter dans
les statuts des cas d’interdiction de voter à ceux prévus par la loi ».

.

.

4Art. L. 225-122 C.com.fr.
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رأسمال الذي قدمه، وعلى كل سهم يملكه يتحصل بموجبه على صوت على الأقل يتناسب مع نصيب

قدر من المساواة مع باقي الشركاء لذلك يعتبر هذا المبدأ من النظام العام وكل 

للامتناع عن التصويت لحساب أشخاص  2إذ لا يمكن للشركاء إبرام اتفاقيات، 1شرط يخالفه يعد باطلا

في المقابل باستطاعتهم  . لكنه3نه المساس بالأحكام العامةأن هذا من شلأآخرين أو في اتجاه معين 

على إطلاقها بتمثيل المساهم على بياض أو  4التعاقد على إنقاص من هذه الحرية الممنوحة في التصويت

  تنفيذ الالتزام بالتصويت لكن بحرية في الاختيار.

5 A. Constantin, op.cit., p. 211 et D. Gibirila, op.cit., n° 686, p. 327 : « Le droit de vote,
moyen d’expression de l’actionnaire à l’assemblée, ne peut lui être enlevé par les statuts.
Cette prérogative doit s’exercer librement, mais sans abus de majorité ou de minorité ».

1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 703, p. 381 : « L’idéal républicain
(liberté-égalité-fraternité) anime le droit des sociétés. À la liberté de vote s’ajoute donc
l’égalité ; une action vaut une voix, toute clause, contraire étant réputée non écrite
(C.com.fr. art. L.225-122) ».

...".

".

".
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المساهم حقه في التصويت بالمشاركة الشخصية أثناء الاجتماع أو عن طريق وسائل يباشر

عن بعد بالموقع الذي تحدده  كترونيةلالاوكذا عن طريق المشاركة  5بالحضور المرئي الاتصال الحديثة

الشركة.

  نظرا لظروف مرتبطة بموضوع الاجتماع. 6كما قد يكون الاقتراع سريا

  الفرع الثاني: القيود الواردة على التصويت 

للشركاء زيادة أو تحديد لعدد الأصوات  ،2على غرار المشرع الفرنسي، 1أباح المشرع الجزائري

في القوانين الأساسية وهذا كاستثناء للمبدأ المذكور أعلاه بدون تفرقة بين مختلف الأسهم التي يمكن أن 

ن تحديد عدد أب ،4على مثال نظيره الفرنسي 3إذ يؤكد جانب من الفقه الجزائري ،يحوزها كل واحد منهم

الأحكام  ولقد منحتلصغار ويمنع تأثير المساهمين الكبار عليهم. الأصوات يحقق حماية للمساهمين ا

5�ǪƷ�©¦̄�ƨȇ®Ƣǟ�ǶȀǇ¢�°¦ƾǏ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢĔȂǰǴŻ�Ŗǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�®ƾǟ�̈®ƢȇǄǳ�ƨǏǂǧ� ƢǯǂǌǴǳالراهنة

5 P. Didier et Ph. Didier, op. cit., n° 818, p. 653 : « Les sociétés dont les statuts autorisent
des actionnaires à voter par les moyens électroniques de télécommunication aménagent, à
leurs frais, un site exclusivement consacré à ces fins. Les actionnaires ne peuvent accéder à
ce site qu’après s’être identifiés au moyen d’un code fourni préablement à la séance ».

".

2 Art. L. 225-125 al.1 C.com.fr. :« Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque
actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée
à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ».
3 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op. cit., n° 24-1,
p. 38 : « La loi laisse aux statuts la possibilité de limiter le nombre de voix dont chaque
actionnaire dispose dans les assemblées, en précisant que cette limitation doit être imposée à
toutes les actions sans distinction de catégorie. Il s’agit, à l’évidence, de protéger les petits
actionnaires ».
4 Ph. Merle par A. Fauchon, op. cit., n° 308, p. 332.

".
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يرى أن هذا الإصدار يمس  1غير أن بعض الفقه الجزائري .تصويت مضاعف عند تأسيس مجلس الإدارة

اهمين خاصة في حالة إعطاء المؤسسين اكتتاب لامتياز لأسهم جديدة بالنسبة بمبدأ المساواة بين المس

ن هذا الأخير يسمح للمساهمين بمراقبة أصحاب أب 2تيار فقهي فرنسي ويعتبرللمساهمين القدامى، 

  الأغلبية في الجمعيات العامة.

حرمانه  بالرغم من أن كل مساهم يملك قانونا حقه في التصويت لكن قد تستدعي الضرورةو 

ن النصوص القانونية الحالية إف ،الأولىللوضعيةفبالنسبة .أو كعقوبة 3من مباشرته في حالة تنازع المصالح

�ǾƬƸǴǐǷ�¿ƾţ�ƢĔȋ�ƪ ȇȂǐƬǳ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ƨŷƢǈŭ¦�ƨǯǂǋ�Ŀ�Ǯ ȇǂǌǴǳ�ǺǰŻ�ȏ�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ƪ ǼȈƥ

  الشخصية وتتمثل في: حرمان قائم بالإدارة من المشاركة في التصويت حول 

لتصويت لصاحب ، شطب حق ا1يعقدها مع الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر 4المصادقة على اتفاقية

لصاحب حصة عينية أو مستفيد من فائدة خاصة حول مراقبة حصته أو الفائدة التي يجنيها منها، وكذا 

.2للمستفيد من شطب حق الأفضلية في الاكتتاب أثناء زيادة رأسمال الشركة

1 M. Salah, op.cit., n° 11-2, p. 25 : « Le privilège attribué à certains actionnaires (- le plus
souvent, aux fondateurs de la société-) à la souscription en priorité de nouvelle actions
constitue également une atteinte au principe de l’égalité entre les actionnaires, spécialement
une atteinte à l’attribution à ces derniers du droit préférentiel de souscription. Cette règle
trouve sa justification dans la nécessaire sauvegarde des droits des actionnaires anciens ».
2 Ph. Merle par A. Fauchon, op. cit., n° 309, p.332 : « Pendant longtemps les actions à vote
plural ont permis à un groupe d’actionnaires, généralement les fondateurs de la société, de
garder le contrôle des assemblées générales... ».

3 M. Salah, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op. cit., n° 24-3-1,
p.38 : « Un conflit d’intérêt de l’actionnaire avec la société justifie que l’associé soit privé
de son droit de vote. Cette privation ne peut toutefois résulter que d’une disposition expresse
de la loi, et son caractère est temporaire puisqu' elle ne s’applique que pour la résolution en
cause ».

4
M. Salah, Les conventions soumises à autorisation et contrôle : « détermination du champ

d’application ou des personne concernées », Rev.Entrep.com., n°5, 2009, p.13.
".
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حالة أخرى تتعلق بشراء الشركة لمال يعود لأحد المساهمين  3أضاف التشريع الفرنسي ولقد

قيد الشركة في السجل التجاري، فلا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت من   خلال سنتين

الخاص بمشروع قرار المصادقة على هذه العملية.

عن تنفيذ التزامه بالرغم من اعذراه بدفع المبالغ المالية التي قدمها عند 4أما إذا امتنع المساهم

ǧ��ƢđƢƬƬǯ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ�ǆأالتأسيس، في  Ũ�ǲƳالحق في و التصويت، في   قالحنه يحرم من ثلاثة حقوق: إ

حالات أخرى تؤدي  أضاف 5الفقه الفرنسي نإفالأرباح وحق الأفضلية في الاكتتاب. على العكس، 

إلى شطب حق التصويت تخص الأولى عدم تحويل المساهم صاحب الأسهم لحامل إلى أسهم اسمية 

بالرغم من شطب التسعيرة في البورصة، تتمثل الثانية في شراء الشركة لأسهمها، وتتعلق الثالثة بالأسهم 

  لاستثمار.ا الحق فيالتي لم يتم تركيبها بمزج بين شهادتي الحق في التصويت و 

  التصويت في حقالالمطلب الثاني: وضعية المنتفع عند ممارسة 

حق المنتفع في التصويت بتوزيع الصلاحيات بينه وبين مالك الرقبة 6حدد المشرع الجزائري 

حسب اختصاص كل واحد منهما من حيث حقه العيني الذي يعود إليه، فمنح للمنتفع حق التصويت

3 Art. L. 225-101 al.1 C.com.fr. : « Lorsque la société, dans les deux ans suivant son
immatriculation acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins
égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d’apprécier, sous sa
responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du
président du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est
soumis aux incompatibilités prévues par l’article L.225-224 ».

5 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1606, p. 381 et Ph. Merle par
A. Fauchon, op.cit., n° 312, p. 33.
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الجمعية العامة غير العادية، فهل يستطيع الطرفين الاتفاق  في دية ولمالك الرقبةالجمعيات العامة العافي 

  على تعديل هذا التوزيع المنصوص عليه قانونا؟ . 

المنتفع ومالك الرقبة احترام جوهر الشيء الذي  ىكما أن النظام القانوني للانتفاع يفرض عل

ق الضرر بمالك الرقبة من جهة، الحيلتزم بعدم إ أيبه  التمتعفلا يجوز للمنتفع التعسف في  ،يرد عليه

ولا يحق لمالك الرقبة أن يحرم المنتفع من استغلال الشيء الوارد عليه الانتفاع كالمالك نفسه من جهة 

ن إخلال المتعاقدين بالتزامهما يخلف جزاءات يتحملها كل واحد منهما حسب الخطأ لأأخرى 

المرتكب.

  الاتفاقي لحق التصويت بين المنتفع ومالك الرقبةالفرع الأول: التوزيع 

على  في الجمعيات العامة في القانون المدني حق المنتفع في التصويت1لم ينظم المشرع الجزائري

لة المتعلقة بتحصيل الأرباح أما أالذي منح للمنتفع الحق في التصويت بالمس 2المشرع الفرنسي خلاف

3المشرع الجزائري لكالاجتماعات التي تعقدها الجمعيات العامة. بينما سل في كفيشارك  ،مالك الرقبة

ن المنتفع يصوت بالجمعية أ بين، إذ 4بالقانون التجاري الواردما توصل إليه المشرع الفرنسي مسلك 

ومالك الرقبة بالجمعية العامة غير العادية. 5العامة العادية

على صلاحيات أوسع بموجب القانون ن المنتفع يحوزأوبالتالي يجدر القول على سبيل المقارنة ب

تتعلق بتحصيل الأرباح فقط بل ن المشاريع المقترحة باجتماعات الجمعية العامة العادية لالأ ،التجاري

ما يعاب نه أتعرض القانون الفرنسي لانتقادات بعض الفقه، حيث . لكن 6تتعداها إلى مسائل أخرى

2 Art. 1844 C. civ .fr : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique,
choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera
désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour
les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précédent».

4 Art. L .225-110 al.1 C. com .fr :« Le droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les
assemblées générales extraordinaires ».
5 Ph .Merle, op.cit., n° 467, p. 497: « Si l’action est grevée d’usufruit, l’accès à l’assemblée
ordinaire appartient en principe à l’usufruitier ».
6 A. Rabreau , op. cit., n° 194, p. 196 :« Sans entrer dans l’analyse affinée des dispositions
respectives du droit commun des sociétés et du droit spécial des sociétés par actions, les
choix opérés par le législateur témoignent de la spécificité des prérogatives de pouvoirs et de
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فيستطيع الشركاء تعديلها إذا نص على  ،لا تعد من النظام العام ¢ƢĔ الفرنسيةالقانونية على النصوص

بين المنتفع ومالك الرقبة على نقيض التشريع الجزائري التي التعاقد الأساسي أو أثناءذلك القانون

.1اعتبرها من النظام العام

نتفع ومالك الرقبة حول تقع بين الم قد الات التنازع التيلحالقضاء الجزائري  بسبب عدم نشرو 

الذي رفض الشروط التي تحدد بالقانون  2القضاء الفرنسي اللجوء إلىيمكن ممارسة حق التصويت، 

�ƨƷŗǬŭ¦�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�ȄǴǟ�ƪأالأساسي والتي من ش ȇȂǐƬǳ¦�Ŀ�ǾǬƷ�ǺǷ�ǞǨƬǼŭ¦�ÀƢǷǂƷ�ƢĔ  في

.4أو قيم منقولة 3سواء تعلق الأمر باسهم الاجتماع  في الجمعية العامة العادية وكذا المشاركة

l’impossibilité d’utiliser le seul droit des biens pour les répartir. Deux raison essentielles à
cela : en premier lieu, le législateur de 1978 n’a pas repris les dispositions édictées par celui
de 1966. Celui-ci répartit le droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire en fonction de la
nature de l’assemblée, celui-là en fonction de l’objet de la résolution...Par exemple
l’usufruitier d’actions, titulaire du droit de vote aux assemblées générales ordinaires dispose
du pouvoir de voter les décisions relatives à l’affectation annelle des bénéfices mais
également du pouvoir de nommer les dirigeants sociaux. En revanche, l’usufruitier de parts
sociales, soumis au droit commun des sociétés ne dispose que du droit de voter l’affectation
annuelle des bénéfices... en second lieu, les dispositions légales de répartition du droit de
vote sont toutes supplétives de volonté».

2 Cass.com., 4 janvier 1994, JCP éd. E 1994, I, 363, n°4 , Cass.com., 31 mars 2004, n° 624,
Bull. Joly soc. 2004, p. 836 et Douai 5 juin 2003, PA.7 juillet 2004, n° 135, p. 21.
3 F. Deboissy et G. Wicker, Le droit de vote est une prérogative essentielle de l’usufruitier
de titre sociaux, JCP. éd. EA 9 septembre 2004, n° 37, p. 1378 : « En l’espèce, les statuts
d’une société en commandite par actions stipulaient que, « en cas de démembrement de la
propriété d’une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu’extraordinaires ou
spéciales appartient au nu-propriétaire ». Un groupe d’actionnaires, faisant valoir que cette
stipulation avait pour effet de priver les usufruitiers de tout droit de vote, en a demandée
l’annulation. Le pourvoi intenté contre l’arrêt d’appel ayant accueilli cette demande (Ca
Douai, 5 juin 2003) a été rejeté par la chambre commerciale au motif que « la clause
litigieuse, en ne permettant pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant les
bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose
grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits , alors que l’article 578 du Code civil attache à
l’usufruit ces prérogatives essentielles ».il en résulte qu’est nulle la clause statutaire
litigieuse » et A. Viandier, L’irréductible droit de vote de l’usufruitier, RJDA 8 septembre
2004, n° 33, p. 862: « Ainsi, pour se résumer, à la suite de l’arrêt du 31 mars 2004, et quelle
que soit la forme de la société, tout aménagement statutaire à la règle énoncée, selon le cas, à
l’article 1844 ou à l’article L. 225-110, doit respecter le droit de vote irréductible de
l’usufruitier pour les décisions concernant les bénéfices... ».
4 J.-Ch. Duhamel et L. Schryve, Usufruit, note sous Douai 5 juin 2003 , PA 7 juillet 2004,
n° 135, p.21 : « L’arrêt rendu par la Cour de Douai le 5 juin 2003 mérite un éclairage
particulier, autant pour le thème, controversé, qu’il aborde - la répartition du droit de vote en
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العادية على جميع الصلاحيات في الجمعية العامة  1نه وفي المقابل لا يجوز استحواذ المنتفعأكما   

، وهذا 3التصويتوحقه في2الرقبة من ممارسة حقه في المشاركةوالجمعية العامة غير العادية لمنع مالك

  سهم الوارد عليها الانتفاع.لألأنه مالك  4يكيترتب عنه المساس بصفته كشر ما 

الاتفاق مع مالك الرقبة على توزيع السلطات بينهما من  5يستطيع المنتفع ،على هذا الأساسو 

راعاة مع مجل التعاون فيما بينهما على تحقيق مصلحتهما المشتركة في بقاء الشيء الذي يجمعهما أ

احترام سلطتي الاستعمال والاستغلال التي  من فلا بد .منهماطبيعة الحق العيني الذي يملكه كل واحد 

´ ƢǬǻȍ¦�ÀÂƾƥ�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ ǳƢǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǞǨƬǼŭ¦�ƢǸđ�ǞƬǸƬȇ6 كما يجب على المنتفع احترام سلطة   .منهما

التصرف التي يحوزها مالك الرقبة على الأسهم الوارد عليها الانتفاع طيلة المدة المحددة أثناء الاجتماعات 

فلا يجوز  ،ن ذلك يمس بأحكام الانتفاع برمته الذي يعد من النظام العاملأ ،7بدون تخفيضهاالمنعقدة 

مخالفته.

  الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن مخالفة التوزيع المتفق عليه بين المنتفع ومالك الرقبة

cas de démembrement de valeurs mobilières- que pour la solution, inédite, qu’il énonce- la
clause privant l’usufruitier de tout droit de vote doit être annulée en ce qu’elle porte atteinte
aux droits d’ordre public reconnus à l’usufruitier ».
1 Cass.com., 2 décembre 2008, R L D A , 2008, n° 08-13, p. 135 et N. Borga, Droit de vote
et sanction éventuelle de l’usufruitier de droits sociaux, Rev. Lamy affaires, n° 37,
2009, p. 1 : « Les faits n’avaient rien de très commun puisque l’origine du litige se situe dans
une donation-partage avec réserve d’usufruit consentie par un père à ses enfants et portant
sur des parts de société civile. Selon les statuts, le droit de vote appartenait à l’usufruitier
pour les décisions prises en assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les nus-
propriétaires devant simplement être convoqués lors de chaque assemblée... ».
2 Cass.com., 4 janvier 1994, n° 91-26.256, Bull.civ.IV, n°10, Rev. soc. 1994, p. 278, note
M. Lecene Marénaud.
3 Cass. com., 9 fevrier 1999, Bull. Joly soc., 1999, p.566, note J.-J. Daigre.
4 R. Kaddouch, L’usufruit des droits sociaux, technique de transfert du droit de vote,
Bull .Joly soc. février 2004, n° 29, p . 201 : « Le partage conventionnel du droit de vote ne
pourra priver le nu-propriétaire, associé, de ses prérogatives de gouvernement. autrement
dit, il résulte de cette décision que les dérogations à la réparation légale doivent respecter la
qualité d’associé du nu-propriétaire... ».

6 J.-P. Chazal, L’usufruitier et l’associé, Bull. Joly soc. 2000, n° 7, p. 679 : « Dans le même
ordre d’idée, le nu-propriétaire ne pourrait se voir conférer les droits de voter à l’assemblée
générale ordinaire qui statue sur l’affectation des bénéfices et priver ainsi l’usufruitier des
fruits auxquels il peut légitimement prétendre ».
7 M.-L. Coquelet, De l’irréductible droit de vote du nu-propriétaire, Dr. sociétés n°10,
octobre 2008, comm.198. p.4 : « La sollicitation de l’article 578 du Code civil au soutien de
l’irréductibilité du droit de vote du nu-propriétaire ne doit pas surprendre... ».
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لكليهما  يتفق المنتفع ومالك الرقبة في الانتفاع الوارد على الأسهم على السلطات الممنوحة

لة أاصة بمسالخلجمعية العامة العادية في ا، أي بمشاركة المنتفع 1حسب النظام القانوني المنظم لحقيهما

�°Ƣť�ƶƦǐƬǇÂ�ǾǸē�ƢĔȋ�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ƾǐǫ�¬Ƣƥ°ȋ¦�ȄǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦بمجرد اتخاذ هذا القرار مع باقي الأعضاء ا. 

فالغرض من  ،لا منه بالاجتماع قصد التصويتفلا يجوز لمالك الرقبة التعاقد مع المنتفع على الحضور بد

أن حيث ،ن هذا الأمر يخدم مصلحته لأوراء ذلك استبعاد التوزيع للأرباح قصد تحويلها لاحتياطات 

  يؤول إليه.  االاقتطاعات تعد منتوج

في استخدام مالك الرقبة لحقه في تصويت لأنه يريد من تنفيذه  اهذا الفعل يعد في نظر القانون تعسف

أو الاتفاق حسب في القانون الأساسي المدرج 2تحقيق فائدة غير مشروعة والتي توجب بطلان الشرط

الحالة، وكذا التعويض نظرا للضرر الذي لحق بالمنتفع.

على اقتراح بجدول أعمال يتعلق بدمج شركة مساهمة مع مؤسسة أخرى  3لكن تصويت المنتفع

نه المساس بجوهر أمن معارضة مالك الرقبة، لأنه من ش في استخدام حقه بالرغم اتعسفكذلك   يعتبر

الشيء الذي يرد عليه الانتفاع وهذا ما يشكل خرق المنتفع لواجبه في المحافظة على الشيء والعناية به، 

يرتكب هذا قد كما .وما يترتب عنه إلحاق ضرر بمالك الرقبة بمنعه من مباشرة سلطته في التصرف

الك الرقبة لمبدون السماح 4في ممارسته لحقه في التمتع إذا طالب باستمرار توزيعه للأرباح االأخير تعسف

الرقبة المطالبة بادخارها لاستخدامها في مشاريع استثمارية خاصة بالشركة.

1 F. Deboissy et G. Wicker, op. cit., n° 37, p. 1379: «La pratique a en effet imaginé pour les
sociétés admettant la création de titres sociaux à droit de votes multiples-SAS, société civile
– de partager ces droits de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier selon des proportions
variables. Une telle pratique est bien évidemment licite dans l’espace de liberté que la loi
accorde aux associés ».

2 A. Viandier, op. cit., n° 14, p. 859 : « Après l’énoncé de la règle, l’explication, tirée du
droit des biens puisque c’est l’unique fondement choisi par la Cour de cassation. De là on
peut sans doute considérer que tout clause ayant pour objet ou pour effet de priver
l’usufruitier du droit de voter les décisions concernant les bénéfices ou de subordonner ce
droit à la volonté du nu-propriétaire est nulle ».
3 N. Borga, op. cit., n°14, p. 6 : « l’arrêt de 2 décembre 2008 est de nature à écarter toute
convergence entre droit des biens et droit des sociétés. En l’espèce, la fusion a sans nul doute
porté atteinte à la substance des droits du nu-propriétaire ».

4 J.-Ch. Duhamel et L. Schryve, op. cit., n° 135, p. 26 : « Ainsi, l’usufruitier commettrait un
abus de jouissance s’il décidait de distribuer massivement et systématiquement les bénéfices
réalisés, épuisant la trésorerie ou la capacité d’investissement de la société ».
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انتقد الاتفاق المبرم بين الطرفين لمشاركتهما معا في كل الاجتماعات التي تعقد  1الفقهأنغير

وبالتالي عدم قابلية ، نه المساس بمبدأ عدم قابلية الأسهم للتجزئةأن هذا من شلأطوال حياة الشركة، 

حديثا أن مشاركة المنتفع في الجمعية  3. كما اعتبر القضاء الفرنسي2الحقوق الناتجة عنها للتجزئة أيضا

في  اعسفالعامة غير العادية وتصويته على تحويل شركة المساهمة إلى شركة التوصية بالأسهم لا يعد ت

استمرارية الشركة وبالتالي بقاء الشيء الوارد  إلى لأنه يهدف من اتخاذ القرار ،استعمال لحقه في التمتع

عليه الانتفاع.

ن تعاقد مع إحتى و  4ن المنتفع بالأسهم لا يستطيع أن يكتسب صفة الشريكأيجدر القول ب

ون التجاري الجزائري، في ظل غياب أحكام مالك الرقبة لتوزيع السلطات الممنوحة لهما وفق أحكام القان

ن يتمتعان بحقوق افي القانون المدني على نقيض التشريع الفرنسي كما سبق التطرق إليه أنفا. فالطرف

�ƨǨǏ�ÀƢƦǈƬǰȇ�ȏ�ǆ ǰǠǳ¦�ȄǴǟÂ��ƾƷ¦Â� Ȇǋ�ȄǴǟ�®ǂƫ�ƢĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ǒ ǠƦǳ¦�ƢǸȀǔǠƥ�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷ

ن المنتفع بالأسهم يحتاج إف ،فقط لأنه يحوز سلطة التصرف.  لذلك 5بل تعود لمالك الرقبة ،الشريك معا

 التجاري ( الأحكام التي تنظم الشركات قانونالبه يحدد الحقوق والواجبات وفق  6إلى نظام خاص

  مادام الأمر يتعلق بشركة تجارية وليس طبقا لأحكام القانون المدني. التجارية) 

1 R. Kaddouche, op. cit. , n° 29, p. 203: « Cette solution n’est pas à l’abri de critique, en ce
qu’elle méconnait le principe d’indivisibilité des droits sociaux et surtout le démembrement
de propriété qui résulte de la constitution de l’usufruit. En effet, celui-ci implique
nécessairement une division des prérogatives entre les deux parties ».
2 S. Duflot, La répartition des prérogatives attachées à l’usufruit des droits sociaux, JCP éd
.N. 20 juin 2008, p.30.
3 A. Tadros, L’hégémonie de l’usufruitier de droits sociaux, encore des nus-propriétaires
illégitimement déçus, Bull. Joly soc. septembre 2013,n° 9, p. 567 , note sous CA Douai, 13
février 2013, n° 11 /05224.

4 F.-X. Lucas, Refus de la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales, Dr. sociétés,
n°2, février 2007, comm. 25, p.3.
5 A.Viandier, op.cit., n° 249, p.242 et P. Fernoux, Usufruit de parts d’une SCI détenue par
une entreprise et amortissements, Rev.fr .compt. janvier 2009, n° 2, pp.1-4.
6 A.B.-Léna, L’usufruitier de droits sociaux, un statut sui generis ?, Dr. sociétés, n°6, juin
2010, p.6 : « La reconnaissance d’un statut propre à l’usufruitier de droits sociaux permettait
ainsi de concilier l’originalité de l’institution civiliste avec les spécificités du droit des
sociétés. Dans le silence du législateur, et face à l’importance, en pratique, du recours à ce
mécanisme, il appartient à la jurisprudence d’énoncer quel est le statut juridique de
l’usufruitier de droits sociaux ».
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الخـاتمة

بدلا من نوعا ما ن اختيار الجزائر لنمط اقتصادي جديد الذي يتمثل في النظام الرأسمالي إ

�ȆǨǰȇ�ȏ�©ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ إلىالنظام الاشتراكي الذي كان سائدا في مرحلة مابعد الاستقلال 

عميقة تتلاءم مع النضج العملي والفعلي الذي يتطلبه التعامل  إصلاحاتجراء إبل لابد من 

يعتبر البحث عن خلق الثروة وفرص  وفي مختلف دول العالم.  الأفرادالتجاري والاقتصادي بين 

توافرت مؤسسات جماعية ذات طابع تجاري  إذالا يمكن تحقيقهما إلا  ينأساسين يالعمل عنصر 

مجلس المديرين  أو الإدارةنمط لها شركات المساهمة ذات مجلس حسن ألشركات الأموال، والتي يعد 

�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�ƾǠƫ�ƢĔȋوأموالهم التي يشتركون  الأعماللتحسين نشاطات استثماريه بوفرة رجال  الأمثل

  بموجبها جماعيا على تكوين رأسمال الشركة لتحقيق الموضوع المتفق عليه.

مركزة القانوني ببقائه طوال حياة الشركة قد يحافظ على  ان المساهم باعتباره عضو أغير 

و يحتفظ بسلطة التصرف فيها ويتنازل للغير عن سلطة التمتع حينها أمالك ملكية تامة للأسهم، 

ن حصول الطرفين على حقيين عينيين . إالمنتفع هو يصبح مالك للرقبة والطرف المتنازل له 

حكام القانون المدني فيما يتعلق أ مستقلين عن بعضهما البعض في شركة تجارية يفرض تطبيق

طبيعة العلاقة القانونية التي  إلىبالانتفاع وأحكام القانون التجاري فيما يخص شركة المساهمة بالنظر 

يتلقى مقابلها  ، فهوشركة المساهمة إلى عند انضمامه أموالا ن المساهم يقدمأفمادام  تجمعهما.
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سهم بين مالك الرقبة والمنتفع تطرح لأساس تجزئة ملكية الأعلى هذا او فيها،  اباعتباره شريك احقوق

تم  ،ومن ثم. لى غاية انقضائها إناء حياة الشركة و أثمكتسب صفة الشريك من هو  معرفة  إشكالية

ن دعت أيبحقوق المنتفع في شركة المساهمة  المتعلقة الاطروحة�ǽǀđالتساؤلات عن هذه  الإجابة

الشريك والشركة ومفهوم الانتفاع ، ثم التفصيل في الموضوع من  لى التدقيق حول مفهومإالحاجة 

قوق المالية ، ومدى تمتعه بصفة الح إلىلى مدى تمتع المنتفع بصفة الشريك بالنظر إخلال التطرق 

  لحقوق المعنوية التي يتحصل عليها عند استعماله واستغلاله للأسهم.إلى ا الشريك بالنظر

المبينة ن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم العناصر ألمقدمة لقد اتضح جليا من الدراسة ا

للقضاء            الأمرمن القانون المدني، بل ترك  416لمصطلح الشريك والشركة التي عددها في المادة 

عنصر نية الاشتراك و الخسارة على عكس نظيره الفرنسي و للفقه الجزائري كمصطلح الربح،  و

ȂƳȂŭ¦�¹¦ǂǨǳ¦�ƾǈǳ� ƢǔǬǴǳ�¾ƢĐ¦�½ǂƫ�Â®�أالذي حددها تارة بنفسه 

وفي نفس المضمار لم يتغير مفهوم الشركة بالرغم من تعدد النظريات قديما وحديثا التي 

، وتعتبر مؤسسة عند افي بداية تأسيسها والشريك متعاقد ان الشركة تعد عقدأاتفقت على فكرة 

وهيئة رقابة. لقد  إداريةهيئة و هيئات تتنوع بين هيئة مداولة وهي تضم قيدها بالسجل التجاري 

الفقه الفرنسي خلال تعديلات طرأت على القانون  إليهخذ المشرع الجزائري صراحة بما توصل أ

شركة التوصية  بإضافةالقانون التجاري  من جهة أخرى، و من جهة 416المدني بموجب المادة 

واحد ذات مسؤولية محدودة وشركات المساهمة ذات  مؤسسة ذات شخصو  البسيطة وبالأسهم،

خرى أمجلس المديرين ومجلس المراقبة . لكن هذه التدخلات تبقى محتشمة لا تكفي لمعالجة نقاط 

ن لا يوجد تعريف دقيق لهذا المصطلح ،لم يبن المحل الذي يرد عليه، ولا أيتتعلق بنظام الانتفاع 

طرق اكتسابه بموجب القانون على نقيض نضيره  صراحة ولا حتى إليهصفة الشخص المقرر 

  الفرنسي.

سهم لأن يرد على األذلك يمكن  شيءي أالانتفاع حق عيني يقع على  أن المعروفمن 

ن مالكها لأمنقولة معنوية، غير قابلة للاستهلاك  أشياءفهي  ،التي بدورها تمثل حقوق الشريك

لمنتفع بالأسهم يتحصل على سلطة استعمال ول. فالأيتمتع بمزايا لاتزول بمجرد الاستعمال ا

المنتفع  أنالتأسيس، هذا ماينتج عنه  أثناءموال المقدمة لأواستغلال لحقوق الشريك الناتجة عن ا

  يحوز على التمتع بالأسهم المملوكة للغير وهذا بمباشرته لحقوق مالية ومعنوية ناتجة عن السند .

�ǾǬƷ�ȆǿÂ�ƢēƢȈƷ�ƨǴȈǗ�ƨǯǂǌǳ¦�ƲƟƢƬǼƥ�ƨǘƦƫǂǷ وبالنتيجة يتحصل المساهم على حقوق مالية

حقه في الحصول على نصيب من المال الاحتياطي، وأثناء تصفيتها حقه و في الحصول على الربح، 

  لتصفية.افي استرجاع القيمة الاسمية للأسهم ونصيبه في الفائض 



204

المنتفع في ن أثناء دراسة الموضوع أمر يستخلص من خلال ماتقدم لأنه وفي حقيقة اأغير 

سهم يتحصل على ممارسة حق مالي واحد يتعلق بالربح ينبثق عن سلطة لأالانتفاع الوارد على ا

الاستغلال الممنوحة له بموجب النظام القانوني للانتفاع حسب قواعد القانون المدني والتي ينتج عنها 

حكام على المساهم لأن تطبيق هذه اإقدرته على تملك الثمار التي تعد جوهر هذا الحق العيني. 

ينجر عنها استفادته من الحصول على الربح الموزع الذي قرره الشركاء في جمعية عامة عادية سنوية، 

عادة النظر في هذه إن المشرع الجزائري لم يحدد مصطلح الربح لذا يستوجب أبالرغم من وهذا 

لى ذلك التفرقة إالتجاري. يضاف و القانون أما في القانون المدني إلة بإعادة صياغته صراحة أالمس

خير ومالك الرقبة في توزيع نتائج الشركة لأبين الثمار والمنتوج التي هي معيار التميز بين هذا ا

و فائض التصفية ولا أالمحققة. بينما لا يستطيع المنتفع الحصول على نصيب في المال الاحتياطي 

موال عند لأق تؤول لمالك الرقبة باعتباره مقدم ا���ȂǬƷ�ƢĔȋللأسهميحق له استرجاع القيمة الاسمية 

  تأسيس الشركة.

،و الأسهمأذا مست رأسمال الشركة إما فيما يخص العمليات التي يشارك فيها المساهم أ 

تفرض تحديد وضعية المنتفع في ممارسة هذه التصرفات ذات الطابع المالي  الأسهمن تجزئة ملكية إف

ال كحالة ضم الم زيادة رأسلن القانون التجاري لم ينظم  كل طرق أم على السند محل الانتفاع، فرغ

الفقه الجزائري  إلىسند المهمة أبل  ،أسهملى إوكذا تحويل ديون  الإصدارالاحتياط والأرباح وعلاوة 

�ǪƷ�ǂ̈ǋƢƦǷ�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�©ȏƢū¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǞǨƬǼŭƢǧ��ƢēǂǋƢƦǷ�©ƢȈǨȈǯ�śƥ�Äǀǳ¦في  الأفضلية

فالمستفيد منهما  .من علاوة الإصدار ستفادةلاا للأسهم ولاالاكتتاب لأنه ليس المالك الحقيقي 

لأنه من المساهمين القدامى الذين وفر لهم القانون  ،موال عند التأسيسلأهو الشخص الذي قدم ا

Ƿ�ƢĔȂǰǴŻ�Ŗǳ¦�ǶȀǇȌǳ�ƨȈũȏ¦�ƨǸȈǬǳ¦�µ ƢǨŵ¦�ǺǷ�ƢǧȂƻ�®ƾŪ¦�śŷƢǈŭ¦�ƾǓ�ƨȇƢŧ قارنة بالأسهم

وخروجا عن هذا المبدأ يؤول  يباشرهما.الجديدة لذلك يعد مالك الرقبة الشخص الوحيد الذي 

تقاعس  مالك الرقبة عن تنفيذ التزامه حفاظا  إذاللاكتتاب للمنتفع  الأفضليةاستثنائيا ممارسة حق 

�ƢǨƬǻȏ¦�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǂƯƚƫ�ƢĔƜǧ�¾Ƣũ¢°�ǒأعلى جوهر الشيء .  ȈǨţ�ƨȈǴǸǟ�ƢǷ الأسهمع الوارد على 

�Ä®ƚƫ�ƢĔȋزواله، على عكس عملية استهلاكه التي تفيد المنتفع في حدود قيمة الشيء المنتفع  إلى

  به.

عمال التي الأعمال تصرف تتعارض مع أ�ƢĔȋ�ƢȀǼǿ°Â�ǶȀǇلألا يستطيع المنتفع تداول ا

�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�¿ȂǬȇمالك  إلىليه الانتفاع بل تؤول لا تؤثر في طبيعة الشيء الوارد ع إدارةعمال أ

مثلية يمكن للمنتفع  أشياءالرقبة، إلا في حالة القيم المنقولة المتجمعة التي اعتبرها القضاء الفرنسي 

لى شبه إفيتحول الانتفاع  ،يماثلها لمالك الرقبة عند انتهاء حق الانتفاع تسييرها بإحالتها وإعادة ما

  انتفاع ويصير المنتفع مالك.
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يباشر المنتفع سلطة الاستعمال للأسهم بممارسة حقوق معنوية حددها القانون تارة و 

عمال الشركة أحقوق مراقبة على  إلىتولى الفقه تقسيمها  إذ ،خرىأوسكت عن البعض منها تارة 

��Ƣē¦°¦ǂǫ�̄Ƣţ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�¼ȂǬƷÂ��ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ÃÂƢǟƾǳ¦�Ǟǧ°Â الإداريةمن خلال الترشح لعضوية الهيئة 

دارة لإيترشح لمنصب قائم بالإدارة لتكوين مجلس ا أن الأولىيستطيع المنتفع بالنسبة للفئة  لاف

التسيير التي  أعمالسهم لضمان لألنسبة معينة من ا ملكية كاملة لاشتراط التشريع الجزائري حيازته

�ǆ ǰǟ�ȄǴǟ��Ƣđ�¿ȂǬȇ  ذلك�¶ǂǌǳ¦�¦ǀǿ� ƢǨƬǻȏ�Ǻȇǂȇƾŭ¦�ǆ ǴĐ�¿ƢǸǔǻȏ¦�ǾǻƢǰǷƜƥ

لغى هذا الشرط وترك للأعضاء في شركة المساهمة أن التشريع الفرنسي قد إف، لى النقيضعو 

ضا الفرصة للمرأة للترشح بالتساوي أيفي تجسيد ذلك في القانون الأساسي و منح للمنتفع الحرية 

Â�ƨƦǫǂǳ¦�Ǯ¤ لمنتفعمع الذكور. كما لا يحق ل ǳƢŭ�¾Âƚƫ�ƢĔȋ� Ȇǌǳ¦�ǂǿȂŝ�ǆ Ť�ƨȈƟƢǔǫ�ÃÂƢǟ®�Ǟǧ° نما

 إلمامتمتع بالأسهم. وبخصوص ال حقه في ذا منعه مالك الرقبة من ممارسةإالقضاء إلا  إلىله اللجوء 

المنتفع بالمعلومات الكافية التي تفيده في البحث عن الحقائق المرتبطة بنتائج نشاط الشركة طوال 

�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ŀ�ǾƦǴǗ�Ä°ƢƴƬǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǶǜǼȇ�ǶǴǧ��ƢēƢȈƷنموذجوإرسال  جتماعلاابتاريخ  إخطاره 

لوثائق الحسابية والمالية وكذا حقه في لوكالة ولم يبن الوسائل الكفيلة بمساعدته على الاطلاع المؤقت 

لمشاركة المنتفع في اجتماعات الجمعيات  علام باعتباره مكملالإعلام الدائم. فرغم حتمية حق الإا

لى ممارسته لحق التصويت على إضافة و تمثيله وبضرورة استدعائه بالإأالعامة بحضوره الشخصي 

الدائم تجعل فعالية مشاركة  الإعلامحكام المنظمة لحق لأقرارات الجمعية العامة العادية. فغياب ا

المنتفع ناقصة في الاجتماع الذي خصصه له المشرع الجزائري والذي حصره بالجمعية العامة العادية 

الحصول على ثمار الشيء المنتفع به المتمثل في الربح ج سلطة الانتفاع وهو ئلارتباطه الوثيق بنتا

حقوق التدخل المتعلق بالمشاركة في اتخاذ  منن هناك فراغ قانوني يتصل بأهم حق أالموزع.غير 

انعدام سبل استدعاءه ونتائج المترتبة على التوزيع الاتفاقي  فضلا عنيوجد،  القرارات الذي لا

  .الأساسيذا حدده القانون إية للتصويت بين طرفي العلاقة القانون

لأنه لا يحوز   الشريك،ن يكتسب صفة أن المنتفع لا يمكنه أيستخلص من خلال ما تقدم 

شركة المساهمة بغرض تأسيسها  إلىي شخص انضم أكل الحقوق المالية والمعنوية التي يستفيد منها 

هم حق أه. فحصول المنتفع على لتنفيذ مشروع معين يتفق عليه الجميع بتقديم المال المطلوب اكتتاب

مالي المتمثل في ثمار الشيء التي عبر عنها القضاء الفرنسي بالربح الموزع لا يكفي لأنه بالمقابل الربح 

في  الأساسيةغير الموزع يعود لمالك الرقبة لأنه منتوج. وكذا منح القانون بعض الحقوق المعنوية 

ن التشريع أخاصة و  .الغرضتحقق  لا لتصويتالتدخل في شؤون الشركة كالإطلاع المؤقت وا

بدون حق  الأفضليةسهم أيمنح المساهم الحق في الحصول على  2004صبح منذ سنة أالفرنسي 
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يرتكز عليه لاكتساب صفة الشريك باعتباره الركيزة  اساسأالتصويت، بمعنى انه لم يعد هذا الحق 

  والمشاركة والتصويت. الإعلاملحق التدخل في شؤون الشركة، الذي يتكون من حق  الأساسية

الفقه قديما وحديثا لتحديد  إليهن الارتكاز على ما توصل ألى إ الإشارة من كما لا بد

   .ر ضروريأمصفة الشريك 

لأنه أولا، ليس مقدم ،المنتفع بالأسهم في شركة المساهمة لا يكتسب صفة الشريك إن

بسلطة الذي يحتفظ  مالك الرقبة بينسهم لأن تجزئة ملكية الأثانيا، و موال عند تأسيس الشركة، لأا

سهم بينهما ومن ثم حصول كل واحد لألا يعني تجزئة ا ،سلطة التمتع لغيرهعن  تنازليالتصرف و 

 بل هذا لا يمكن حدوثه لأنه يخالف مبدأ عدم تجزئة، منفصلا عن الثاني منهما لصفة الشريك

وجود حق انتفاع وحق ملكية رقبة يعني وجود حقيين عينين مستقليين على  إنثالثا، و  سهم.لأا

شيء واحد. ماينتج عنه وجود مالك واحد له سلطة تصرف واحدة تمنح له صفة الشريك . لذلك 

يسهل حتى اص بالمنتفع بالأسهم الخقانوني النظام اليستحسن على المشرع الجزائري التدخل لإبراز 

لأحكام القانون المدني من جهة  إخضاعهماطاق تنظيم العلاقة بين مالك الرقبة والمنتفع، بدلا من ن

 .أخرىوأحكام القانون التجاري من جهة 
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قائمة المصادر

  أولا: المصادر باللغة العربية

النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري حسب التسلسل التاريخي.1

، الجريدة الرسمية المؤرخة والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم -

.990، ص. 78، ع. 1975سبتمبر  30في 

والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 59 - 75الأمر رقم -

.1073 ص.، 101ع. ، 1975ديسمبر  19 المؤرخة في

المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1984يونيو  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم -

.910، ص. 24، ع.1984يونيو  12

         المؤرخ في 59- 75لأمر رقم المعدل والمتمم ل 1988و ماي 3المؤرخ في  14 - 88القانون رقم -

،18ع.، 1988ماي  4المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1975سبتمبر  26

.541 ص.

والمتعلق بعلاقة العمل، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1990ابريل  21المؤرخ في 11-90القانون رقم -

.488، ص. 17، ع. 1990ابريل  15

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  1991ابريل  27المؤرخ في  08- 91القانون رقم -

 . 651 ص.، 20 ع.، 1991والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول مايو 

  59 - 75المعدل والمتمم للأمر رقم  1993ابريل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم -

 ابريل 27المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1975سبتمبر  26في  المؤرخ

.4ص.، 77 ع.، 1993

المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة  1993ماي  23المؤرخ في   10- 93المرسوم التشريعي رقم -

. 3 ص.،  34 ع.، 1993ماي  23الرسمية المؤرخة في 
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المتضمن كيفيات تطبيق   1995ديسمبر  23المؤرخ في   438 - 95المرسوم التنفيذي رقم -

، 1995ديسمبر  24الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

.3، ص.80ع. 

يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، الجريدة الرسمية  الذي 01- 96الأمر رقم -

 . 3 ص.، 3 ع.، 1996يناير  14المؤرخة في

-93رقم  المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 1996 جانفي 10المؤرخ في  10- 96الأمر رقم -

 14المؤرخة في ، الجريدة الرسمية المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993ماي  23المؤرخ في   10

 .26 ص.،  3ع. ، 1996جانفي 

يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم -

،1996ديسمبر  8الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 

  . 6 ص.  ، 76ع.

 المؤرخ في 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  1996ديسمبر  9المؤرخ في  27- 96رقم  الأمر-

، 1996ديسمبر  11المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1975سبتمبر  26

 .4ص.، 77 ع.

المؤرخ  10-96لأمر رقم المعدل والمتمم ل 2003فيفري  17المؤرخ في  04 -03القانون رقم -

فيفري  19، الجريدة الرسمية المؤرخة في المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1996 جانفي 10في 

 .16ص.، 11 ع.، 2003

المؤرخ في  11-84لأمر رقم لالمعدل والمتمم  2005فيفري  27المؤرخ في  02-05رقم الأمر -

، ص. 15، ع.2005مارس   3رسمية المؤرخة في الريدة الجالمتضمن قانون الأسرة،  1984جوان 

18.

المؤرخ في  58-75مر رقم للأالمعدل والمتمم  ،2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم -

، ع. 2005جوان  26ريدة رسمية المؤرخة في الج ،المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26

.14، ص. 44

المؤرخ في  58-75مر رقم للأالمعدل والمتمم  2007مايو  13المؤرخ في  05- 07القانون رقم -

، 2007مايو  13، الجريدة الرسمية المؤرخة في المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26

.3، ص. 31ع.

المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة و  2007نوفمبر 25المؤرخ في  11-07القانون رقم -

.3، ص. 76، ع. 2007نوفمبر  25الرسمية المؤرخة 
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المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم   2008ماي  26المؤرخ في  156-08 رقم المرسوم التنفيذي-

المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية المؤرخة  و 2007نوفمبر  25المؤرخ في  07-11

.11، ص. 27، ع. 2008ماي  28في 

فظ الحسابات المتعلق بالخبير المحاسب ومحا 2010يونيو  29 المؤرخ في 01- 10القانون رقم -

ريدة الج ،1991ابريل  27المؤرخ في  08- 91المتضمن إلغاء القانون رقم و والمحاسب المعتمد 

.4، ص. 42 ع. ،2010يوليو  11ؤرخة في المرسمية ال

، الجريدة الرسمية المؤرخة فيالمتعلق بالجمعيات 2012يناير  12المؤرخ في  06 - 12القانون رقم -

.34 ص. ،2ع. ،2012يناير  15

المراجع العامة باللغة العربية حسب التسلسل الأبجدي .2

العكيلي عزيز، شرح القانون التجاري، الشركات التجارية، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر -

.1998والتوزيع، 

عزيز، الوسيط في القانون التجاري، أعمال تجارية، تجار، متجر، عقود تجارية، دار الثقافة  العكيلي-

.2008للنشر والتوزيع، 

.2003العريني محمد فريد ، الشركة التجارية، دار الجامعة الجديدة، -

عباس حلمي، القانون التجاري، الشركات التجارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  المنزلاوي-

.1988الجامعية، 

حداد سليم، ترجمة المطول في القانون التجاري، لويس قوجال، الشركات التجارية، الجزء الأول، -

�±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ƨȈǠǷƢŪ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ƾů��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǠƦǘǳ¦��ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦2011،يع.

جاسم فاروق إبراهيم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، -

2008.

جعفور محمد سعيد ، مدخل إلى العلوم القانونية، دروس في نظرية الحق، الجزء الثاني، الطبعة -

.2011الأولى، دار الهومة، 

هاني، القانون التجاري، التنظيم القانوني للتجارة، الملكية التجارية والصناعية، الشركات  دويدار-

.2008التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

دويدار هاني، القانون التجاري، العقود التجارية، العمليات المصرفية، الأوراق التجارية، الإفلاس، -

.2008، يةالحقوق منشورات الحلبي
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زراوي صالح فرحة ، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة -

.2003لنشر والتوزيع ، النشر الثاني، ابن خلدون ل، السجل التجاري، المقننة التجارية

كية الصناعية زراوي صالح فرحة ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، حقوق المل-

.2006والتجارية، حقوق الملكية الأدبية والفنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، 

، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، فوزي محمدسامي -

.2009الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

عمال التجارية، التاجر، الأمحمد فوزي، شرح القانون التجاري، مصادر القانون التجاري،  سامي-

.2007المتجر، عقود تجارية، الجزء الأول، 

طه مصطفى كمال، الأعمال التجارية والتاجر، الشركات التجارية، الملكية التجارية والصناعية، -

.1972الدار الجامعية بيروت، 

سيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، الأعمال التجارية، التجار، طه مصطفى كمال، أسا-

المؤسسة التجارية، الشركات التجارية، الملكية الصناعية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

2006.

فضيل نادية، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، -

2008.

-��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�Ǫū¦Â�ÀȂǻƢǬǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦��¼ƢƸǇ¤�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�°ȂǐǼǷ1984.

محرز احمد محمد، الوسيط في الشركات التجارية، القواعد العامة للشركات، شركات المحاصة، -

التضامن، التوصية البسيطة، المسؤولية المحدودة، التوصية بالأسهم، المساهمة فروع ومكاتب تمثيل 

ركات الأجنبية في مصر، تغيير شكل الشركات ، الاندماج والانفصال، تحول شركات القطاع الش

.2003، العام إلى القطاع الخاص

.2004محرز احمد محمد ، الوسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشاة المعارف،-

،، الإسكندريةمنشاة المعارفية وعمليات بنكية، مراد فهيم، القانون التجاري، عقود تجار  منير-

1982.

الياس، الكامل في القانون التجاري، الشركات التجارية، المنشورات العربية بيروت،  ناصيف-

1972.

الياس، موسوعة الشركة التجارية، الشركة المغفلة، الجزء السابع، منشورات عربية بيروت،  ناصيف-

2000.

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  المملكة يا ملكي أكرم، القانون التجاري، الشركات -

.2008الأردنية الهاشمية،
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المراجع الخاصة باللغة العربية حسب التسلسل الأبجدي.3

القانونين المصري واللبناني، أبو السعود رمضان، الوسيط في الحقوق العينية الأصلية، الجزء الأول في-

.1976الملكية القانونية الدار الجامعية، 

العكيلي عزيز، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة -

.2007والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري،-

.1999ديوان المطبوعات الجامعية،

السنهوري عبد الرزاق احمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، منشورات الحلبي -

.2000الحقوقية ، بيروت لبنان، 

 التأمينات الشخصية عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، في السنهوري-

.2000،والعينية، الجزء العاشر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان

عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية مع  السنهوري-

ƾǴĐ¦��¼ƢǨƫ°ȏ¦�ǪƷÂ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ǪƷ��ƨȈǰǴŭ¦�Ǻǟ�ƨǟǂǨƬŭ¦�ƨȈǴǏȋ¦�ƨȈǼȈǠǳ¦�¼ȂǬū¦9، منشورات الحلبي 

.2000، بيروت لبنان، الحقوقية

دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي  ،بناسي شوقي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري-

.2010والتشريع المصري واجتهادات القضاء الفرنسي، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، 

.1996، ار النشر المعرفة، الرباط، المغربتقديم الحصة في الشركة، دالحكيم،عبد الإله  بناني-

فتات فوزي، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في الشركات التجارية في القانون -

.2007الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، وهران، 

لكية سوار محمد وحيد الدين، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الم-

، دار الثقافة للنشر 2والحقوق المشتقة من حق الملكية، دراسة موازنة بالمدونات العربية، الجزء 

.2007،والتوزيع

عيسى غادة احمد، الاتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة، المؤسسة الحديثة للكتاب، -

.2008الطبعة الأولى، 

العينية العقارية الأصلية، الانتفاع، الارتفاق، الوقف، التصرف عيد ادوارد و عيد كريستيان، الحقوق -

.2012الحقوقية، الطبعة الثانية،  الحلبي بالأرض الأميرية، الجزء الثاني، منشورات
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.2010منصور بن عمارة ، الضريبة على أرباح الشركات، دار الهومة، -

منشورات الحلبي الحقوقية،،الأولىمشموشي ندين محمد، حق الانتفاع، دراسة مقارنة، الطبعة -

2006.

يكن زهدي، الملكية والحقوق العينية الأصلية علما وعملا، الطبعة الثانية، منشورات المكتبة -

.1962العصرية، بيروت، 

الأطروحات و المذكرات حسب التسلسل الأبجدي.4

أطروحة زائري والفرنسي، الج نينبوجلال مفتاح، التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانو -
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